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() اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجود هو 


المحسوس. أنه لذ تذاله لعي بتخرهة بالل رقن بورق سان :+ 
وأن مالا لخصص | يمكان 5 وضع بلماته كالجسم أو بسيب ما 
هو فيه #أخراك الجسم » فلا حظ. له من الوجود . 


وأنث يساق لك أن تسمل نفس المحس.وس 4 فتعلم مذة بطلان 
قول هؤلاءع لأنك ؛ ومن بيستحق أن يخاطب » تعلمان أن هله 


» ... الوجود ههثا هو المطلق الذى يحمل عل الوجود اللى لا علة له وعل الوجود 
المعلول المقول بالتشكيلك , والمممول عن أشياء مختلفة بالتشكياث ؛ لا يكون نفس ماهيتها ؛ 
ولا جزءاً من ماهيئها » بل إنما يكون عارضاً ؛ فإذن هو معلول «ستند إلى علة ؛ ولذاك 
قال الشيخ » [ فى الوجود وعلله ] . 

)١١‏ أقول : بريد التنبيه على فساد قول هن زعم أن الموجود هو المحسوس ونا فى 
حكمة يم المشبهوة » ومن ب#رى سجراهم ٠‏ ممن يذعن لقوئه الوصية اسلداكة على ها ليس 
من شأنه أن يكون سوسا ؛ حكمها على الحسوسات . 

فقوله : [ إن الموجود هو اللحسوس ] . 


4 
الصرف » بل بحسب معنى واحد » مثل امم الإنسان : فإنكما 
000 : 
لاتشكان فى أن وقوعه على زيد وعمرو » ممعى واحد »2 موحود » 
فذلك المعنى الموجود » لا يخلو : 
إما أن يكون يفيك يفال الحس , 
أو لا يكون : 
فإِن كان بعيدًا من أن يناله الحس » فقد أخرج التفتيش 
وإن كأن محسوساً » فله لا محالة » وضع » وأين » ومقدار 
03 
معين » وكيف معين ؛ لا يشاق أن بحس » بل ولا أن يتخيل 
إلا كذلك . 


قضية : 
وقوله : [ وأن ما لا يناله الس جوهره » ففرض وجوده شال ] . 
نقيض لها : 
والموهر عهنا هو الذات , 
وآتما قال [ بجرهره ] 
لأنهم لا جوزون وجود شى ءيناله الحس بأفعاله » لا بذاته . 
وقوله : 
[ :أن ما لا يتخصص بمكان » أو وضع بذاته » كابلسم » أو بسبب ما هو 
فيه ؛ كأحوال ابكسم » فلاحظ له من الوجود ] . 
إيضاح لما سبق ؛ وذلك لأن المحسوس هو ماله مكان » أو وضع » بذاته » وهو ؛ 
إما جسم ؛ أو جسمانى . وهم ينكرون وجود ما لا يكون جسما أو جسمانيا . 
والشيخ نبه على فساد قوهم م بوجود الطبائع المعقولة من المحسوسات » لامن حيث 


فإن كل محسوس » وكل متخيل ؛ فإذه يتخصص لا محالة : 
بشىء من هذه الأحوال : 1 

وإذا كان كذلك »لم يكن ملائماً ما ليس بتلك الحال ؛ فلم 
يكن مقولًا على كثيرين مختلفين فى تذك الحال . 

فَِْن الإنسان » من حيث هو واحد الحقيقة ؛ بل من حيث 
حقيقته الأصلية الى لا تختلف فيها الكثرة » غير محسوس » بل 
يققول امبرف 

وكذلك الحال فى كل كلى ٠‏ 


هى عامة أو خاصة » بل من حيث هى مجردة عن الغواشى الغريبة ؛ من الأين » والوضع » 
وال . والكيف » مثلا” » كالإنسان من سحيث هو إنسان » الذى هو بجزء من زيد 
أو من هذا الإنسان : بلكل" إنسان محسوس ؛ وهو الإنسان المحمول على الأشخاص ," 
فإنه من حيث هو هكذا ؛ موجود” فى حارج » وإلا فلا تكون هذه الأشخاص أناساً , 

ثم إن كان سوسا » وجب أن يكون الإحساس به )» مع [واحق معبرزة ؛ كاين ها ؛ 
ووضع ما ؛ متعينين ؛ وحينئذ يمتنع أن يكون مقولا" على إنسان لا يكون فى ذلك الأين» 
وعلى ذلك الوضم » فلا يكون المشارك فيه » مشاركاً فيه » هذا لف . 

وإنْلم يكن محسوساً » فههئا مرجود غير محسوس » وهو الموجود المعقول . 

واعلم أن الإنسان من حيث هو واحد اللتقيقة ؛ غير الإنسان الواحد , 

فإن معبى الأول ؛ هو الإنسان من -حيث هو طبيعة واحدة » لا من حيث هو سيوان » 
أو ناطق ؛ أو واحد » أو غير ذلك . 

ومعبى الثالى : هو الإنسان المقترن بالوحدة . 

والأول مشترك فيه . 

والثالى غير مشترك فيه , 

ولذلك فسر الشبخ قوله ؛ [ من حيث هو واحد الحقيقة ] . 

يقوله : 

[ بل من -حييث حقيقته الأصلية اللى لا تختلف فيها الكثرة] , 


الفصل الثانى 

وهم وتنبيه 
)١(‏ ولعل قائلًا منهم يقول : إن الإنسان مثلا » إنما هو 
إنسان 3 من حيث له أعضاء » من يلل » وعين ؛ وحااجب » وير 


ذلك ؛ ومن سحيثث هو كذلك فهو محسوس . 


ال سرك واو 


فللبها ونقول له : إن الحال فى كل عضو كلى »ء مما 
ذكرقة © أو تركته » كالحال فى الإنسان نفسهه 


وباق ألفاظ الكتاب ظاهرة . 

واعترض بعض المعترضين : على هذا البيان : بأن الإنسان : موجود فى العقل لا فى 
الخارج » والمطلوب إثبات موجود فى الخارج غير محسوس . 

وينحل الاعتراض : بالفرق بين طريعة الإنسان ؛ الى يعرض للا الاشئراك وعدمه : 
وبين الإنسان المأخوذ مع الاشتراك ؛ فإن الأول يوجد ف اللخارج والعقل » والثانى يوجد 
فى العقل فقط » على ما مرت الإشارة إليهما . 

)١(‏ أقول : هذا الوهم هو أن يقال : إنكي قد اشترطتم فى الإنسان المعقول » تجريده 
من الوضع » والكم . 

والإنسان لا يعقل إلا وله أعضاء . ذوات أقدار متبايئة الأوضاع » على ٠١‏ يتمخيل 
مثة واكنسن نه 

والشيخ لم يشتغل بإيضاح الحال فى معقولية الإنسان ؛ لأن الاشتغال بالمثال إنما يكون 
خروجاً عن المقصود » بل نبه على أن الحال فى كل واحد من الأعضاء والأنجزاء » فى كونه 
طبيعة معقولة غير محسوسة ٠‏ كال حال فى الإنسان نفسه , 


الفصل الثالث 

0 إنه لو كان كل موجود بحيث يدخل فى الوه والحس ‏ 
لكان الحس والوهم يدخلان فى الحس والوهم » ولكان العقل » الذى 
هو الحكّم الحق ؛ يدخل فى الوه . 

ومن بعد هذه الأصول » فليس شىء من العشق > والخجل ‏ 
والوجل » والغضب ؛ والشجاعة » والجبن » مما يدخخل فى الحس 
والوهم » وهى منعلائق الأمور المحسوسة ؛ فما ظنك بموجودات » إن 
كانت خارجة الذوات عن درجاث المحسوسات وعلائقها ؟ 
)١( 1‏ أقول : لا نبه على أن فى كل محسوس شيئاً ليس بمحسوس '. ولا بموهوم ) 
م يقتصر على ذلك » بل نبه أيضاً على أن الس نفسه ليس بمحسوس » ولا بموهوم ؛ 


وكذلك الوهم ؛ وعلى أن العقل الذى ييز بين ادس والمحسوس » تالوم والموهوم ؛ 
ليس ,كوهوم ؛ فضلا” عن أن يكون محسوساً . 

ونبه أيضاً على أن للمحسوسات علائق غير محسوسة » ولا موهومة ؛ وهى طبائع الأءور 
المدركة بالوههم » كالعشق » والايجل » وغيرهها ؛ فإن أشيخاصها مدركة باأوهم » وإن نَم 
تكن مدركة بالحس الظاهر » وأما طبائعها فايشت مدركة بأحدههما أصلا” . 

وإذا كان حال اللدواس والمحسوسات وعلائقهما » هله ؛ فإن ثيث وجود أشياء 
خارجة عن هله المراتب بالذات » فهى أولى بأن لا تكون معسوسة ولا مرهومة , 


1 


الفصل الرابع 


تنيب 


)١(‏ كل حق فإنه من حيث حقيفته الذاتية » الى هو با 
فكيف ما ينال به كلى حق وجوده ؟ً. 


)١(‏ أقول : الح ههنا اسم فاعل » فى صيغة المصدر » كالعدل » والمراد به ذو 
الحقيقة . 

وهو بعى المصدر يدل بالاشيراك على معان : 

مها الوجود فى الأعيان مطلفاً . 

وملها الوجود الداثم . 

ومنها حال القول أو العقد الذى يدل على حال الشىء الخارج : إذاكان مطابقا للواقع 0( 
فهر صادق باعتبار نسبته إلى الأمر » وحق باعتبار نسبة الأهر إليه . 

والمراد ههنا هو المعبى الأول . 

واعل أن مقصوده من إثبات موجود غير محسوس » إما كان هو إثبات مبدأ للوجود 
غير تحسوس . 

فلما بيدّن أنكل موجود فى الأعيان» فإنه من حيث حقيقته الذاتية النى هو بها » حق » 
أى حقيقته المجردة عن العوارض الغريبة المشخصة » الى هو بها غير قابل الإشارة الكسية» 
صرح بالمقصود وهو : 

أن المبدأ الأول الذى يعطى كل ذى حقيقة » تحققه وثبوته » كيف لا يكون 
كذلك ؟ 

وهذا الكلام هو تصريح بالمقصود مما مضى » ولذلك سماه « تذنيباً ؛ . 

والفاضل الشارح : ظن أنه التحق المبدأ الأول بسائر الحقائق فى ذلك على وبجه التثيل » 
فحكم بأن البيان إقناعى . 


بن 


الفصل اللحامس 


35- 


() الشبىءا قديكون معلولا باعتبار ماهيته وحقيقته : وقد 
يكون معلولا فى وجوده ٠‏ ولك أن تعتبر ذلك بالمثلث مثلا ؛ فإن 
حقيقته متعلقة بالسطح . والخط. الى هو ضلعه ٠.‏ ويقومانه 
من ححيك.هو.مفلث وله.ححقيقة المقلفية » انما علعأه المادية 
والصورية . 


وليس كذلك ؛ فإنه إنما حكم حكماًكليًا على كل حقيقة بما هى حقيقة : ثم تعجب 
كيف يدوه خر ورج 20 “فق كل حقيقة » عن حكم يثبت على كل حقيقة . 

: أقول : يريد أن يشير إل العلل » وهى‎ )١( 

إما علل لماهية الى ء . 

أو عال لوجوده , 

والأول تنقسم : 

إلى ما يكون به الى بالقوة » وهو المادة » وإلى ما يكون به الشىء بالفعل » 
وهو الصورة . 

والثانية تنقسم 

إلى ما يكون علة عقارئة الذات . 

أو بعباينتها . 

والأول هو ا موضوع : 

والثالى ينة 

إلى ما يكون علة للإيجاد نفسه » بأن يكون به الإيجاد . 

و إلى ما يكون علة علة الإيحاد » بأن يكرن الإعجاد لأسجله . 

والأول : هو الفاعل , 


وأما من حيث وجوده » فقد يتعلق بعلة أخرى أيضاً غير هذه ) 
رفصل 2 فدلية 
ليست هى علة تقوم مثلثيته » وتكون جزركًا من .حدها » وتللك هى 
9 
العلة الفاعلية» أو الغائيةالتى هى علة فاعلية لعلية العلة الفاعلية» 


والثالى : هو الغاية . 
وا مادة والموضوع ليستا من العلل الموجبة : بملاف الباقية . 
والحنس والفصل » وإن كانا مقومين للذوع لكنهما : ليسا من العلل ؛ لأن كل واحد 
منهما » ومن النوع : مقول على الباقين بأنه هو ؛ والعلل والمعلولات لا تكون كذلاك . 
وإذا تبين ذلك » فقول الشيخ : 
[ النىء قد يكون معلولا” . . . إلى قوله : كأمهما علتاه المادية والصورية] . 
إشارة إلى علل الماهية , 
وإنما قال : [ كأمهما علتاه] . 
ول يقل : [ هما علتاه ] . 
لأن المثلث لا مادة له ولا صورة ؛ فإند كو" » والمادة والصورة ب يكرنات للأاجسام الماركبة. 
وأيضاً السطح ليس بمحل الخط على الوجه الذى تكونه المادة الصوزة ؛ واللخط ليس 
بصورة له ؛ لأن نهاية المادة لا تكون صورة فيها . 
ولبسا بجنس وفصل للمثلث ؛ لأمهما ليسا بمقولين عليه » ولا هو عايهما » بل هما مجرّآن 
له ى الوجود » ولذلك شبههما باللادة والصورة » لا بالجنس والفصل . 
وقوله : 
[ وأما من حيث وجوده » فقد يتعلق بعلة أخرى . . . إلى آخره] . 
إشارة إلى علل الوجود . 
ولا اقتصر على الفاعل والغابة » حصول مقصوده ههنا بهما » ُ يذكر الموضوع » 
أورد لفظة : [ قد] , 
فى قوله : [ فقد يتعلق بعلة أخرى] . 


١6 


الفصل السادس 


نمسيه 


)010( اعلم أنك قل تدهم معرى المثلمث » وتشلت هل هو موصوف 
بالوجود قَْ الأعيان 4 أم ليس تموجود ) بعل م ثمشل عندك أنه من 
خط وسطيح ؛ ولم يتمثل للك أنه موسحدود 5 


الفصل السابع 
إشارة 


1 العلة الموجدة للشىء الذى له علل مقومة للماهية » علة 
لبعض تللك العلل » كالصورة » أو لجميعها ؛ فى اليجود » وهى 


وأشار بعد قوله : [ وتلك هى الفاعلية] . 

بقوله . [ والغائية ] . 

إلى أن الغائية لا تفيد وجود المعلول بالذات » بل تفيد فاعلية الفاعل : فهى علة فاعلية 
بالنسبة إلى ذلك الوصف للفاعل » وعلة غائية بالنسبة إلى المعلول . 

)١(‏ أقول ؛ يريد الفرق بين" ذات الشىء ووجوده فى الأعيان » كا أشار إلى ذاك 
فى المنطق : لكن الغرض ههنا هو الفرق بين علل يفثقر الشىء إأيها فى كونه موجود؟ >الفاعل 
والغاية . وبين علل يفتقر الشى ء إلبها فى تحقق ذاته فى ال حارج والعقل » كالمادة والصورة ؛ 
ولذلك ذكر اللخط والسطح الشبيوين ببما . 

وكان الغرض هناك هو الفرق بين علل يفتقر إلبها الشى ء فى تححقق ذاته فى العقل ؛ وهى 
مقومات ماهرته كاب كنس والفصل » وبين سائر العلل ؛ أعنى العلل الآر بع المذكورة , 

١ع‏ أقول : لما ذكر العلل » وفرئق بين علل الماهية » وعالى الوجود » وكان هذا المْط 


والعلة الغائية ‏ التى لأجلها الشىء ‏ علة عاهيتها ومعناها لعلية 
العلة الفاعلية 6 ومعلواة لها قف وجودها ع ذَإِن العلية الفاعلية علة 


مشتملا على البحث عن علل الوجود ؛ أراد أن يشير إلى كيفية تعلق علل الوجود الى هى 
الفاعل والغاية » بسائر العلل » وكيفية تعلق إحداهما بالأخرى . 
واعلم أن المعاولات تنقسم : 
إلىما لا مادة له ولا صورة . 
وإلىما له مادة وصورة . 
والقسم الأول ينقسم : 
إلى ما يوجد ى موضوع . 
وإلىما لايوجد فيه . 
والأول : يحتاج فى وجوده إلى علة توجده » و إلى موضوع يقبله . 
والثاى : محتاج إلى علة توجده فقط . 
والشبخ ل يتعرض لذدكر هذا القسم ؛ إذل يكن له علل ماهية . 
والقسم الثانى : هو المعلول المركب من المادة والصورة . 
والشيخ خمص البحث به بقوله : 
[ العلة الموجدة للشى ء الذى له علل مقومة للماهية] , 
والعلة الممجدة قى هذا القسم تكون عاة : 
إما للصورة وحدها . 
أو لالصورة والمادة معاً , 
مثال الأول : النجار الذى هو علة لصورة السرير دون مادته » وإليه أشار بقوله : 
[-.. علة لبعضص تلك العلل » كالصورة] . 
ومثال الثالى.. اللجوهر المثارق الذى هو علة لصورة اسم ومادئه معا » وإليه 
أشار بقوله : 
1.. أو بميعها] , 
وعلى التقديرين [ما تصير المادة بالفعل بسبب العلة الموجودة » فتكون هى علة 


1١/ 
ما لوجودها إن كانت من الغايات الى تحدث بالفعل »؛ وليبست‎ 
علة لعليتها ولا لمعناها»‎ 


للجمع بين المادة والصورة » أعنى التركيب » فتكون لذلاث علة مركب » وإلى ذاث 
أشار بقوله : 
[ وى عاة المع بينهما ]. 
وقوله :6 
[ والعلة الغائية البى لأجلها الثىء ؛ علة بما هيمها ودعناها اعاية العاة الماعلية ؛ 
ومعاولة للها فى وجودها » فإن العلة الفاعلية علة ١‏ لوجودها إنكانت من الغاياث 
الى نحدث بالفعل ؛ وليست علة لعليتها ولا لمعناها] , 
إشارة إلى ماهية الغاية ومعناها » أعنى كونها شيئاً ما غير وجودها . 
5 #2 
والمعلولإات تتقسم : 
إلى مبدع . 
وإلى علأث , 
على ما سيأق بيانه . 
والغاية 2 الفسم الأول وسيل مقارنة أومجود المعاول عماهينها وودودها 5 َ 
وف القسم الثالى توجد متأخرة بوجودها عنه » وإن كانت متقدمة ماهيئها عايه . 
والعلة لا يمكن أن تكون متأخرة عن معلوها . 
فإذن ودود الغاية قَّ هذا القسم لا كن علة ) بل رما يكون معلولة” للمعاول ها روج ) 
وإلعاة إبما تكون هى ماهيمها المتقدمة» وعاديدّسها تكرن أن تسجعل الفاعلفاعلا بالمل » 
فهى علة لفاعلية الفاعل » والفاعل يكون علة لصير ورة ثلاث الماهية ٠وجردة‏ . 
جاهية الغاية تكون عاة لعاة وسدودها » لا طلقا إلى على بعض الوجوه » فلا يازم من 
ذلك دور . 
وقول الشيخ ظاهر . 
وإتما قيد الغاية بقوله : 
1ذكانت من الغايات الى تتحدث بالفعل ] . 


الفصل الثامن 
إشارة 


)١(‏ إن كانت علة أولى فهى علة لكل وجود » ولعلة حقيقة 


3 * 
كل وجود فى الوجود 


ليصير البيان خاصً بالقسم الثانى . 
واعترض الفاضل الشارح : بأنهم : 
3 يثبتون للأفعال الطبيعية عللا” غائية » والقوى الطبيعية لا شعور لما ء 
فلا بمكن أن يقال : تلك الغايات موجودة فى أذهاما » ولا أن يقال : 
إنها موجودة فى الخارج ؛ لأن وجودها متوقف على وجود المعاولات فإن 
تلك الغايات غير موجودة » وغير الموجود لا يكون علة للموجود . 
ولاخلاص عنه إلا بأن يقال : ليس للأفعال الطبيعية غايات] . 
والحواب : أن الطبيعية ما لم تقتض لذاتما شيئاً كأيئن مثلا لا يتحرك الخسم إلى 
-حصيل ذلك الشىء ؛ فكون ذلك الشى ء مقتضاها » أمر ثابت دال على ويجود ذلك الى ء 
لها بالقرة ‏ وشعور ماطا به قبل وجوده بالفعل » فهو العلة الغائية لفعلها . 
(1) أقول : العلة الأولى لا يمكن أن تكون : . 
صورة” ؛ لوجوب تقدم الفاعل عليها بالإطلاق . 
ولا مادة” » لوجوب تقدم الفاعلعليها : 
إما بالإطلاق . 
وإما فى صيرورتها مادة بالفعل . 
ولا غاية' ؛ لوجوب تقدم سائر العلل عليها بالوجوب . 
فإذن » إن كان فى الوجود علة أولى ؛ فهى علة فاعلية لكل وجود معاول » ولكل 
صورة أو مادة هيا علتان لتحقق أى معلول كائن فى الوجود . 


الفصل التاسع 


دضبيه 
.٠س‏ 


)١(‏ كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته » من غير 
التفات إلى غيره : 

فإمًا أن يكرن تححيث يجن له الوعوة فى نفسه . أو لانكون. 

فإن وجب فهو الحق بلذاته »الواجب الوجود من ذاته ءوهو الفيوم. 

وإن لم يجب ٠م‏ يجز أن يقال : إنه ممتنع بذاته بعد ما 
را ؛ بل إن قرن باعتبار ذاته شرط » مثلٌ شرط. عدم 
علته » صار سمتنعاً » أو مثل شرط. وجود علته » صار واجباً . 

وإن م يقرن بها شرط » لا حصول علة ولا عدمها » بى له فى 
ذاته الأمر الثالث » وهو الإمكان؛ فيكون باعتبار ذائه الشىء الذى 
ليجب ولا ممتذع . 

فكل موجود : 

إما واجب الوجود بذاته . 

أو ممكن الوجود بماته ٠‏ 


: أقول : يريد قسمة الموجود إلى‎ )١( 
. الواجب للائه‎ 
. والممكن لذائه‎ 
. وألفاظه ظاهرة‎ 
. قوله : [ فهو االحق بذاته] , أى الثابت الداكم بذاته‎ 
. و [القيوم]‎ 
, هو القائم بذاته غير متعلق الوجود بغيره على الأطلاق ؛ وهو اسم من أسماء الله تعالى‎ 


الفصل العاشر 
إشارة 


2 
)١(‏ ماحقه فى نفسه الإمكانفليس يصير موجودا من ذاته ؛ 


فإنه ليس وجوده من ذاته ؛ أولى من عدمه » من حيث هو ممكن : 
فإن صار أحدهما أولى » فلحضور شىء أو غيبته . 


ا 
فوجود كل ممكن هو من غيره ٠‏ 


. أقول: يريد بيانأنالممكن لا يوجد إلا لعلة تغايره‎ )١( 
: وتقريره : أن الممكن‎ 
. إما أن تحتاج ذاته » فى أن تكون موجودة » إلى غيرها‎ 
. أولا تحتاج‎ 
, والثانى : باطل ؛ لاسشحالة ترجح أحد شيئين متساويين دن غير مرجح‎ 
. فإذن الأول حق‎ 
, ] والشيخ أشار بقوله : [ فليس يصير موجوداً هن ذاته‎ 
. إلى فساد القسم الثانى‎ 
: وبقوله‎ 
. ] فإنه ليس وجوده من ذاته » أولى من عدمه » من حيث هو ممكن‎ [ 
. إلى استحالة الترجح من غير مريجح‎ 
, وبقوله : [ فإن صار أنحدهها أول » فاحضور ثىء أو غيبته]‎ 
: إلى أن اق هو القسم الأول‎ 


1 


الفصل الحادى عشر 


تخبيه 


)١(‏ إما أن يتسلسل ذالك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد 
من حاد السلسة ممكناً فى ذاته » والجملة متعلقة باء فتكون 


9 8 
غير واجبة أيضاً » وتجب بغيرها 


. أقول : يريد إثبات واجب الوجود لذاته‎ )١( 

وتقرير الكلام ‏ بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير ‏ أن ذللك الغير : 
إما واجب . 

وإما ممكن . 

والكلام فى ذلك الممكن » كالكلام فى الأول : 

فإما أن ينتهى إلى وااجب , 

أو يدور الاحتياج 1 

أو يتسلسل إلى غير النهاية . 

والشيخ لم يذ كر القسم : 

الأول : لأنه المطلوب . 

ولا الثانى : لآنه ظاهر الفساد ؛ ولسبب آآخر نلكره فها بعد . 

بل ذكر الثالث : وأراد أنيبين ازوم المطلوب منه . 

فبنّبن فى هذا الفصل أن سلساة الممكناث.. على تقدير وجودها ب بمحتاجة إلى شى ء 

خارج عنها تجب هى به . 
قال الفاضل الشارح : 
[ يمكن أن يقرر البرهان عليه » من غير ذكر تقسهات , 

ويمكن أن يقرر بتقسوات . 


زف 
ولنزد هذا بيان”* 


والشيخ قرر على الوجه الأول فى هذا الفصل ٠»‏ وعلى الوجه الثافى فى الفصل 
الذى يليه . 
والتقرير على الوجه الأول » أن الممكنات لو تسلسلت » لم يكن ا بد من شىء 
تحتاج إليه جملة' تللك الأتحاد الممكئة » وكل” واحد منها . 
وكل" موجود مغاير لما ولاحادها » وجب أن يكون ارجا عنها » وأن لا يكون مكنا ؛ 
إذ لوكا مكنا » لكان منها . 
فإذن هو واجب الوجود] . 
وقال أيضاً : 
[ هذا الفصل موقوف على بيان أن السبب لا يجوز أن يكون متقدمآ 
بالزمان على المسبب ؛ إذ لو جاز ذلك لما امتنع استناد كل ممكن إلى آخخر قبله » 
وذلك ندم جائز. 
أما إذا ثبت أن السبب لا بد من وجوده مع المسبب » فحينقل لو حصل 
التسلسل » لكانت الأسبات والمسببات معاً » وكان البيان مستقيماً . 
لكن الشبخ تساهل فيه ههنا ؛ إذ كان فى عزمه أن يذكره فى أول انط 
الخامس] . 
وأقول : على هذا الكلام مؤاخذة لفظية » وهى أن استناد الثبىء إلى ما قبله بالزءان » 
محال ؛ لآنه استناد إلى معدوم » فالواجب أن يقال : إن هذا البيان موقوف على بياث امتناع 
بقاء المعاول بعد انعدام العلة بالزمان؛ لآن كل واحد دن السلسلة » لو كان غير باق إلا نى 
زمانين ‏ يكون فى أسحدهها معلولا لا يتقدم عليه » وف الثانى علة لا يتأخر عله - لكان 
استناد كل جمكن إلى آآخر قبله » لا إلى أول . 
ومراد هذا الفاضل هو هذا المعبى . 


يرف 


الفصل الثانى عشر 
فرج 

000 10 جملة 0 واحد 11 » فإنها تقتضى علة 
خارجة عن الحادها . 

(؟) وذلك لأنها : 

إما أن لا تقتضى علة أصلا » فتكون واجبة غير ممكنة »: 
وكيف يساق هذا » وإنما تجب بآحادها ؟ 

وإما أن تفتضى علة » هى الآحاد بأسرها » فتكون معلولة 


وأما الاعتراض المشهور وهو أن إطلاق الحملة على ما لا يتناهى : لا يصلح » 
فلفظى ينبغى أن لا ياتفت فى الأبحاث المعنوية إلى أمثاله , 
)١(‏ أقول : يريد أن يبين أن سلسلة الممكنات على تقدير وجودها » محتاجة” إلى 
شى ء خاريج عنها 2 على وجه أبسط : 
فجعل الدعوى أعم مأخذا بأن حكم على كل نجملة سواء كانت متناهية أو غير 
متناهية » بشرط أن يكون كل واسحد منها معلولا ‏ بالاحتياج إلى شى ء شخارج . 
(؟) أقول : وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين : 
أحدهها : ما ذكره وأوضح فساده , 
والقسم الانحر - وهو أن يقتفى علة س ينقسم إلى ثلاثة أقسام ؛ لأن عاة ابلحملة : 
إما أن تكو نكل" الالحاد , 
أو بعضها . 
أو شيئاً خارجا عنها . 
فقوله : 0 
[ وإما أن تقتغى علة هى الالحاد بأسرها » فتكون معلولة لذاتما » ذإن تلاك 
االحماة » والكل شبى ء واحد , 


"> 
لذاتها ؛ فإن تلك الجملة والكل شى 2 واحد . 
وأما الكل ؛ بمعنى 017 واحل » فلبس تجب به الجملة . 
وإما أن تقتضى علة هى بعض الأحاد » وليس بعض الآاحاد 
ول ل شه تعش إذ ا كان كز .واترن وقها مملرلا :»لذن عليه 
أو بذلك , 
وإما أن تقتضى علة خارجة عن الآحاد كلها » وهو الباق ٠‏ 


وأما الكل بمعبى كل وإحد » فليس تتجب به الحملة ] . 
بيان فساد القسم الأول . 
ووجهه : أنكل الالحاد : 
إما أن يراد به الحملة . 
أو وراد به كل واحد . 
والأول : باطل » لآن نفس الثبىء لا تكون علة له . 
والثانى : باطل ؛ لأن علة الشىء يحب أن تكون مقتضية له » ووجود كل واحد هن 
الآحاد ليس بمقتض لالجملة . 
واعلم أن حصول ابحملة من أجزائها يكون على ثلاثة أنواع : 
أحدها : أن لا يحصل عند الجماع الأنجزاء ثبى ء غير الانجتماع ؛ كالعشرة اسلناصلة 
من الحادها . 
والثانى : أن يحصل هناك مع الانجماع هيأة» أو وضع ماء متعلقة بالانجماع » كشكل 
البيت الحاصل من اجمّاع الحدران والسقف . 
والثالث : أن بحصل هناكبعد الاجماع شىء آخدر »هو مبدأ فعل »أو استعداد ما ؛ 
كامزاج الحاصل بعد تركب الاستقصات . 1 ْ 
والحاصل : فى الأول هو شىء فقط . 


١ 


الفصل الثالث عشر 
إشارة 


() كل علةٍ جملة هى غيرٌ شىءع من آحادها » فهى علة 
ألا للآحاد » ثم للجملة ؛وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة 
إليها » فالجملة إذا تمت باحادها »لم تحتج إليها »بل رعا كان 
شىء ما » علة لبعض الأحاد دون بعض » فلم يكن علة للجملة على 
الاطلاق » 


وف ااثانى هو شىء ء لشىء مع ثبىء . 
وف الثالث هو شىء ٠‏ من الى ء مع شى ء 1 
ولا كانت الحملة المفروضة ههناء من الوح الأول » حكم الششيخعايها بأن الآتحادء 
والحملة » والكلى » ثبى ء واحد . 
وقوله : 
[وإما أن تقتفضى علة هى بعضن الآتحاد » وليس بعفن الآتحاد أولى بذاك 
من بعض ؛ إذا كا نكل واحد منها معاولا ؛ لأن علته أولى بذاك ] . 
هو بيان فساد القسم الثانى . 
ومعناه : أن كل واد من ابخحملة » لما كان معلولا » فلم يكن بعض الآنحاد بالعلية 
أون ؛ لأذكل بعص يفرض علة » فالبعض الذى هو عاة ذلك البعض » أو «نه بالعلية . 
وقوله : [ وإما أن تقتفى علة شاريجة عن الآحاد كلها ؛ وهر الباقع . 
معناه ظاهر , 
وفساد الأقسام المذكورة » دل على صمة هذا القسم . 
)١(‏ أقول :لا ثبت أ نكل جماة معاولات تفرضى ؛ فهى محتاءجة إلى علة خارجية » 
أراد أن يبين أن العلة ا نلحارجية » إنكانت علة لتلاك ابلحملة على الإطلاق : كانت أوئلا علة 
لواححد واححد من الالحاد . 


الحنا 


الفصل الرابع عشر 


)000 كل جملة مترتبة سن علل ومعلولات على الولاء » وفيها 
علة غير معلولة » فهى طرف ؛ لأنها إن كانث وسطاً فهى معلولة ٠‏ 


وببمّنها با حلف » ففرض : كل" واحد من الآتحاد غير محتاج إليها » وازم هن ذلك كون 
الكل غير تاج إليها » هذا خلف . 

أو بعض” الأحاد غير محتاج إليها : وذكرأن هذا الفرض ممكن الوقوع يخلافك الأول » 
إلا أنه يلزم منه أن لا تكون علة ابأعماة » علة لها على الإطلاق . 

قال الفاضل الشارح : 

0 1 كان امتناع كون بعض الالحاد علة لالجملة ؛: إنما يرين بأن يقال : 
بعس الأحاد ليس بعلة لجميع الالحاد ؛ لأنه ليس بعلة لنفسه : ولا لعلله . 
وكل ما ليس بعاة لجميع الالحاد ؛ ليس بعلة للجماة . 

فأورد هذا الفصل لبيان المقدمة الأخيرة ] . 

وأقول : لو كان مراد الشيخ ذلك » لا قيد علة ابحملة فى صدر الفصل يكونها غير 
+ من اتحادها : 

والأشبه : أن مراده بيان أن الممكنات لما افتقرت سجملة” إلى علة خباررجة » فتلاك العلة 
يحب أن تكون أيضا علة لالحادها أفراداً كا قدمناه . 

)١(‏ أقول : قد تبين جما مر أنكل سجملة مشتماة على عالى ودعاولات متوالية . سواء 
كانت متناهية أو غير متناغية » إن لم تشتمل على علة غير «علولة : اسحتاسبت إلى علة 
خارجة عنها . 

فذكر ههنا أنها إن اشتملت عى علة » كانت تلك العلة طرف لا ممالة » وكانت وابجبة 
غير #كزة , 


ذا 


)١(‏ كلسلسلة مترتبة منعلل ومعلولات_كانت متذاهية ؛ 
أو غير متناهية ‏ فقد ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا معليل » 
احتاجث إلى علة خارجة عنها » لكنها تتصل مما لا محالة طرفا . 
وظهر أنه إن كان فيها ما ليس ممعلول » فهو طرف وييباية . 
فكل سلسلة تنتهى إلى واجب الوجود بذاته ٠‏ 


, أقول :لا فرغ من بيان المقدماث ؛ ألتفسها لإنتاج المطلوب‎ )١( 

فذكر أن كل سلسلة مثرتبة من علل ومعلولات » سواء كانت متناهية أو غير «تناهية » 
فلا خلو: 

إما أن لا تكون مشتملة على عاة غير معلولة . 

أو تكون مشتملة علبها . 

والقسم الأول : يقتفضى احتياجها إلى عاة خارجة عا : هى طرف لا لا غالة ) 
ولا يمكن أن تكون تللك اللخارجة أيضاً معلولة ؛ لأن الساسلة المفروضة لا تكون ساسلة تامة » 
بل تكون قطعة من سلسلة ثامة ؛ والكلام ف جماة السلسلة . 

والقسم الثانى : يقتغى اشّالها على طرف . 

فعلى التقدير ين لا بد من طرف » والطرف واجب كما مر . 

فإذ نكل سلسلة تنتّى إلى واجب الوجود بذائه ؛ وهو المطاوب , 

وههنا قد ثم البرهان الذى أراد الشيخ تقريره . 

واعلم أن الدور وإنكان ظاهر الفساد : لكن على تقدير وجوده » يازم منه المطلوب 
أيضاً ؛ لأنه يشتمل على سجداة متناهية » كل واحد هما «علول . 

ولا كان البيان المذكور متناولا له » لم يغرد الشرخ له قسماً . 


. قد يجوز أن نكون ماهيةالشىء سبباً لصفة من صفاته‎ )١( 
. أقل : مدميتنة اعى خنالة التوحيد‎ 0 - 
ومثال : كون ماهية الشى ء سبباً لصفة من صفاته» كون الاثنينية سبباً لزوجية الاثنين.‎ 
وثال : كون صفة ما » هى الفصل » سبباً لصفة أخرى »هى الخاصة » كون‎ 
. الناطقية سبباً للمتعجبية‎ 
هى الخاصة.سبيًا لصفة أخرى : هى خاصة أخرى » كون‎ : ٠١ ومثال : كون صفة‎ 
٠ المتعجبية سبباً الضاحكية‎ 
ومثال : كون صفة ما » هى العرض سبباً لصفة أخرى مثلها » كون اتصاف حسم‎ 
. باللون سبب لكونه مرئيًا‎ 
والفرق : بين الوجود وبين سائر الصفات ههنا » أن سائر الصفات إثما يوجد بسبب‎ 
» الماهية » والماهية توجد بسبب الوجود » ولذلك «جاز صدور سائر الصفات من الماهية‎ 
وصدور بعضها من بعض » ولم جز صدور الوجود من شىء منها‎ 
» والفاضل الشارح : قد اضطرب فى هذا الموضع اضطراباً ظن بسببه أن عقول العقلاء‎ 
وأفهام الحكماء بأسرها » مضطربة » وذلك لأنه استدل على أن الوجود لا يقع على‎ 
الموجودات بالاشتراك الللفظى ؛ بدلائل كثيرة استفادها منهم» وحكم بعد ذلات بأن الوجود‎ 
شىء واحد ف ابلدميع على السواء » حبى صرح بأن وجود الواجب مساو لوجود الممكنات»‎ 
, تعالى عن ذلك‎ 
ثم إنه لما رأى ويجود الممكنات أمراً عارضا لماهياتباء وكان قد .حكم بأن وجود الوااجب‎ 
مساو اوجود الممكنات ) حم بأن جود الواجب أيضا عارض لماهيته : فاهيته غير رجوده»‎ 
. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً‎ 
: وظن أنه إنلم بيعل وجود الواجب عارضاً ماهيته » لزمه‎ 
, إماكون ذلك الوجود مساويا للوجودات المعلولة‎ 


وإما وقوع المجود على جود الواجب » ووجود غيره بالاشاراك اللفظلى : 


إضن 


وأنتكرن صفة له » سبباً لصفة أخرى » مثل الفصل للخاصة . 


ومنشأ هذا الغلط هو امهل بمعنى الوقوع بالتشكيك ؛ فإن الوقوع بالتشكيلك على 
أشياء محتانة » عا يقع عايها لا بالاشتراك اللفظى » وقوع « العين » على مفهومانه ؛ بل 
بمعنى واحد فى اللجميع ؛ ولكن لا على السواء وقوع الإنسان على أشخاصه » بل على 
الاختلاف : 

إما بالتقدم والتأخر » وقوع المتصل ؛ على المقدار ؛ وعبل ابسم ذى المقدار . 

وإما بالأولوية وعدمها . وقوعالواحدعلىما لا ينقسم أصلا: وعلى ما ينقسم بوجه 
آخر غير الذى هو بهواحد . 

وإما بالشدة والضعف ٠‏ وقوع الأبيغى على الثلج والعاج . 

والوجود جامع تميع هذه الانئلافات ؛ فإله بقع : 

على العلة ومعلونها » بالتقدم والتأخر . 

وعلى ابدوهر والعرض » بالأواويوعدمها . 

وعلى القار وغير القار . كالسواد والحركة » بالشدة والشعف , 

بل على الواجب والممككن : بالوجوه الثلاثة . 

والمعبى الواءحد المقول على أشياء #تلفة » لا على السواء » يمتنع أن يكون ماهية : أو 
جزء ماهية : لتلك الأشياء ؛ لأن الماهية لا تمختيف » ولا جز ؤها , 

بل إنما يكون عارضا خارجيدًا ؛ لازماً » أو مفارقاً ؛ مثلا كالبيافى المقول على بيافن 
الشلج ؛ وعلى بياض العارج ؛ لا على السواء , 

فهو ليس بماهية ؛ ولا جزء ماهية لهما . بل هو أمر لازم لمما من خارج : وذاك 
لأن بين طرق التضاد الواقع فى الألوان » أنواعاً من الألوان : لا نباية لها بالقرة » 
ولا أساتى لها بالتفصيل ؛ يقع على كل بجماة منها امم واحد . بمعبى واحد ٠‏ كالبياضن ؛ 
واللحمرة » والسواد ؛ بالتشكيك ؛ ويكون ذاث المعى لازما لتلك الدملة غير »قوم . 

فكذلك الوجود فى وقوعه عبل وجود الواجب » وعلى وجود الممكنات الختافة بالمويات 
الى لا أسماء لها بالتفصيل ؛ لا أقول : على ماهيات الممكنات » بل على وجودات تلك 
الماهيات » أعى أنه أيض) بقع علا » وقوع لازم خارجى غير مقوم , 


يفن 
ولكن لا يجوز أن تكون الصفة الى هى الوجود للشىغ ؛ إنما هى 


و إذا تقرر هذا فقد انحلت إشكالات هذا الفاضل بأسرها ؛ وذاث لأن الوجود يقع 
على ما تعحدةه معى واحل كا ذهب إليه الحكماء 3 ولا يازم دن ذلاثك تساوى مازواتة» 6 
الى هى وجود الواجب » ووجود الممكئات ٠‏ فى الحقيقة ؛ لأن مختلفات الحقيقة قد تشترلك 


قِْ لازم واحد . 
وأنا أورد ههنا شببه مفصاة . وأشير إلى وبجود انحلاها . 
أقول : فن شبهه الى زعم أنه أبطل بها قول الحكماء : 
[ أن أنية الواجب هى ماهيته ] : 
قولّه [ا ثبت أن الوجود مشئرك » فهو من حيث هو وجود يقتضى : إها 
عروض الماهية . 
أرلا عروضها . 
أولا يقتضى شيئاً هما . 
والأول والثانى يقنتضيان تساوى الواجب والممكن 
ف العروض واللاعروض . 
والثالث يقتفى احتياجهما معاً إلى سبب منفصل يجعل وجود أحدهها غير عارضس » 
ووجود الأخمر عارضا] . 
والحواب : ما عرفته مما مر. واعتير الذور المشترلك الواقع على الأنوار » لا بالتساوى » 
مع أن نور الشمس يقتغى إبصار الأعشى ؛ لاف سائر الآنوار . 
وكذلكالحرارة المشتركة ؛ مع أن بعهمايقتضى استعداد الحياة» أواستعداد تبدل الصورة 
النوعية » مخلاف سائر الحرارات . 
وذلك لاتلاف مازومات الزور والحرارة» بالماهية . 
وأيضاً لو كان الوجود متساوياً . على ما ظنه » لكان امحتاج إلى سبب يقتفى 
العروض ؛ هو الممكن ٠‏ أما الواجب فلا يكون ممتاجا ؛ لأن عدم العروض. لا يحوج إلى 
وجود سبب » بل يكى فيه عدم سبب العروض . 
على أن اسلحق ما ذكرناه أولا + 
ومنها قوله : 
[ اتفقت الحكماء على أن عقول البشر لا تدرك حقيقة الإله تعالى » وعلى 


بسبب ماهيته الى ليست هى الرجود » أو بسبب صفة أخرى ؛ 


أمها تدرك وجوده » وكيف لا » والوجود عندهم أوَّلى' التصور ؟5 
فذلك يقدفى تغاير -حقيقته ووجوده ؛ لأن دليلهم الذى عايه يعولوث »© وبه 
يصولون » قولهم : إنا نعقل ماهية المثلث » مع الشك فى وجوه » والمعلوم 


مغاير لما ليس بمعلوم 0 : 
فههنا وجوده تعالى معلوم » وحقيقته غير معلومة » فوجوده مغاير سلحفيقته » وإلا 
فها الفرق ؟ ] » 


والحواب : أن الحقيقة الى لا تدركها العقول » هى وجوده الخاص » انخالف لسائر 
الوجودات بالهوية » الذى هو المبدأ الأول الكل . 
والووجود اللبى تدركه هو الوجود المطلق » الذى هو لازم لذلاك الوجود » ولسائر 
الهجودات » وهو أول* التصور » وإدراك اللازم لا يقتضى إدراك الملزوم بالحقيقة» وإلا 
وكون حقيقته تعالى غير مدركة » وكون الوجود مدركا » يقتفى مغايرة حقيقته تعالى 
للوجود المطلق المدرك » لا لوجوده االخاص . 
ومنها قوله : 
لولم تكن -حقيقة الواجب إلا مجرد الوجود مع القيود السلبية الى لامدخل 
حا قى علية وجود الممكنات ب فإن العدم لا يكون عاة للوجود » ولا جزءاً مما ( 
لكانت علة الممكناث هى الوجود المساوى لوجود الممكنات ] , 
واللحواب : أن حقيقة الواجب ليست هى الوجود العام » بل هى تجرد ويجوده الخاص 
به ؛ انالف لسائر الوجوداث بقيامه بالذات . 


ومنها قوله : 
1نم اتفقوا على أن الطبيعة الذوعية ؛ يصح على كل فرد مها » ما انلصح 
على سائر أفرادها » "كما ذكروا فى إثباتهيولى الأفلاك » وى إبطال مذهب 


ديمقراطيس ف اللحزء الذى لا يتجزاً» وى وبجوب كون الأبعاد اللسمانية فى مادة , 
الاشارات والتنبجات 
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وإذا ثبت ذلك » فالوجود طبيعة نوعية لا يجوز أن تختاف مقتضياتها » أعنى 
العروض للماهية واللاعروض ] . 
واللحواب : أن الوجود ليس طبيعة نوعية : لآن الطبيعة الذوعية ل فى الأشخاص 
على السواء » وتمّع عليها بالتواطق . 
والوجود ليس كذلك . 
ثم إنه اعترض على قول الشيخ فى هذا الفصل . 
[ لوكانت الماهية مقتضية لوجودها » لكانت متقدمة بالوجود على الوجيد] . 
بأن قال : 
[ لا معبى لتقدم العلة بالوجود » إلا تآثيرها » وحينئذ يكون الثالى فى المتصلة 
المذكورة » إعادة للمقدم بعبارة أخرى] . 
والحواب : أنا نعلم بالفضرورة أن تأثير العلة مشروط يتقدمها فى الوجود » والشى ء 
لايكون مشروطأً بنفسه . 
وأيضاً » أن التقدم هو التأثير » لكن الماهية لا يتصور أن تؤثر إلا إذا كانت ى 
الأعيان ؛ وحينئذ يكون كونها فى الأعيان ‏ أعنى وجودها ‏ شرطاً فى صدور وجودها 
- أعبى كونها فى الأعيان ‏ عنها . . . هذا خلف . 
ثم قال : 
وكا كانت الماهية قابلة للوجود » مع أنها غير متقدمة بالوجود عليه » كذلاك 
تكون فاعلة له من غير تقدم بالوجود] . 
والحواب : أن كلامه هذا مبى على تصوره أن للماهية ثبونا فى الخارج » دوب وجودهاء 
ثم إن الوجود يحل فيها » وهو فاسد ؛ لأن كون الماهية هو وجودها » والماهية لا نتجرد عن 
الوجود إلا فى العقل » لا بأن تكون فى العقل منفكة عن الوجود ؛ فإن الكون فى العقل 
ايضاً وجود عقلى » "كا أن الكون فى الخارج وجود خخارجى ؛ بل بأن العقل هن شأنه 
أن يلاحظها وحدها ؛ من غير ملاحظة الوجود ؛ وعدم اعتبار الى ء ليس اعتباراً لعدمه . 
فإذن اتصاف الماهية بالوجود » أمر عقلى » ليس كاتصاف الحسم بالبياض » فإن 
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الماهية ليس لا وجود منفرد » ولعارضها المسمى بالوجود » وجود آنحر » حتى يجتمعا الجماع 
القابل والمقبول » بل الماهية إذاكانت » فكونها هو وجودها . 
والخاصل : أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها فى العقل فقط » ولا يمكن 
أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها فى العقل فقط . 
ثم قال : 
[ذكر الشيخ فى هذا الفصل أن الماهية تكون علة لصفتها » وذاك يقتهى 
كوبا مؤثرة من غير اقتّرانما باليجود ؛ لأما لو اقترنت به » لم تكن وحدها 
علة » بل مع الوجود » ولا يلزم من ذلك كونها معدومة » بل إ نما تكون مؤثرة 
من حيث هى هى » لا من حيث هى موجودة » أو معدوية ] . 
والمواب : أن عدم اعتبار الوجود مع الماهية » عند اقتضائها صفة » لا يقتهى 
انفكاكها عن الوجود حال الاقتضاء » فإن انفكاكها عن الوجود وهى هى ؛ محال » 
فضلا عن أن تكون مؤثرة . 
فإذن لا يتصور كونها مؤثرة فى الوجود الذى لا تنفلك 1 لة التأثير عنه » فهذا بيان فساد 
الزأى الذنى ذهب إليه هذا الفاضل . 
وهذه المباحث وإن كانت مؤدية” إلى الإطئاب » غير متعلقة بمأن الكتاب فى هذا 
الموضع » لكن لا طال كلام هذا الرجل فى هذه المسألة اللى هى أعظم المسائل الإلهية 
شأناً فى هذا الكتاب » وف سائر كتبه » كان التنبيه عل مزال أقدامه واجباً ؛ لثلا يفسد 
عقائد المبتدثين باقتفاء أثره , 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 


م 
)١(‏ واجب الوجود المتعين : 
0 
إن كان تبعيشه ذلك لأنه واجب الوجود 4 ؤلا واجب وجود غيرة 5 


وإن لم يكن تعينه لذالئك تيل لأمر ار ؛ فهو معلول 1 


. أقول : هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود‎ )١( 
وتقريره : أن واجب الرجود ما لم يتعين لم يكن علة لغيره ؛ لآن الى ء غير المتعين‎ 
. لا يوجد فى حارج ؛ وما لا بيجد ى الخارج يمتنع أن يكون موجداً لغيره‎ 


ةدر 
9٠‏ 


م إن تعيته : 
إما أن يكون لكونه هو وااجب الوجود لا غير . 
أو لايكون لذلك » بل يكون لأمر غير كونه واجب الوجود . 
أما القسم الأول : فيقتفى أن لا يكون واجب الوجود غير ذاث المتعين » وهو 
المطلوب » و إليه أشار الشيخ بقوله : 
[ إنكان تعيئه ذلك ؛ لأنه وااجب الوجود فلا واجب وجود غيره] , 
وأما القسم الثانى : فيقتضى أن يكون واجب الوجود المتعين معلولا لغيره ؟ لأن معنى 
واجب الوجود لا محلو من أن يكون : 
إما لازما لتعيئه . 
أو عارضاً له . 
أو معروضاً له . 
أو ملزوماً له . 
وهذه هى الأقسام الأربعة المذكورة » وكلها محال » و إلى هذا القسم أشار بقوله : 
[ وإنلم يكن تعيئه لذلك بل لأمر آآخر » فهو معلول] . 


لأنه إن كان وجود واجب الوجوب لازماً لتعينه ؛ كان الوجود 
لازماً لماهية غيره » أو صفة » وذلك محال . 


ثم شرع فى تفصيل الأقسام فبيئن أن القسم الأول - وهوأن يكون معنى واجب الوجود 
لازماً لتعينه المعلول لغيره ‏ محال ؛ لأن التعين : 

إما أن يكون ماهية . 

أو صفة للماهية . 

وعلى التقديرين يلزم من كون الوجود الواجب لازم له » كون الوجود بسبب الماهية » 
أو بسبب صفة أخرى لها . 

وقد تقرر بطلان ذلك ف الفصل المتقدم . 

وذلك معى قوله : 

[ . . . لآنه إن كان وجب الوجود لازا لتعينه » كان الوجود لازما لماهية غيره » 
أو صفة » وذلك ممال] . 

واعلم : أنا قد ينا أن الازوم لا يتححقق : 

إلا إذاكان الملزوم » أو جزء منه » علة أو معلولا «ساوياً لازم أو بخحزء منه . 

أو كانا معلول علة واحدة . 

وعلى تقدير كون الوجود الواجب لازما لاتعين لا يمكن أن يككون علة له » وإلا عاد 
القسم الأول : 

وعلى التقديرين الأخيرين يكون معلولا وهو ال . 

ثم إنه بين أن القسم الثانى ‏ وهو أن يكون الوجود الواجب عارضا لتعينه المعلول 
لغيره ‏ أولى بأن يكون محالا ؛ لآن عروض ذلك الوجود للتعين يقتضى الافتقار إلى 
سبب يقتغى العروض ء والتعين معلول أيض] لغيره » فإذن يتضاعف الافتقار إلى الغير » 
وذلك معبى قوله : [... وإن كان عارضاً » فهو أولى بأن يكرن لعلة] , 

ثم أشار إلى القسم الثالث ‏ وهو أن يكون التعين المعلول للغير عارضا للوجود الواجبب 
بقوله : 1 وإن كان ما يتعين به عارضا لذلك] . 


ان 
وإن كان عارضاً ؛ فهو أول بأن يكون لعلة . 
وإن كان ما يتعين به عارضاً لذ2ل »فهو [علة . 


وبين أن هذا القسم أيضاً محال ؛ لأنه يقتضى كون الواجب الوجود المتعين معاولا 
ما مجعله متعيناً بذلك التعين » وإليه أشار بقوله : 3 ...فهو لعلة] . 
ثم أكد بيان استحالته بمعنى آنخر » وهو أن التعين لا بمكن أن يكون عارضا للوجود 
الواجب من -حيث هو طبيعة عامة . 
فإذن يكون عارضاً له من حيث هو طبيعة غير عامة ؛ وحينئذ لا يخلو : 
إما أن يكون تخصيص تلك الطبيعة المعروضة للتعين » بعين ذاث التعين العارض لها . 
أو يكون بسبب تعين آخر خصصها أولا » ثم عرض لا الثعين الأول بعد تتخصصها , 
وهذا قسمان : 1 
القسم الأول : أن التعين المعلول قد عرض للوجود الواجب » من حيث هو طبيعة 
لاخاصة ولا عامة بذاتها » ثم إنها قد تمخصصت طبيعة نخاصة بعين ذلك التعين المماول » 
وهو محال ؛ لأأنه يقتضى أن يكون الوجود الواجب المتمخصص معلولا لعلة ذلاك التعين ؛ 
وإليه أشار بقوله : 
٠ [‏ . . فإن كان ذللك وما يتعين به ماهية واحدة » فتلك العلة علة تخصوصية 
ما لذائه يحب وجوده » وهذا محال ] . 
ولفظة : [ ذلك ]. 
إشارة إلى ما تعين به الملكور قبله . 
وتقدير الكلام هكذا : 
[ فإن كان ما يتعين به الوجود الواجب » وما تتعين به الماهية الخاصة المعروضة 
لذلك التعين » واحداً ؛ فتلك العلة ‏ أى علة التعين به المذكور ‏ علة 
الخصوصية الوجود الواجب ع . 
والقسم الثانى : أن يكون التعين المعلول » قد عرض للوجود الواجب من -حيث هو 
طبيعة شخاصة » بعد أن تخصصث بتعين آخر سابق » وهو محال » لآن الكلام ف ذلاك 


كنا 


فإن كان ذلك وما يتعين به ماهية واحدة » فتلك العلة علة 
لخصوصية ما لذاته يجب وجوده . وهذا محال . 


التعين » كالكلام فى التعين المعلول المذكور ء وإلى ذلك أشار بقوله : 
[ وإثكان عروضه بعد تعين أول سابق » فكلامنا فى ذلك السابق] . 
وبى من الأقسام الأربعة قسم واحد » وهو أن يكون التعين المذكور لازم لليجود 
الواجب » مع كونه معلولا لغيره » وهو أيضاً محال ؛ لأنه يقتغفى كون واجب الوجود 
واحداً معلولا للغير » وإليه أشار بقوله : 


[ وباق الأقسام محال ] . 
ولا تبين استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبين استحالة القسم الثانى المنقسم إلى هله 
الأربعة من القسمين الأولين . 
فتعين صمة القسم الأول منهما » وه وكون وجب الوجود واحداً » وهو المطلوب . 
والفاضل الشارح : جعل قوله : 


[ واجب الوجود المتعين . . . إلى قوله : فلا واجب وجود غيره ] . 
أحد الأقسام الأربعة » وه وكون التعين لازماً لواءجب الوجود . 
وقوله : [ وإثلم يكن تعينه لذلك » بل لآمر آآخر » فهو معلول ] . 
قسماً ثانيا مهما : وهو كون التعين عارضاً له . 
وأورد قوله  :‏ [ لأنه إنكان وجب الوسجود لازما لتعينه ] 
هكذا [وإنكان واجب الوجود لازماً لتعينه] . 
وجعل ذلك إلى قوله : ...أو صفة » وذلاك محال ]. 
قسماً ثالث ؛ وه وكون واجب الوجود لازما للتعين . 
وقوله : 2 [. . . و إن كان عارضاً » فهو أولى بأن يكون لعلة ع . 
رابع الأقسام » وهو كوه عارضاً للتعين 1 
قال : [ وعند هذا قد ثم فساد الأقسام الثلاثة الأيرة » وبه صح القسم الأول » 
وتم الدليل ] . 
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وإن كان عروضه بعد تَعَِّن أول سابق » فكلامئا فى ذلك 


السابق . 
ثم جعل قوله : 
1 وإذكان ما تعين به عارضاً لذلك . . . إلى قوله : 
فكلامنا فى ذلك السابق] . 
تكراراً للقسم الثاني » مع مزيد بيان لبطلانه . 
وم يبق هناك قسم حمل عليه قوله : [ وباق الأقسام محال] . 


ولا اشتباه أن ما ذ كرناه أشد انطباقاً على مكن كلامه » والله أعلم بالصواب : 
والفاضل الشارح : ذكر أيضا أن هذه الحجة مبتئية على كو نكل واحد من : 
وجوب الوجود . 
والتعين . 
أمراً ثبوتيدًا ؛ حى يصح عليهما التلازم والتعارض . 
ولوكان أحدها » أو كلاهما » سلبيثًا » لما صيح ذلك » فسقط أصل الدليل . 
ثم أطنب الكلام فى الاحتجاج على كوتهما سلبيين » بحجج عنادية ؛ وف إبطال 
استدلالات أوردها على إثبا هما كذلك . ْ 
والحق أن الهجوب » والإمكان » والامتناع » أوصاف اعتبارية عقلية » حكمها فى 
الثبوت والانتفاء واحد » والاشتغال بذلك ههنا » ليس بنافع ولا ضار ؛ لآن الشيخ لم يتكلم 
فى وجوب الوجود 3 بل تكلم ق. وااجب الوجود » الذى لا يمكن أن يقال : إنه سلى . 
وأما التعين فلا شك فى أن الطبيعة الواحدة لا بمكن أن تتكثر بنفسها » من حيث هى 
واحدة » بل يحب إذا تكثرث » أن تتكثر بأمر ينضاف إليها . 
وسيجىء بيان تكثرها فى الفصل الذى يلى هذا الفصل . 
وقول الفاضل الشارح : 
[ التعينات أو كانث ثبوئية » لاشتركت فى كرنها تعينآ » واختلفت بتعينات 
أخرى غيرها ] . 
ليبس بشىء ؛ لأن تعينات الأشخاص » من -حيث تعلقها بالمتعينات لا تشارك فى 


بف 


وباق الأقسام محال ٠‏ 


شىء » ومن حيث تشارك فى شىء فليست بتعينات . 

وقوله : 

[ انضمام التعين إلى طبيعة ما » يحتاج إلى كون تلك الطبيعة متعينة بتعين آخر]. 

ليس بشىء أيضاً ؛ لآن الطبائع تتعين : 

بالفصول »كالنواع المركبة من الأأجناس والفصول + 

أو بأنفسها » كالأنواع البسيطة . 

ثم هى من حيث كونها طبيعة » تصلح : 

لأن تكون عامة عقلية . 

ولأن تكون خاصة شخصية . 

فكما . بانضياف معرى العموم إليها ‏ تصير عامة » كذلك ‏ بانضياف التعينات 
إليها ‏ تصير أشخاصاً ؛ ولا تحتاج إلى تعين آخخر . 

ولوكان التعين بالعرض أمراً سلبينًا » ما كان عدم الشىء » مطلتا ؛ كاظته هذا 
الفاضل ؛ بل كان أمراً عدميًا ؛ وأمثال هذه الأعدام لا تصلح لأن تصير فصولاء 
فضلا” عن أن تكون عوارض . 

والكلام فى تحقق هذه الأمور وأمثالها يستدعى طولا » لا يليق أن يورد فى أثناء 
ما لا يتعلق بها على طريق الحشو , 

وأما قوله : 

[ الواجب يساوى الممكنات فى الوجود ويبايئها بتعين » فتْركب ماهيته ] م 

فليس أيضاً بشى ء ؛ لأن الوجود غير العارض للماهية» يباين الوجود العارض للماهيات » 
باللا عروض اللى لا يلزم من تقييد الوجود به تركبه إلا فى العبارة » على أن الوجود ليس 
طبيعة نوعية يصير أشهخاصاً بتعينات زائدة عليه » كا ظنه . 


3 


الفصل التاسع عشر 
فائدة 


)01 عل من هذا : 
أن الأشياة التى لها حد نوعى واحد فإنما تختلف بعلل أخرى. 
وأنه إذا لم يكن مع الواحد منها القوة القابلةٌ لتأثير العلل » 
وهى المادة » لم يتعين إلا أن يكون فى طبيعة من حق نوعها أن يوجد 
شخصاً واحدا . 
(1) أقول : قد تبين بما ذكر فى الفصل المتقدم : 
أن الطبيعة الواحدة التى لها محد نوعى واحد » إذا لم يكن تعينها لازما لذوعينها » كان 
تعدد أشيخاصها بسبب علل مغايرة لها 1 
وإذالم يكن مع كل واحد من الأشخاص قرة قابلة لتأثير ثلك العال-» ل يتعين ذاك 
الشخص . 
والقوة القابلة لتأثير العلة » نما تكون للمادة أو بسبيها . 
فإذن مالم تكن تلك الطبيعة مادية » لم تتعدد بالأشخاص » أما إذا كان تعيمها لازماً 
لذوعها » كان من حق نوعها أن يوجد شسخصاً واحدا 5 وم يتعدد بالأشخاص 1 
وإذ حصلت هذه الفائدة الكلية بما ذكره بالعرض »ء نبه عليها . 
وأفاد الفاضل الشارح : 
أن هذه الفائدة تشتمل على ححجة خاصة على أن : 
[ وااجب الوجود يستحيل أن يكون ذوعا لأشخاص ] ' 
وبياله : 
[ أن الحجة المذكورة ف الفصل المتقدموهى آن التعين إذا كان عارضاً للمعنى 
المشترك » افتقر الشخص المتعين إلى علة متفصاة كانت عامة شاملة للأمجناس 
والأنواع . 
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وأما إذا كان يمكن ف طبيعة نوعها أن تحمل على كثيرين » 
00 


فَتَعَيُ كل واحد بعلة : فلا يكون سوادان ولا بياضان فى نفس 
الأمر » إذا كان لا اختلاف بينهما فى الموضع وما يجرى مجراه ه 


ثم إذا تبين ههنا أن الذوع المتكثر بالتعين العارض يجب أن يكون ماديا . 

فإن أضيف إلى ذلك أن واجب الوجود ليس بمادى . 

نتتج أن واجب الوجود ليس نوعاً يشترك فيه أشخاص ] . 

وأما اعتراضه بأن : 

علة تكثر الأشياء المهائلة » لوكانتهى تكثر مسحّالئها » لكانت المحّال المتكارة 
الميائلة محتاجة إلى محال أخخر وتسلسل . 

فالحواب عنه : أن الشىء الذى لا يكون بذاته قابلا لاتكثر » يحتاج فى أن يتكثر إلى 
شى ء يقبل التكار لذاته » وهو المادة . 

وأما الذى يقبل التكثر لذاته ‏ أعى المادة ‏ فهو لا يحتاج فى أن يتكثر إلى قابل 
آئخر » بل إنما يحتاج إلى فاعل يكثر ه فقط : 

واعلم أن هذا الحكم ليس على كل أشياء مائلة كيف اتفق ؛ فإن الماثلات بأمر 
عارض » إثما نتكثر عاهياتها » ولا على كل أشياء متّائلة فى أمر ذائى ؛ فإن الماثلات 
بابلمنس إنما تتكار بفصوها . 

بل هو خاص بوائلات نوعية محصلة من شأنمها أن توجد فى الخارج غير عختافة 
إلا بالعوارض ؛ ولا لم يكن اليجود كذاث » فقد سقط التقف الذى أورده الفاضل 
الشارح : 

بأن الوجود يتكثر فى الواجب والممكن من غير مادة . 
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الفصل العشرون 
تذنيب 
)000 قد حصل من هذا : 
أن واجب الوجود واحد » بحسب تعين ذاته 
وأن واجب الوجود لا يقال على كثرة أصلا ٠‏ 


الفصل الحادى والعشرون 
إشارة 
]1١[‏ لو التنأم ذات واجب الوجود من شيثين 4 1 أشياء 
تجتمع » لرجب ببا » ولكان الواحدُ منها ‏ أو دل واحد منها » 
قبل واجب الوجود » ومقومًا لواجب الوجود . 


, ] أقول : هذه نتيجة لما مغى » وأفاد بقوله ؛ [ سب تعين ذاته‎ )١( 
أن التعين ليس زائدا على ذاته ؛ فإن التعين نما يكون زائد؟ » عند كون الذات «قولة‎ 


على كثرة . ظ 

1 1] أقول : يريد نى التركيب والانقسام عن واجب الوجود على وج هكلى ؛ وسيفصل 
ذلك فى الفصول التالية لمذا الفصل . 

والركيب : 


قد يكون من أجزاء تتقدم المركب » كالعناصر لامركبات . 

وقد يكون من جزء أصل » يتقدم اركب » كشب السرير » وجزه آخر يلحقه » 
فيحصل المركب مع حوقه » كصورة السرير » ولا يكون وجود ابلتزء اللاحق متقدما على 
وجود السرير . 
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قواجب الوجود لا ينقسم ى المعبى ولا ى الكم» 

والانقسام : 

قد يكون بحسب الكمية » كما للمتصل إلى أجزائه المتشاببة . 

وقد يكون بحسب المعى »كا الجسم إلى الميولى والصورة . 

وقد يكون بحسب الماهية » كا لانوع إلى ابلدنس والفصل . 

وكل واحد من الركب والانقسام » يقتضى أن تكون ذات الشىء المركب أو المنقسم » 
اما تجب بما هو جزء لها ء مما ليس هو بها » فإن ابلحزء ليس هو بالكل . 

وتقرير ماى هذا الكتاب : 

أن ذات واجب الوجود » لو التأم من شيثين أو أشياء » ليس ولا واحد منها بواجب 
الوجود » ثم حصل منها واجب الوجود » كالمركب من العناصر البسيطة . 

أو كان واجب الوجود ذا ماهية أخرى غير الوجود الواجب » اتصفت تلك الماهية 
بوجوب الوجود » فصارت واجب الوجود » كالإنسان المتصف باليحدة » الصائر بذلك 
واححدا , 

كان الواحده من أجزائه ‏ يعن الماهية المذكورة ب أو كل” واحد مها كااشيئين 
أو الأشياء الملكورة ‏ قبل واجب الوجود » مقوما له . 


هزا حلف . 
فواجب الوجود لا ينقسم : 


ف المعى » إلى ماهية وواجب وجود » مثلا” . 

ولافى الكم » إلى أجزاء متشابهة . 

قال الفاضل الشارح : 
[ الجسم المركب من الطيول والصورة » لا يتقدمه أحد جزثيه » وهو الطيول ؛ 
لأن الحبول شىء بالقوة » ومبى حصلمت بالفعل » فهى ابلسم » ولذلاك 
قال الشيخ : 


[ وأكان الواحد من الأجزاء » أو كل واحد منها » متقدماً ] . 
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الفصل الثانى والعشرون 
إشارة 


0 0( كل ما لايدخل الوجودق مفهوم ذاثه » على ما اعتبرناه 
قبل » فالوجود غير مقوم له ق ماهيشه . 
ولا يجوز أن يكون لازماً لذاته : على ما بان : 
فبق أن يكون عن غيره » 
أقول : المرُولى فى الكائنات الفاسدة تتقدم بالزمان على ابلسم » فضلا” عن الذات » 
فحمل ذلك ابحزء على ما ه و كالصورة » أول . 
وقال : 
1ن قبل : لعل الماهية المركبة » وإن كانت ممكنة ؛ للافتقار إلى أسجزاتما 5 
لكها واجبة الوجود ؛ للاستغناء عن السبب اللخارجى ؛ وذاك بأن تكون 
أجزاؤها واجبة ] . 
أجبنا بأن الواجب من أجزاء ذلك المركب بمتنع أن يكون إلا واحدا » لما هر» 
والباق يكون معلولا له » وذلك ابخزء يكون غير مركب . 
قال : 
[ فظهر من ذلك أن هذه المسألة مبنية على مسألة التوحيد » ولذلاك أسجرها 
الشيخ عنها ] . 
وأقول 7 المطلوب هناك كون المركب 8 ف ذائه » وهو ليس يمتعاق عسألة التوحيك 
والقول بأنه مببى عليه لا يخاو دن تعسف ما ؛ وذلاك ظاهر . 
)200 أقول الداخل فى مفهوم ذات الشىء : 
إما جزء ماهيته بالقياس إلى ماهيته . 
وإما تمام ماهيته بالقياس إلى أشخاصها . 
على ما اعتبرناه فى المنطق . 


5'3/ 


الفصل الثالث والعشرون 
6ظ 


يذ ييا 


)١(‏ كل متعلق الرجود بالجسم المحسوس » يجببابهء 


لابذاته 


وكل ما ليس بداخل فى مفهوم ذات الثىء فليس بمقوم له فى ماهيةه » بل عارض 
من سخا رمج 3 
وكل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته ‏ بأن يكون جزء ماهيته » أو لم 5 
فالوجود غير مقوم له فى ماهيته » بل هو عارض له . ْ 
ولا يجوز أن يكون معلولا" لذاته على ما بان فى قولنا : 
[ الوجود لا يكون بسبب الماهية ] : 
فإِذن وجوده من غيره . 
والمقصود : أن الوجود داخل فى مفهوم ذات واجب الوجود » لا الوجود المشرك الذى 
لا يوجد إلا فى العقل » بل الوجود الخاص الذى هو المبدأ الأول للجميع الموجودات . 
وإذ ليس .له جزء » فهو نفس ذاته » وهو المراد من قولحم : 
[ ماهيته هى أنيته ] . 
)١(‏ أقول : بحسم امحسوس هو الأجسام الذوعية » ومتعلق الوجود به ينقسم 
إلى ما يتعلق وجوده به فقط » وهو معاولائه » أعبى كالاته الثانية , 
و إلى ما يتعلق وجوده به وبغيره » وهو سائر الأعراض ابلسمانية . 
والأول يحب بحسم المحسوس فقط 


والثانى يحب به وبغيره » لكن يصدق عليه أن يقال : يحب به ؛ لأنه لا ينافى قولنا : 
ويجب أيضاً بغيره . 
والمقصود أن الأعراض الحسمانية كلها ممكنة بذاتها » واجبة بغيرها . 


)»0 وكل جسم محسوس ؛ فهو متكثر : 
بالقسمة الكمية . 
وبالقسمة المعنوية إلى هيولى وصورة . 
(9) وأيضاً كل جسم محسوس فستجد جسما آخر من نوعه » 
أو من غير نوعه إلا باعتبار جسميته . 
04 وكل جمم محسوسش ؛ ذكل متعلق به معلول ٠‏ 
(؟) أقول : المقصود بيان أذكل جسم ممكن” . 


وكبرى القياس قوله : 
[ فواجب الوجود لا يئقسم فى المعى » ولافى الكم ] . 
كا سيق , 


() أقول : وهذا برهان آخر على أنكل جسم ممكن . 
ويباله : أن كل جسم نوعى فستجد جسماً آخر من نوعه » إن كان ذلك ابلسم 
عنصريدا » أو من غير نوعه ؛ إنكان فلكيدا نوعه فى شخصه . 
هذا إذا أخذت اللسم جنساً . 
أما إذا أخذته نوعاً مصلا" على ما مرت الإشارة إليه » فستجد لكل جسم على الإطلاق 
جسم آخر من نوعه . 
فهعبى لفظة ١‏ إلا » من قوله : 
1 لا باعتبا رجسميته ] , 
ناقض لمعى الثى فى قوله : [أو من غير نوعه]. 
وتقدير الكلام : 
1 كل جسم نوعى » فستجد جسماً آخر من لوعه ذلك » أو من نوعه 
باعتبار جسميته ] . 
وهذه القضية صغرى البرهان » وكبراه ما مر » وهى أن : 
كل ما تجد مشاكلا” له من نوعه» فهو معاول . 
(4) أقول : هو الحاصل من الفصل » ويتبين مثه أن الواجب ليس جسم » 
ولا متعلق به . 


5: 


الفصل الرابع والعشرون 
إشارة 


)١(‏ واجب الوجود لا شارك شيثاً من الأشياء فى ماهية ذلك 
الشبىء ؛ لآن كلى ماهية لما سواه » مقتنضية لإمكان الوجود . 

وأما الرجود فليس بماهية لشى» ؛ ولا جزه من ماهية شىء ؛ أعنى 
الأشياء التى لها ماهية » لا يدخل اليجود فى مفهومها » بل هوطارئٌ 
ليها ؛ 

فواجب الوجود لا يشارك شيثاً من الأشياء فى معنى جنسى » 


)١(‏ أقول : يريد نف التركيب بحسب الماهية عن الواجب » فبيئن” . أولاة ء أنه 
لا يشارك شيئاً فى ماهيته ؛ لأن ماهية ما سواه ليسث الوجود الواجب » بل إثما تقنفى 
إمكان الوجود فقط ؛ وحقيقة الواجب هى الوجود الواجب . 

ثم احترز عن أن يسنقض. حكمه هذا بالودود فيقال : 

إن الواجب من -حيث هو وجود واجب » يشارك الوجود الممكن فى الوجود . 

فقال : 

1 وأما الوجود فليس بماهية شىء » ولا جز من ماهية شىء » بل هو طارئ 
على الأشياء التّىلها ماهية غير اإوجود ] . ش 

وذلث لأن وجود الأشياء هوكونها فى اللخارج » فهو أمر عارض لا من حيث هى 
معقولة بوجه ما . 

فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الأشياء فى أمر ذائى» 'جنسيئًا كان أو نوعينًا » 
فلا يحتاج إلى أن ينفصل عن الأشياء بمعبى فصل ولا عرضى » بل هو منفصل بلائه ؛ 
لآن الانفصال » بعد الاشتراك فى أمر ذاتى ؛ يكين : 


ولا نوعى ؛ فلا يحتاج إِذن إلى أن ينفصل عنها .معنى فصل أو 
عرضى » بل هو منفصل بذاته . 
(؟) فذاته ليس لها حد » إذ ليس لها جنس ولا فصل ٠‏ 


إما بالفصول . 
أو بالأعراض . 
أما مع عدم الاشتراك فلا يكون إلا بالذات . | 
وأكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك » منحلة بما مر ذكره » فلا وجه لإيرادها 
والاشتغال بمجوابها . 
وقوله : 
1 الشيخ التزم فى إلهيات الشفاء انفصال وجود الواجب » عن سائر 
الوجودات » بأمر زائد ؛ إِذْ قال : 
( الوجود لا بشرط » أمر مشترك بين الواجب والممكن : 
والوجود بشرط لا » هو ذات الواجب ] . 
فالحواب : أن شرط العدم أمر زائد فى الاعتبار فقط » والشبخ لا يننى الاعتبارات 
عن الواجب » والشىء لا يصير باعتبار عدم شبىء له ؛ مركباً . 
وأبضا الى ء المتحقق فى اللخارج بذاته لا يحتاج فى انفصاله عا لا يتحقق فى الخاررج 
بلاته إلى شى ء غير ذاته » [ نما يحتاج إلى ذلك فى انفصاله عن متحقق آآخر مثله . 
(؟) أقول : قال الفاضل الشازح : 
[ هذا مبنى على أن الحد لا بيحصل إلا من الحنس والفصل » وقد ببّنا ما فيه 
من البحث ف المنطق ] . 
والحواب عنه » أن المقصود ههنا إما كان ثى التركيب بحسب الماهية عن وابجب 
الوجود » فنفتى الحد المقتضى لذلك عنه . 


أه 


الفصل الحامس والعشرون 
وهم وتنبيه 
)١(‏ ربمما ظَنْ أن معنى الموجود لاى موضوع ؛ يعم الأول وغيره 
عموم الجنس ؛ فيقع نحث جنس الجوهر . 
وهذا خبطا ؛ فإن الموجود لا فى موضوع الذى هو كالرسم للجوهر 
ليس يعنى به الموجود بالفعل وجود ا لافى موضوع » حتى يكون من 
عرف أن زيدا هو فى نفسه جوهر » عرف منه أنه موجود بالفعل » 
أصلا ؛ فضلا عن كيفية ذلك الوجود . 
بل معنى ما يتحمل على الجوهر كالرمم » وتشترك فيه الجواهر 


ثم إنكانالمقصود هو نى التعريف اندي » فابحواب : 

أنك نقلت ف المنطق عن الشيخ أله قال : فى « الحكمة المشرقية » : 
[ إن الأشياء المركبة » قد يوجد لها حدود غير مركبة من الأجئاس والفصول . 
وبع البسائط يوجد لها لوازم يوصل الذهن” تتصورها إلى حاق المازومات» 
وتعريففها بها لا يقصر عن التعريف بالحدود ] . 

فهذا ما ذكرته فى المنطق » ول تزد عليه شيثاً . 

وواجب الوجود ؛ إذ ليس مركب » فلا حد له » وإذا هو منفصل اللحقيقة عما عداه» 

فليس له لازم يوصل تصوره العقل” إلى حقيقته » بل لا وصول للعقول إلى حقيقته . 

فإذن لا تعريف له يوم مقام الحد . 

: أقول : هذا سؤال يرد على قوله‎ )١( 
. ] الواجب لا «جئس له‎ [ 

وجواب عنه بالتنبيه على مفهوم العبارة . 

وعبارة الكتاب ظاهرة . 


اف 
النوعية عند القوة » كما تشترك فى الجنس » هوأنه ماهية وحقيقة ؛ 
إنما يكون وجودها لا فى موضوع . 

وهذا الحمل يكون على زيد وعمرو » اذاتيهما » لا لعلة. 

وأما كونه موجودًا بالفعل » الذى هو جزء من كونه موجودًا 
بالفعل لا فى موضوع » فقد يكون له بعلة » فكيف المركب مئه 
ومن معنى زائد ! ؟ 

فالذى عكن أن يحمل على زيد كالجنس » ليس يصلح 
حمله عل :رانمل: التشد أصيلة + لآنه لين 3ا'ماهية يلذنها هذا 
الحكم » بل الوجود الواجب له » كالماهية لغيره . 

واعلم أنه لما لم يكن الموجود بالفعل مقولا على المقولات المشهورة 
كالجئنس لم يصر بإضافة معني سلبى إليه جنساً لشىء ؛ فإن 
لموجود ما لم يكن من مقومات الماهمية » بل من لوازمها » لم يصر بسن 
يكون لا فى موضوع ؛ جزءا من المقوم ؛ فيصير مقوماً » وإلا لصار 
بإضافة المعنى الإيجالى إليه جنساً للأعراض الى هى موجودة فى موضوع ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون 
إشارة 

: الضد‎ )١( 

يقال عند الجمهور على مساو فى القوة ممائع . وكل ما سوى 

)00( أقول : مهو غنى عن الشرح : 


رن 


الأول فنمعلول » والمعلول لا يساوى المبداً الواجب . 
فلا ضد للأول من هذا اليجه . 
ويقال عند الخاصة » لمشارك ف الموضوع معاقب غير مجامع » 
إذا كان فى غاية البعد طباعاً . ظ 
والأول لا تتعلق ذاته بشىء » فضلا عن الموضوع . 
الفصل السابع والعشرون 
)000 الأول لا ند له » ولا ضد له » ولا جنس له ؛ ولا فصل 
له » فلا حد له » ولا إشارة إليه إلا بصريبح العرفان العقلى٠‏ 
الفصل الثامن والعشرون 
إشارة 
1 الأول معقرل الذات قامها ٠‏ فهو قيوم برىء عن 
العلائق » والعهد ؛ والمواد » وغيرها ؛ مما يجعل الذات بحال زائدة. 
وقد علي أن ما هذا حكمه فهو عاقل لذاته » معقول لذاته ٠‏ 
)١(‏ أقول الند الث والنظير » والباق ظاهر . 
1 1] أقول : يريد إثبات العلم لواجب الوجود » فقال : 


[ الأول معقول الذات ع , لأنه غير مادى 
[ قائم بنفسه ] لأنه غير متعلق الوجود بالغير . 


إن 


الفصل التاسع والعشرون 
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)010( تأمل كيف لم يحتيج بيانئا لشبوت الأول ووحدانيته » 


00 
وبراءته عن الصفات » إلى تامل لغير نفس الوجود » ولم بحتج إلى 
اعتبار من خلقه وفعله » وإن 513 ذلك دليلا عليه . 
لكن هذا الباب أُوُق وأشرفه » أى إذا اعتبرنا حال الوجود : 
يشهد به الوجود من حيث هو وجود » وهو يشهد بعد ذلك على سائر 
ما بعده ى الوجود : 


[ فهو قيوم ] .وقد مر تفسير القيوم . 

[ برىء عن العلائق ] . أى عن -جميع أنحاء التعلق بالغير . 

[ يعن العهد ] ٠‏ أى عن أنواع عدم الإحكام » والضعف » والد رك » وما جرى 
مجرى ذلك » يقال : فى الأمر عهمُداة » أىلم يحكم بعد » وفعقل فلان علهدة ؛ 
أى ضعف » وعنهئدانه على فلان » أى ما أدرك فيه من درك ؛ فإصلاحه عليه . 

[ عن المواد] . أى الطيول الأول وما بعدها من المواد الوجودية » وعن المواد العقلية 
كالماهيات . ١‏ 

[ وعن غيرها مما يجعل الذات بحال زائدة ع . أىعن المشسخصات والعوارض »الى يصير 
المعقول بها محسوساً » أو متخلا » أو موهوما ؛ والباق ظاهر . 

وقد أحاله على ما تبين فى المْط الثالث . 

)01 أقول : المتكلمون ستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على ودود اللخالق ؛ 
وبالنظر فى أحوال الحليقة » على صفاته وااحدة فواحدة . 

واسلدكماء الطبيعيون أبضاً يستدلون بوجود الحركة علىمحرك » و بامتناع اتصال المحركات 


ل 


وإلى مثل هذا أَشِير فى الكتاب الكريم . 
م لل يسة 8# ا تم 6م ٠.‏ 8 الي ا اس 0 
« سنريهم آياتّنا فى الافاق وق أُنفيهم »؛ حتى يتبين لهم 
هم ورامٌ ”5 3 14 5 
أنه الْحَّق » . 
5 ا 
أقول : إن هذا حكم لقوم . 
ثم يقول : 
ض ” وامريرة نع ب بو م ل خم ى سم ابو 
أو لم يكف بربك أَبْهُ على كل قأْء شهِيدٌ ؟ ؛ 
أقول : إن هذا حكم للصديقين الذين يستشهدون به لاعليه * 
لا إلى نباية » على وجود محرك أول غير متحرك » ثم يستدلون من ذاك على وجود 
مبد] أول . 
وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر فى الوجود » وأنه واجب أو مكن » على إثبات وجب » 
ثم بالنظر فها يلزم الوجوب والإمكان » على صفاته » ثم يستدلون بصفاته » على كفية 
صدور أفعاله عنه » واحداً بعد واحد ه 
فلكر الشبخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأول » بأمها أرثق وأشرف » وذاك 
لآن أول البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعاة على المعلول » وأما عكسه الذى هو 
الاستدلال بالمعلول على العلة ؛ فربما لا يعطى اليقين » وهو إذا كان للحطاوب علة لم يعرف 
ثم جعل امرتبتين الم كورتين فى قوله تعالى : 
2 لي 5 ا لم5 #6 اسر# ع مارى وكير م # عر مه 
(سنريهم آيَاتِنا ف الآفاق وف أَنْفنهم حتدى يتبين لهم أنه الح أو لم 
يكف يربك أنه عل كل قئه شد ؟ » 
أعى مرتبة الاستدلال بآباث الآفاق والأنفس على وجود اللق » ومرتبة الاستشباد 
بالحق على كل شى ء . بإزاء الطريقين . 
ولا كانت طريقة قوبه أصدق الوجهين» وسسمتهم بالصديقين ؛ فإن الصديق هو 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


النمط. الخامس 
فى الصنع والإبدا* 

الفصل الأول 

وهم وتنبيه 
)١(‏ إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشىء الذى 
يسمونه مفعولا بالشىء الذى يسمونه فاعلا هو من جهة المعنى الذى 

تسمى به العامة المفعول مقعولا » والفاعل فاعلا . 

وتذلك الجهة أن ذلك أَوْجَدَ وَصَئَمَ وَفَمَلَ » وهذا أوجد وفْعِلٌ 
َغٍ ل ذلك يرجع إلى أنه قد حصل للشى: من شى ء آخر 5 


وجود بعد ما لم يكن 
51525 1-0 ؛ على ما فسره فى الفصل الأول 
من هلا ال لوت » ما يقابله » وهو إيجاد ثبىء غير مسبوق بالعدم » على 


| 07 أقيل اليو يظئون أن احتياج المفعول إلى فاعله» إثما هو لامعى المشارك 
بين معانى الفعل:. والصنع » والإيجاد » وهو حصول وجود المفعول » بعد عذمه » عن 
الفاعل » أعنى إحداث الفاعل إياه فقط ؛ فإذا حدث فقد استغى عنه» حى 0 فى 
الفاعل » بق المفعول موجوداً . 

وإنما حمل أهل” المييز همهم على ذاك » شيثان : 

أحدهما ٠‏ مشاهدة بقاء الفعل » كالبيئساء » بعد فناء الفاعل » كالبشّاء , 

والثالى : الاستدلال . وقد ذ كر مله مجهين : 

أحدهما : أن إيجاد الفاعل لافعل حال وجوده » يكن : تحصبيلا الحاصل . وهو لف 


فك 


مه 

وقد يقولون : إنه إذا وجدَّ »فقمد زالت الحاجة إلى الفاعل » 
00 الفاعل جاز أن يبت المفعول موجودا » كما يشاهدونه 
من فقدان البثاء . وقوام_البنّاء » حتى إن كثيرًا منهم لا يتحاشى 
أن يقول : لو جاز على البارى تعالى العدمُ لما ضر عدمُه وجود 
العالم ؛ لآن العالم عنده ؛ إِنما احتاج إلى البارى تعالى فى أن 
أوجدّه » أى أخرجه من العدم إلى الوجود » حبى كان بذلك فاعلاً : 
فإِذ قد فُعِلّ وحصل له الوجود عن العدم » فكيف يخرج بعد ذلك 
إلى الوجود عن العدم » حتى يحتاج إلى الفاعل ؟ 


و«الثافى : أن الفعل لوكان بعد حدوثه محتابا إلى الفاعل » لكان شتتاجا إليه فى وجوده » 
وإذن لكان الفاعل أيضا كذلاك » ويتسلسل . 
فقوله : 
[إنه قد سبق إلى الأوهام العامية . . . إلى قوله : بعد مالم يكن ] . 
إشارة إلى تقرير الوهم حسب ما يعتقده العامة . 
وقوله : 
[ وقد يقولون : إنه إذا وجد”ء فقد زالت الحاءجة إلى الفاعل ... إلى قوله : 
وقدوام السنساء ] . 
إشارة إلى أهل الريز منهم فى ذلك » واستدلاهم بالمشاهدة . 
وقال الفاضل الشارح : 
[[وإثما قال : وقد يقولون . ْم يقل : ويقولون ؛ لأن أكثر المتكلمين 
لا يقواون بذلك؛ وذلك أنهم وإثلم يجملوا ابلدوهر .حال بقائه محتاجاً إلى الشاعل » 
لكن جعاوه تاج إلى أعراض غير باقية » ووجدها الفاعل فيه كإلعرضض المسمى 
بالبقاء عند من يثبته منهم : 
أو غيره من سائر الأعراض عند من لا يثبته . 


6 


وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى تعالى من حيث هو موجود » 
لكان كل موجود » مفتقرا إلى مُوجد آآخرء والبارى أيضاً : 
وكذالك إلى غير النهاية . 

ونحن نوضح الحال فى كيفية ذلك ؛ وها يجب أن يعتقد 


فى هذاء 


الفصل الثانى 
00 يجب علينا أن نحدلل معتى قرلنا : صَنْعٌ » وَفْعَل 
وأمرام 4 
وأُوْجَدَ ؛ إلى الأجزاء البسيظة من مفهومه » ونتحذف منه ما دخوله 


فى الغرض د خول عرضى . 

فهؤلاء وإن لم يجعلوه ممتاباً إلى الفاعل فى وجوده » لكن «جعلوه محتاجاً إلى 
الفاعل فيا حتاج إليه ق وجوده . 
فإذن هم غير قائلين بزوال اسحاجة بعد اسليدوث . 
وأما من عبداهم فهم القائلون بذاك . 

وقوله : 
[ لآن العام عنده إنما احتاج إلى البارى . . . إلى قوله : حتى يحتاج إلى الفاعل ] 

إشارة إلى استدلالهم الأول الملكور . 

وقوله : 

[وقالوا : لو كان يفتقر إلى البارى من حيث هو موجود . . . إلى قوله : 
إلى غير اللهابة ] , 

إشارة إلى استدلالهم الثانى . 

)١(‏ أقول : لما ذكر أن الحمهور يظئون أن احتياج المفعول إلى الفاعل ؛ إنما كان 


(؟) فنقول : إذا كان شى 4 من الأشياء معدوماً » ثم إذا هو 
موجود بعد العدم بسبب شبىء ما » فإنا نقول له : ومقعول ». 
ولا نبالى الآن » أكان أحدهما محمولا عليه الآخر : مساوياً 3 


من جهة أنه : مفعول » أو مصنوع » أو موجمّد ؛ أراد أن يحلل المعنى المشدّرك بين هذه 
الألفاظ » وهو قولنا : 
[ موجود بعد العدم بسبب ثى ء ] . 

إلى أجزائه البسيطة وينظر فيه » أنجميع أجزائه معتبرة فى الاحتياج ؟ أم بعضمها معتبرة 
فيه فقط ؟ وإلباى مقارن لذلك البعض بالعرض » ليتعين المعنى المتعلق بالفاعل . 

أقول : وما استعملت لفظ المحدكث بدل قوله : 

1 موجود بعد العدم بسبب شى *] . 

(١؟)‏ أقول : معناه أنا نعبر ههنا عن معبى الحدتث » بالمفعول , سواء كان أحدها 
مقولا على الآخير : 

مساويا : حى يكو نكل مفعول محدثاً » وكل محدث مفعولا . 

أو أعم : حتى يكو نكل محدث مفعولا » ولاينعكس . 

أو أخص : حت يكو نكل مفعول محدثاً » ولاينعكس . 

ثم اشتغل ببيا نكيفية التفاوت بين المعنيين » وذكر أن المفعول » إنما يكون أخص من 
المحد"ث ؛ إذاكان معبى المحدث ؛ يصير بزيادة معى مخصص مساويا لمعبى المفعول . 

وأشار إلى الزيادات » فذكر : 

أولا : التحرك ؛ فإن المحدتث قد يككون حدوثه بتحرلك من الفاعل » وقد لا يكون . 

م المباشرة والآلة . 

ولمحدث بالمباشرة : 

يقابله الغداث بآ لة من وجه » وهو ظاهر . 

ويقابله المحدث بالتواد من وجه ؛ وذلك أن بعضى المتكلمين يقولون لحدوث الركة 
عن الحسم مثلا : حدوث بالتولئد ؛ لآن الحسم يحدث أولا اعبّاداً » ثم يتولد من ذلك 
الاعهاد ؛ اليركة , 


له 


أو أعم 6 أو أخص 4 حى يحتاج مثلا إلى أن دزاد فيقال موجود 
بعد العدم بسبب ذلك الشىء 3 بتحرك من الشىء » ومباشرة » 
وبآلة » وبقصد اختيارى ؛ أو غيره ؛ أو بطبع أو تولد » أو غير 
ذلك » أو بثغىء من مقابلات هذه ؛ فلسنا نلتفت الآن إلىذلك. 

على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كرون الشىء مفعولا . 

والذى يقابله » ويكون بسببه » فإنا نقول له : فاعل . 

ويقولون سحدوث الاعهاد عنه : حدوث بالمباشرة . 

ثم ذكر الاختيار والطبع » وهما متقابلان مين وجه » والحدرث ببما ظاهر. 

والمقصود ببيان أن المفعول . لوكان مثلا مساويا لاء.حدث بالاختيار أو بالتواد » لكان 
أخص من المحدث المطلق . 

وإنما ذكر ذلك ؛ لأن المتكلمين يطلقون الفعل عل كل إحداث يكون بإرادة فاعله » 
وهو أنخص من الإحداث المطلق . 

والمتكماء يطلقونه على معى بعم الإحداث,الإبداع » فاستعمله الشيخ ههنا » على أنه 
مساو للإحداث ُ واستعمل يدث على أنه مساو للمفعول , والذى يقايله» يعى اد ث» 
على أنه مساو للفاعل . 

وأشار مع ذلك إلى أن المتكلم اليس فى هذا التخصيص عصيب » وإن كان هذا 
البحث لفظيًا ؛ وذلك لآن الزيادات ليست بداخحلة ق مفهوم الفعل » واستدل عليه بأن 
مفهوم الفعل لوكان مشتملا على بعض تلك الزيادات 0 لكان الغمام مقابل ذلك البعس 
إليه فى اللفظ » مقتضياً للتنافض » أوكان انفمام عين ذلات البعض إليه » نضا ااتكرار 
والعرف يشبد يلاف ذلك , 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا البحث لغوى صرف ؛ «المتكلمون يلتزمون كرن أنحدههما تكريراً ؛ 


وكون النانى تناقضاً ويصرحون به » فلا معى لإلزام ذاث علبهم ] . 
قال : 


[ والإنصاف أن الحق معهم ؛ لأن أهل اللغة لا يسمون النار فاعلة للإحراق » 


1, 

والدليل على هذه المساواة أنه لو قال قائل : فعل بآلة » 
أو بحركة » أو بقصد ء أو بطبع » لم يكن أورد شيئاً ينقتض 
كون الفعل فعلاً » أو يتضمن تكريرا ف المفهوم . 

أما النقض : فمثلا لى كان مفهوم الفعل ممنع عن أن يكون 

: 
بالطبع » فإذا قال : فعل بالطبع » كان كأنه قال : فعل ما فعل . 

وأما التكرير : فمثلا لوكان مفهوم الفعل يدخل فيه الاختيار» 
فإذا قال : فعل بالاختيار » كان كانه قال : إنسان حيوان . 


ولا الماء فاعلا للتبريد . 
والمرجع فى أمثال هذه اللمباحث إلى الأدباء » وإذا كان الأمر كذلك ٠»‏ صح 
ما قلناه م . 
أقول : ليس هذا البحث خاصًا بلغة دون لغة » ولذلاك لم يقتصر الشبيخ على أحد 
ألفاظ : الصنعم 0 والفعل 3 والامجاد » مع اعتلاف دلالها فى اللدة العربية» بل أوردها 
جميعاً تنبيهاً على أن المقصود هو المعبى المشترك بينها . 
ونا كان ١‏ الفعل » منها » كأنه أدل على ذلك المعنى مجرداً . 
و١‏ الإيجاد والصنع #كأنهما أشمل » لاعتبار ثبىء آئخر . 
وضع الفعل بإزاء ذلك المعبى دوبهما . 
وإنما عدل المتكلمون عن العرف لادعاتهم أن نصوص التنزيل وأهل الاغة بأن : 
[ الله تعالى فاعل ] . 
يطابق قوم : 
[ بأنه فاعل بإرادة ع . 
لأن الفاعل فى اللغة هو الفاعل بالإرادة . 
فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العروف : 
ولو أنهم قالوا : نحن نصطلح على تخصيص العرف » لم يكن للشيخ علييم سبيل . 
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() فإذا كان مفهوم الفعل ذلك »أو كان بعض مفهوم 
النعن بج افليس بتقيرنا:ؤللة فى .قر قيفاة. 

فى مفهوم الفعل وحود وعدم ؛ وكون ذلك الوجود بعد العدم 4 
كأنه صفة لذالك الوجود محمولة عليه . 


وقول هذا الفاضل : 
[إن الحق معهم من جهة اللغة ؛ لأن أهل اللغة لا يقولون للنار » فاعل 
للإحراق ؛ ولا للماء » فاعل للتبريد] . 
ليس بثى ء . 
[ بالدليل عليه ماجاء فى كلامهم : 
1 توقوا أول البرد » وتلقوا آخره ؛ فإنه يفعل بكم ما يفعل بأشجاركم ] . 
وقول الشاعر : 
وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
وأمثال ذلك ؛ فإنها أكار من أن تحصى . 
وبالحملة إذا جاز من حيث اللغة أن يقال : 
١‏ فمل البرد وا لمر ؛ فا المائع من أن يقال : 
[ فعل بغير إرادة ] . 
فإن ادعى أنحد أنه مجاز فعليه الدليل » مع أن دعرى لجاز تقتضى تسليم صمة 
الاستعمال ؛ وذللك يدل على خاو الكلام عن التناقيض :. 
على أن أهل اللغة فسروا الفعل بإحداث شى ء ما فقط » وهذا يدل على ما ذهينا إليه . 
(9) أقول : للا ذكر أنه اصطلح ههنا على أن معى الفعل هو -حصول وجود بعد 
العدم » عن سبب ما » سوا ءكان هذا المعنى : 
هو نفس المفهوم مذه » كا اصطلح عليه . 
أو بعض المفهوم منه »كا ذهب إليه المتكلمون . 
فإن هذا لحلاف لا يضر فى مقصوده . 
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فما العدم فلن يتعلق يفاعل وجود المفعول . 

وأما كونٌ هذا الوجود موصوفاً بأنه بعد العدم » فليس بفعل ' 
فاعل » ولا جعل جاعل ؛ إذ هذا الوجود مثل هذا الجائز العدم 
لا مكن أن يكون إلا بعد العدم . 


شرع فى تحليل ذلك المعنى » وذكر أنه يشتمل على ثلاثة أشياء : 
وجود . 
وعدم . 


وكون الوجود بعد العدم ٠.‏ 


م بين : 

أن العدم ليس متءاقاً بالفاعل ؛ لأنه لا ثىء . 

وأنكون الوجود بعد العدم أيضاً ليس متعلقا به ) لأنه صفة وااجبة لمثل هذا الوجرد ؛ 
فإن كثيراً من الممكنات يلحقها أوصاف تجب ماهياتما لذواتها » لا لشبىء آآخر . 

فى أن يكون المتعلق بالفعل هو الوجود » وليس هو الوجود العام ؛ لأن وجود الواجب 
لايتعلق بالفاعل . 

فإذن هو : 

إما وجود شي ء ليس بواجب . 

وإما وجود شى ء مسبوق بالعدم . 

والأول أعم من الثانى : 

وسنبين » فى الفصل التالى لهذا الفصل » أن المتعلق بالفاعل أولا" وبالذات أيهما هو . 

وقد ذ كر الفاضل الشارح : 

[أنالبحث ههنا: 

إما لتعيين الشى ء امحتاج إلى الفاعل . 

أو لتعيين سبب الاحتياج . 

وكلام الشيخ مجمل ومحتمل لما ؛ إلا أن حمله على الأول أول ] . 
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فى أن بكرن عله مة ضيه هو هذا السرن + 
إما وجود ما ليس بواجب الوجود . 


وإما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم ٠‏ 


الفصل الثالث 
تكملة وإشارة 


: فالان لنعثبر أنه لأى الأمرين يتعلق . فلقول‎ )١( 
إن مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته ؛ بل لغيره » لاممتنع‎ 
: أن يكون على قسمين‎ 
: قال‎ 
: يسبب الاحتياج‎ [ 
: عند الحكماء : هو الإمكان‎ 
وعند المتكلمين هو احدوث . وهو باطل ؛ لأن الحدوث كيفية لاوجود منأخرة‎ 
عذه » وهو متأخر عن الإيجاد . المتأخر عن الاحتياج إلى الفاعل المتأخر عن علة‎ 
5 الاحتياج‎ 
. ] فلوكان الحدرث علة للاحتياج ؛ لتأخر عن نفسه ببذه المراتب‎ 
. أقول : هذه فائدة أفادها » لكنها غير متعلقة بالمان‎ 
: أقول : يريد أن يبين أن الوجود المتعلق بالغير المذكور فى الفصل المتقدم‎ )١١ 
أهو لكونه مكنا لذاته ؛ وااجبا لخيره » يتعلق بالغير ؟‎ 
9 أم لكوزيه ممدثا مسمبوقاً بالعدم‎ 
. فإنه بذلك يتبين فساد ما ذهب إليه اللتمهور‎ 
: فذكر‎ 
أولاة : أن الأول من هلين المعنيين أعم من الثانى ؛ وذلك لآن الممكن المرجودء وهو‎ 


الإشارات والتنببات 
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أحلاهما : واجب الوجود بغيره دائماً » 

والثانى : واجب الوجود بغيره وقتاً ما . 

وإاتطاين تاقرو ماتيا راس ره قير كدان ني 
واجب الوجود بذاته من حيث المفهوم » ما لم بمنع شىء من خخارج. 


الواجب بغيره ؛ يمكن أن يقسم : 

إلى غير مسبوق بالعدم » وهو الواجب بغيره دائماً . 

وإى مسبوق بالعدم » وهو الواجب لغيره.ء وقتأ ما . 

فإذن الواجب بالغير يشتمل على هذين القسمين من حيث المفهوم ؛ إلا أن يمنع شى ء 
من ارج المفهوم . 

فالواجب بالغير أعم من المسبوق بالعدم » من -حيث المفهوم » وقد يحمل عليهما 
مما » التعلق بالغير . 

وهذه قضية جعلها صغرى قياس » وكبراه : 

أن كل معنيين أحدهها أعم من الآخر يبحمل عليهما معنى ثالث ؛ فإن ذاك المعنى 
يكون للأعم أولا” وبالذات : وللأخص بعده وبسببه . 

وبيان ذلك : أن ذلك المعبى لا يلحق الأأخص إلا وقد لحق الأعم » ويمكن أن يابحق 

فإذن لوكان للحقوقه للأخحص بذاته » لما كان لاحم لغير الأخص . 

ولا ثبت ذلك أنتج القياس المل كور : 

أن التعلق بالغير » للواجب بغيره » أولا" وبالذات . 

وإلمسبوق بالعدم » ثانياً وبسببه . 

يعبى يسبب الوجوب بالغير . 

ثم أكد ذلك بأن التعلق ليس للمسبوق بالعدم بسبب كونه مسبوقاً بالعدم » وذلك 
لأنه لو جاز أن لايكون فى حد نفسه واجبا لغيره » بل كان واجباً لذاته ؛ مم كونه «سبوقاً 
بالعدم » لم يكن له تعلق بالغير . 

فقد بان إذن أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر . 
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وأما مسبوق العدم فليس له إلا وجه واحد » وهو فى مفهومه 
والمقهومان جميعاً يحمل عليهما التعلق بالغير . 


أى بسبب كونه واجباً بالغير . 
وإذا ثبت هذا ثبت أن التعلق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائماً, لا فى حال حدوثه 
فقط » بل فى جميع أوقات وجوده . 
فثبت أن هذا التعلق للمفعولكائن دانما » عملاف ما ظنه الجمهور . 
ثم ذكر أن علة التعلق لوكان أيفا ٠‏ كون المفعول مسبوقاً بالعدم » ؛ على ما ظنوه » 
لكان التعلق أيضاً دائما ؛ لأن هذه الصفة حاصاة للمفعول المسبوق بالعدم فى جميع أوقات 
وجوده » وليست سخاصة حال .حدوثه فقط : حبى يكون بعد ذلك مستغنيا عن فاعله . 
فهذا تقرير ما فى الكتاب . 
واعترض الفاضل الشارح : على الشيخ فقال : 
[إنه تكلم فها لا حاجة إلبه » لم يتكلم فيا إليه حاجة » وذاك أنه أطنب 
فى الفصل السالف » ف أن المفتقر إلى الفاعل هو وجود الحادث » ولاسحاجة إلى 
ذلك لعدم اللهلاف فيه ؛ وم يتكلم فى : 
أن علة الحاجة ؛ هى التدوث أم لا؟ 
والداثم . هل يفتقر إلى مؤثر أم لا ؟ 
وهذا هو محل الليلاف . 
ومعى قوله : 
الواجب بالغير ينقسم 
إلى الداتم . 
وإلى غير الداثم , 
ليس إلا أن الداثم يصح أن يكون مفتقراً إلى المؤثر » والنزاع لم يقع إلا فيه » وهو 
مصادرة على المطلوب ] , 
أقول : أما قوله : 1لا حاجة إلى ببان أن وجود للحادث مفتقر إلى الفاعل ؛ إذ 
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وإذا كان معئيان أحدهما أعم من الآخر » ويحمل على 
معهوميهما معرى : فإن ذلك المععى : 
للأعم » بذاته أو : 

لاحلاف فيه ]. 

فليس بصحيح ؛ لآن منشأ الملاف هو أن المفعول فى أى شىء يتعلق بفاعله . 

فذهب الحكماء إلى أنه يتعلق به فى وجودهء سواءكان المتعلق حادثاً » أو غير حادث . 

وذهب اللحهور إل أنه يتعلق به فى حدويه » دون وجوده » كا حكى الشبخ عنهم فى 
صدر النمط » واعترف به هذا الفاضل . 

وكان من الواجب أن يحقق الحق فى ذلك » فحقق فى الفصل السالن أنه يتعلق به 
فى وجوده . 

ثم إنه احتاج إلى بيان أن سبب تعلق هذا الوجود بالفاعل » ٠١‏ هو ؟ إذلم يكن الوجود 
متعلقاً بالفاع ل كيف اتفق ؛ ليظهر من ذلك : 

أن التعلق حاصل فى جميع أوقات هذا الوجود ؟ 

أو ف وقت حدوثه فقط ؟ 

فإن مطلويه يم بذلك » فبينه فى هذا الفصل ؛ ولذلاك مماه ب التكملة ؛ . 

ولا ظهر أن سبب التعلق هو الوجوب بالغير » ظهر أن الواجب بالغير » سواء كان 
داعا أو غير دائم ؛ متعلق بالغير فى وجوده » ما دام موجودا : 

وهذا مطلوب الشيخ . 

أما الببحث عن علة الحاجة : 

أهو الإمكان ؟ 

أم هو اللحدوث ؟ 

فليس بمفيد فى هذا الموضع ؛ لأن علة الحاجة : 

لوكان هو الحدوث » وكان المحدتث محتاجاً فى جميع أوقات وجوده » لى يكن لاشيخ 
ههنا بضار » كا صرح به آخر الفصل : 

ولو كان هو الإمكان » وكان الممكن غير موجود » وغير متعلق بالفاعل » يكن 
بنافع له . فلذلك لم يتعرض الشيخ لهذا البحث . 
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0 8 
ولادعفن عله نان 


لأن ذلك المعنى لا يلحق الأخص » إلا وقد لحق الأعم ؛ من 
غير عكس . ظ 


وأما قوله : 
نهم يبين أن الدائم : 

هل يفتقر إلى مؤثر ؟ 

أم لا؟ع, 

فايس بثىء أيضاً ؛ لأنه بين أن الواجب بالغير لا ينافى الداثم » وأن علة التعاق 

بالغير » هى الوجوب بالغير » فالداتم : 

إن كان واجبا بغيره » كان مفتقراً . 

وإلاء فلا . 

وهذا القد ركاف بحسب غرضه ههنا . 

ثم قال 1 

[ والتحقيق أن لحلاف ههنا بين الحكماء والمتكلمين لفظى : 

لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالى على تقدير كونه أزلينًا » معلولا لعاة أزلية ؛ 
لكنهم نفوا القول بالعلة والمعلول » لا بهذا الدليل » بل بما دل على وجوب كون 
المؤثر ف وجود العام قادرا 1 

وأها الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلى يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار . 

فإذن حصل الاتفاق على أن كون الشى ء أَزليا : 

ينا افتقاره إلى القادر اتار , 

ولا ينا افتقاره إى العلة الموجبة . 

وإذاكان الأمر كذلك » ظهر أن لا خلاف فى هله المسألة ع , 

أقول : هذا صلح من غير تراضى اللتصمين ؛ وذلك : 

أن المتكلمين بأمرهم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كرن العام مدنا » من 

غير تعرض لفاعله ؛ فضملا عن أن يكون فاعله مختاراً » أو غير مختار . 


5 

حتى لو جاز ههنا أن لا يكون مسبوق العدم يجب وجوده 
لغيره » ويمكن له فى حد نفسه ؛لم يكن هذا التعلق . 

فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآآحر . 

ولأن هذه الصفة دائمة الحمل على المعلولات » ليس فى حال 
الحدوث فقط. » فهذا التعلق كان داعا . 


00 ثم ذكروا بعد إثبات حدويه أنه تاج إلى المحدث » وأن ممدثه يجب أن يكون ممتارا ؛ 
لأنه ل وكان موجباً لكان العالم قديماً » وهو باطل بما ذكروه أولا . 
فظهر أنهم ما بئوا .حدوث العالم على القول بالاختيار؛ بل ينوا الاتيار على 
الحدوث , 
وأما القول : بنى العلة والمعلول » فليس بمتفق عليه عندهم ؛ لأن مثبتى الأحوال من 
المعتزلة قائلون بذلك صريحاً . 
وأيضآ » أصعاب هذا الفاضل » أعنى الأشاعرة » يثبتون مع المبداأ الأول قدماء 
ثمانية سموها صفات المبدأ الأول فهم : 
بين أن مجعلوا الواجب لذاته تسعة . 
وبين أن يجعاوها معاولات لذات واءجبة » هى علا . 
وهذا ثبى ء إن احثر زوا عن التصريح به لفظا » فلا مخيص لهم عن ذلك المععى . 
فظهر أنهم غير متفقين على القول بننى العاة والمعاول» مع اتفاقهم على القول بالادوث. 
وأما الفلاسفة فلم يذهبوا إلى أن الأزلل يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار » بل 
ذهبوا : 
إلى أن الفعل الأزلى يستحيل أن يصدر إلا عن فاعل أزلى تام فى الفاعلية . 
وأن الفاعل الأزلى التام فى الفاعلية » يستحيل أن يكون فعله غير أزلى . 
ولا كان العالم عندهم فعلا أزلينًا » أسندوه إلى فاعل أزلى » تام فى الفاعلية . 
وذلك ف علومهم الطبيعية ,. 
وأيضا لما كان المبدأ الأول عندهم أَزلِينًا ناما فى الفاعلية ».حكمرا بكون العلى الذى هو 
فعله » أزلينًا . 


فى 


وكذلك لو كان لكونه مسبوق العدم » فليس هذا الوجود إِنما 
يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط. » حتى يستغبى بعد ذلك 
عن الفاعله 
الفصل الرابع 


: الحادث بعد ما لم يكن » له قبل لم يكن فيه‎ )١( 
ليس كقبلية الواحد الى هى على الاثنين » الى قد يكون بها‎ 
. ما هو قبل . وما هو بعد 0 » فى حصول الوجود‎ 
. وذلك فى علومهم الإلهية‎ 
وم يذهبوا أيضاً إلى أنه ليس بقادر مختار ؛ بل ذهبوا إلى أن قدرنه واخحتياره لا يوجبان‎ 
كثرة فى ذاته » وأن فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوانات » ولا كفاعلية‎ 
. المجبورين من ذوى الطبائع السوانية على ما سيجىء بيانه‎ 
أقول : يريد بيان أن كل حادث فهو مسروق بموجود غير قار الذات» متصل‎ )١( 
1 . اتصال المقادير ؛ أعبى الزمان » إلا أنهلم يتعرض لتسميته فى هذا الموضع بعد‎ 
+ وبيانه : أن الحادث بعد مالم يكن » تكون بعديته هذه مضافة إلى قبلية قد زالت‎ 
فله قبل" لا يوجد مع البعد » لاكقبلية الواحد على الاثنين وأمثاهاء الى يوجد القبل والبعد‎ 
. منها مع » بل قبل" نزول قبليته عند تجدد البعدية‎ 
: وليست هذه القبلية هى‎ 
. نفس العدم ؛ لأن العدم كا كان قبلى » فقد يصح أن يكون بعد‎ 
. ولا نفس الفاعل » لأنه قد يكون قبل » ومع »2 وبعك‎ 
فإذن هناك شى ء آآخر يتجدد ويتصرم » فهو غير قار الذات » وهو متصل فى ذاته ؛‎ 
إذ من الحائر أن نفرض متحركا يقطع مسافة » يكون .حدوث هذا الحادث مع القطاع‎ 
حركته» فتكين ابتداء «حركته قبل هذا اللحادث » ويكون بين ابتداء السمركة وحدوث‎ 
. الحادث » قبليات و بعدياث متصرمة » وهتجددة » مطايقة لأجزاء المسافة والدركة‎ 


ف 


بل قبلية قبل لا تغبت مع البعد . 


5 3 ك1 
ونشل هذا ففيه أيه تجدد بعدية بعد قبلية باطلة . 


فظهر أن هذه القبليات والبعديات متصلة اتصال المسافة والدركة . 

وقد تبين فى الْط الأول أن مثل هذا المتصل لا يتألف من أجزاء لا تتجزأ . 

فإذن ثبت أن كل حادث مسبوق عوجود غير قار الذاث » متصل أتصال المقادير » 
وهو المطاوب . 

فهذا ما فى الكتاب . 

واعلم : أن الزمان ظاهر الأثيئّة, نمى الماهية» والشريخ قد نبه على أنيته فىيهدا الفصل» 
وسيشير فى الفصل الذى يليه إلى ماهيته » ولذاك وسم أحد الفصلين بالثئبيه » والآخر 
بالإشارة . 

وهذه المباحث تتعلق بالطبيعيات » وإنما أوردها ههنا لاحتياجه إليها » وكونما غير 
مل كورة فها مضى من الكتاب © 

واعلم : أنه إتما نبه ههنا على وجود الزمان قبل كل حادث » لوجود القبلية والبعدية 
الخاصتين به ؛ فإنه هو الثبى ء الذى ياحقه لذاته القبلية والبعدية الاتان لا توجدان ١٠عا‏ ؛ 
وذلك لأن الشىء قبل شىء آخر قبلية ببذه الصفة » لا لذاته ؛ بل لوقوعه فى زمان هو 
قبل زمان ذللك الآخر . 

فالقبلية والبعدية لاشيئين بسرب الزمان » وأما لازمان فليست بسبب شىء آشر » بل 
ذائمه المتصرمة المنجددة صالحة الحوق هذين المعنيين بها » لا لشى ء آآخر . 

فإذن ثبوت هذين المعئيين يدل على وجود الزمان » ولا يصح تعريف الزمان ببما ؛ 
لأن تصورهها لايمكن لامع تصور الزمان . 

وتعويزهما عن سائر أقسام القبلية والبعدية » بأمهما اللتان لا يوجدان هع » ليس أيض] 

بتمييز حقيق ؛ لأن ال «مع » يحرى مجراهما فى معانيهما الخالفة » لكن لما كان الزمان 
معر وف الأآنية »ل يلتفت إلى ذلك . 

والقبلية والبعدية اللاحقتان بالزمان » إضافتان لا توجدان إلا فى العقول ؛ لأن ابكراين 
من الزمان اللذين تلحقهما القباية والبعدية لا يوجدان مع » فكيف توجد الإضافة اللاحقة 


رف 


هى نفس العدم ؛ فد يكون العدم بعد : 


بهما ؟ لكن ثبوبهما فى العقل لثبىء » يدل على وجود معروضهما الذى هو الزمان » مع 
ذلك الثبى ء 5 
ولذلك استدل الشيخ بعروض القبلية للعدم » على وجود زمان يقارنه . 
وإذا تقررت هله المعانى فقد اندفم اعتراض الفاضل الشارح : 
بأن هله القبليات لوكمانت موجودة فى الحارج » لكانت القبلية الواحدة » قبل موجود 
آخر » بقبلية أخرى : ويتسلسل . 
وذاث لأن الزمان هو الموجود فى اللخارج الذى تلحقه القبلية لذائه » وتلحق ١ا‏ سواه 
مما يع فيه بسببه » فى العقل . 
أما نفس القبلية فليست هى من الموجودات الختصة بزمان دون زمان » لأنها أمر 
اعتبارى » يصح تعقله ى جميع الأزمنة . 
وإن أخذ من حيث يقع فى زهان معين » كان حكمه حكم سائر الموجودات فى للحوق 
قبلية أخرى يعتبرها الذهن به » ولا يتسلسل ذلك بل ينقطع بانقطاع الاعتبار الذهى . 
ويندفع أيضاً اعتراضه : بأمهما إضافتان فيجب أن يوجدا مع » وقد قيل إنهما 
لا يوجدان معأ » هذا حلف . 
وذلك لأنمهما إضافتان عقايتان » يجب أن يوجد معروضا هما فى العقل ؛ ولا يجب أن 
يوجدا فى الخارج معا . 
ويندفع أيضاً اعتراضه بأن العدم لو اتصف بالقبلية الوجودية » لازم اتصاف المعدوم 
بالموجود ؛ وذلك لآن العدم المقيد بشىء ما » يكون معقولا بسبب ذاك الشىء » ويصح 
لوق الاعتبارات العقاية به » من حيث هو معقول . 
م إله اشتغل بالمعارضة : فقال : 
فق بعض أجزاء الزمان على بعض » هو هذا السبق المذكور ى عدم 
الحادث ووجوده بعينه » فيلزم من تولكم هذا » أن يكون ازمان زمان آخر . .] 
قال : 
[.. . والفرق بأن الزمان متقض لذاته » فاللك استخزت القبلية والبعدية 
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ولا ذات الفاعل » فقد تكون قبل »ومع » وبعد . 
. 8 ل 
فهى شىء آحر لا يزال فيه تجدد وتصرم على الاتصال . 


العارضتان له عن زمان آخر » ول تستغن القبلية والبعدية العارضتان لغيره عنه ؛ 
ليس بمفيد لوجهين : 


الأول : أن أجزاء الزمان : 


الثالى : 


إن كانت متساوية فى الماهية » استحال تتخصيص بعضها بالتقدم » دون 
البعض الآخر . 

وإن لم تكن ؛ كان انفصال كل جزء عن الاخر » بماهيته » فيكون الزمان 

غير متصل ؛ بل مركباً من آنات : 

أن تجوير وجود قبلية وبعدية لايوجدان معا فى جزأين من الزمان » 
من غير زمان يغايرما » يقتضى تجويزكون العدم قبل وجود للخادث ٠ن‏ غير 
زمان يغايرما ] . 


[ وأيضاً إن قبل فى الفرق : إن القول بالقبلية والبعدية : 
يمكن مع القول بكو نكل جزء من الزمان ( مسبوقا يزه آآخر 8 
ولا يمكن مع القول بحادث هو أول اللحوادث ؛ لأنه ينافى الإشارة إلى ما هو 


قبل أول التوادث . 


أجيب بأن معبى قولنا : اليوم متأخر عن أمس » ليس هو أنه لم يوجد معه ؛ 


لأن الهوم لم يوجد أيضاً مع الغد . 


وإن سلمنا أن معناه أنه لم ووجد معه » كانت هذه المعية إضافة عارضة لما » 
مغايرة لذاتييما » فكان المعقول منه ؛ أن اليوم » ما حصل فى الزمان الذى 
فيه الأمس » وحينئد يعود السؤال . 

ونم يكن معناه أنه ل يوجد معه » بل كان معناه أله لم يوجد حين كان 
أمس » فلفظة « كان ؛ مشعرة بمضى زمان » وذلك يقتضى أن يكون أيضاً 
للزمان زمان آخر ] . 
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وقد علمث أن مثل هذا الاتصال الذى يوازى الحركات فى 
المقادير لق بعالقامة غير منقسهات ٠ه‏ 


قال : 
[ والقول بمعية الزمان للحركة أدضا يقنفى - بمثل هذا البيان ‏ وقوع الزءان 
فى زمان آخر ] , 
والحواب : أن الزمان ليس له ماهيه غير ١‏ اتصال الانقضاء والتجدد » وذلاك الاتصال 
لا يتجزأ إلا فى الوهم » فليس له أجزاء بالفعل » وليس فيه تقدم ولا تأخر قبل التجزئة » 
ثم إذا فرض له أجزاء » فالتقدم والتأخر ليسا بعارضين يعرضان للشّجزاء » وتصير 
الأجزا ء بسببهما متقدمة ومتأخرة » بل تصور عدم الاستقرار الذنى هوحقيقة الزمان يستازم 
تصور تقدم وتأخر للأجزاء المفروضه لعدم الاستقرار » لا لشى ءآخخر . 
هذا معبى حوق التقدم والتأخر الذائيين به . 
وأما ماله حقيقة غير عدم الاستقرار» يقارنها عدم الاستقرار كالخركة وغيرها » ذإنما 
يصير متقدماً ومتأخراً » بتصور عروضهما له . 
وهذا هو الفرق بين ما يلحقه التقدم والتأخر لذاته » وبين ما ياحقه بسبب غيره . 
فإنا إذا قلنا : « اليوم وأمس » » لم نحتج إلى أن نقول : اليوم متأخخر عن أمس ؛ لأن 
نفس مفهوميها يشتمل على معنى هذا التأخخر . 
أما إذا قلنا : ١‏ العدم الوجود » » احتبجنا إلى اقتران مععى التقدم بأحدهها حبى يصير 
متقدماً . 
وأما المعية : فعية ما هو فى الزمان للزمان » غير المعية بالزمان » أعبى معية شيئين 
يمعان فى زمان وااحد . 
لأن الأول نقتضى نسبة واحدة » لشبىء غير الزمان إلى الزمان » وهى معية 
ذلك الشىء . 
والأخرى تفتضى نسبتين لشيئين يشتركان فى منسوب إليه واحد بالعدد » وهو زمان ما . 
ولذلك لا يحتاج فى الأولى إلى زمان يغاير الموصوفين بالمعية » ويحتاج فى الثانية إليه . 


كا 


الفصل الخامس 
إشارة 


)010( ولأن التجدد لا مكن إلا مع تغير حال » وتغير الحال 
سل اله 0 

لا مكن إلا لذى قوق تغير حال » أعنى الموضوع ؛ فهذا الاتصال 
إذن متعلوّ بحركة ومتشحرك أُعنى بتغير ومتغير ؛ لا سما ما بمكن فيه 
أن يتصل ولا ينقطع » وهى الوضعية الدورية . 

وتقريره : أن التجدد والتصرم اللذين نبه على وجودهما فى الفصل المتقدم لا يمكن أن 
يوجدا إلا مع تغير حال » وتخير الحال لا يمكن أن يكون إلا لشىء يصح منه التغير » وهو 
الموضوع ؛ لآن التغير عرض » والعرض لا يوجد إلا فى موضو ع 

فهذا الاتصال إذن متعلق الوجود بتغير هو عرض » ومتغير هو جسم بحل التغير فيه . 

ومثل هذا التغير الواقع لا دفعة » يسمى حركة . 

فهذا الاتصال متعلق الوجود نحركة ومتحرك . 

والبيان الملكور فى الفصل السابق قد دل على وجوب كون كل -حادث مسبوقاً بزمان » 
وكل زمان له أول » فهو حادث ؛ فإذن هو مسبوق بزمان آخر قبله » ويلزم ٠ن‏ ذاك 
وجوب كون الزمان متصل لا إلى أول . 

وامدركات المستقيمة لا يمكن أن تتصل لا إلى أول » لوجوب تناهى الاءتدادات » 
ولا سيأق ف المط السادس . 

فإذن الزمان يتعلق بحركة يمكن أن تتصل ولا تنقطع » وهى الوضعية الدورية . 

وهذا الاتصال يحتمل التقدي ركنا مضى بيانه . فهو من مقولة الكمء ودن النوع المتصل. 

فالزمان سس د التغير » أعبى الخركة » وهذه ماهيته» وعند ثبيما » صرح 
بسدميته فقال : 


[ وهو الزمان 1 8 


ف 


وهذا الاتصال يحتمل التقدير ؛ فإن «قبلا ) قد يكبن أبعد: 
2 5-7 
و« قبلا » قد يكون أقرب »فهوكم مقدرٌ للتغير. وهذا هو الزمان ع 


ثم ذكر تعريفه فقال : [ وهو كية الحركة » لا من جهة المسافة بل من جهة التقدم 
والتأخر اللذين لا يجتمعان ] . 

وذلك لأن الحركة : 

كية من جهة المسافة ؛ فإن الحركة تزيد بزيادة المسافة وإنقدن بنقصانها . 

وثمية من جهة الزءان ؛ لأن الخركة تزيد بزيادة الزمان » وإنقص بنقصانه . 

وللمسافة أجزاء يتقدم بعضها على بعض تقدماً وضعينًا يوجد المتقدم والمتأخر مجتمعين 
ف الوجود . 

والخركة تتجزأ بتجزئة المسافة » ويصير بعفها متقدماً » و بعضها متأخراً ) بإزاء تقدم 
أجزاء المسافة وتأخرها ؛ إلا أن المتقدم والمتأخر ها لا يجتمعان » بخلاف المتقدم والمتأخخر 


من المسافة . 
والزمان هو كية الحركة » لا من جهة المسافة » بل هن بجهة التقدم والتأخخر اللذين 
لا يجتمعان . 


فهذا بيان ما ذكره ههنا . 

وقد قال فى الشفاء ببذه العبارة : 
[ وأنت تعلم أن الحركة ياحقها أن تنقسم إلى متقدم «متأخحر » وإثما يوجد 
فيها المتقدم بأن يكون منها فى المتقدم من المسافة » والمتأخر” بأن يكون «نها فى 
المتأخر من المسافة ؛ لكنه يتوم ذلك أن المتقدم من اللبركة لا يوجد مم المتأخر 
منها » كا يوجد المتأخر والمتقدم من المسافة ٠ع‏ . 
فيكون للتقدم والتأخر » لاحركة : خاصية تالحقهما ءن بجهة ٠١‏ هما ابحركة ؛ 
ليس من جهة ما هما للمسافة » ويكوئان معدودين بالحركة ؛ فإن الخركة 
بأجزامها تعد المتقدم والمتأخر » فتكون اسلتركة لما عدد» عن محيث لها فى المسافة 
تقدم وتأخر . 

وها مقدار أيضاً بإزاء مقدار المسافة والزمان . 


7 
والشاّخر اللذين لايجتمعان» 


إشارة 


)١(‏ كل حادث فقد كان قبل وجوده ممكن الوجود » فكان 
إمكان وجوده .حاصلا . 


هذا هو العدد أو المقدار . 
فالزمان عدد الحركة » إذا انفصلت إلى متقدم «متأخر » لا بالزءان ؛ 
بل بالمسافة » وإلا لكان البيان تحديداً بالدور ]. 


هله عيارته , 
وغرضه بيان هذا التحديد الذى ذكره القدماء » وهو غرضى من إيراد هذه 
النكتة الأخيرة . 


. أقول ؛ يريد بيان كو نكل -حادث مسبوقاً بموضوع أو «ادة‎ )١( 
: وتقريره : أن:كل -حادث فهو قبل وجوده‎ 

إما هتنم الوجود . 

وإما ممكن الوجود . 

والأول محال . 

والثافى حق . 

فإذن له إمكان وجود » قبل وجوده . 

وليس إمكان وجوده هو قدرة القادر عليه . 

لأن السبب فى كون ا محال غير مقدور عليه » كونه غير ممكن فى نفسه . 
والسبب ف كون غير المحال مقدوراً عليه » هو كونه ممكذاً فى نفسه . 
والشى ء لا يكون سبباً لنفسه . 
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وليس هو قدرة القادر عليه » وإلا لكان إذا قيل فى المحال : 
نمقي متتون علي لأنه فشكن ل اتشيلة اند ان 


وأرضاًكونه مكنا » أمر له فى نفسه . 

وكونه مقدوراً عليه » أمر له بالقياس إلى القادر عليه . 

فإِذن كونه مكنا » هو أمر مغاير لكوله مقدوراً عليه . 

وهذا الإمكان لبس شيئاً معقولا بنفسه ؛ لأن الإمكان يكون لشىء » بالقياس إلى 
وجوده » كا يقال : البياض يمكن أن يوجد . 

أو بالقياس إلى صير ورته شيثاً آخر » ما يقال : ابلسم يمكن أن يصير أبيض . 

فإذن هو أمر معقول » بالقياس إلى شى ءآخر » فهو أمر إضافى . 

والأمور الإضافية أعراض . 

والأعراض لا توجد إلا فى موضوعاتما . 

فإذن الحادث يتقدمه إمكان وموضوع . 

وذللك الإمكان قوةٍ للموضوع » بالنسبة إلى وجود ذلك الحادث فيه » فهو قوة وجود . 

والموضوع : 

موضوع بالقياس إلى الإمكان الذى هو عرض فيه . 

وموضوع بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاً . 

ومادة بالقياس إليه إن كان صورة . 

فهذا تقرير ما فى الكتاب : 

واعلم أنكل إمكان فهو بالقياس إلى وجود . 

والوجود : 

إما بالعرض » كوجود ابلجسم الأبيض . 

وإما بالذاث » كوجود البياض . 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالعرض » فهو يكون للشىء بالقياس إلى 
شى ء آآخر له . 

أو بالقياس إلى صير ورته موجودا آخر . "ما يقال : اسم يمكن أن يكون أبيض » 


وم 


غير مقدور عليه ؛ لأنه غير مقدور عليه » أو أنه غير ممكن فى 
أو يرجد له البياض ء أو يقال : الماء يمكن أن يصير هواء » والمادة يمكن أن تصير 
موجودة بالفعل . 

وظاهر أن جميع هذه الإمكانات محتاجة إلى موضوع موجود معها وهو لها . 

وأما الإمكان بالقياس إلى وجود بالذات » فيكون لاشىء بالقياس إلى وجوده . 
ولا عاو: 

إما أن يكون ذلك الثىء : 

ما يوجد ق موضوع . 

أو ف مادة . 

أو مع مادة . 

كا يقال : البيياض عكن أن يوجد 3 أو يكون : وكذلاك السورة والدفس . 

وحكم هذا الإمكان فى الاحتياج إلى موضوع : حكم القسم الأول » ويكون موضوعه 
حامل وجود ذلك الثشبىء 5 

وإما أن لا يكون كذلك ؛ بل يكون ذلك الشىء قائماً بنفسه » لا علاقة له بشىء من 
ا موضوع واللادة . 

ومثل هذا الشىء لا يوز أن يكون محدثا ؛ لأنه لو كان محدثا ‏ لكان مسبيقاً بإمكان 
لاععالة» كامر, 

وإمكانه لا يمكن أن يتعلق بموضوع دون موضوع ؛ إد لا علاقة له بشىء » فيلزم 
أن يكون جوهاً فائمً بنفسه » ولكن ابلدوهر من حيث ماهيته » لا يكون مضافا إلى الغير . 

والإمكان مضاف » فلا يكون الإمكان هو حقيقة ذلاث ابدوهر » وإذلم يكن -حقيقته . 
فهو عارض له ؛ وقد فرض غير عارض لثىء . 

هذا خلف . 

ولا تبين أن مثل هذا الشىء لا يمكن أن يكون محدثاً » فهو : 

إنكان موجوداً »كان دام الوجود : 

وإنلم يكن موجوداً » كان ممتنع الوجود . 

وقد ظهر من ذلك أن الأشياء الحادثة تكون : 


م١‎ 


شمن لأسد طن مك فق نفسه. فبِينٌُ إذن أن هذا الإمكان غير 


إما أعراضاً . 
000 
أو مركبات . 
أو نفوساً توجد مع المواد » وإن لم تكن حالة فيها . 
وإمكانات هذه الأشياء تكون قبل وجودها » ويعبر عنها بالقوة » فيقال هذه الوجودات 
ف موادها بالقرة » وهى تختاف بالبعد والقرب » وتزول عنها مع خروج الموجودات من 
القوة إلى الفعل . 
وإنما بقع اسم الإمكان عليها بالتشكيك . 
وأما إمكان الموجودات الممكزة فى أنفسما » فهى أمور لازمة لماهيائها عند تجردها عن 
الوجود والعدم » بالقياس إلى وجوداتها , 
وكذلك الوجوب والامتناع : 
إلا أن الموصوف بالوجوب لا يمكن أن يكون فوق واحد . 
والموصوف بالامتناع لا يمكن أن يوجد فى الخارج . 
وا موصوف باللإمكان ماهيات كثيرة مختافة هى موجودات العالى بأمرها . 
وهذه الاحتلافات أحوال للموصرفات فى أنفسها . 
فهذا ما أردت تحقيقه فى هذا الموضع لتزول الإشكالات التى تورد ههنا » وظهر منها 
أن قول الفاضل الشارح : 
[ الشىء قبل وجوده نى صرف » فلا يصح اللحكم عليه بالإمكان ] . 
ثم معارضته ذلاك بأله : 
[ موصوف حينئذ بأنه مقدور للقادر » وذلك يقتفى تمبيزه ] . 
ثم معارضته للمعارضة : 
[ بالممتنعات المتميزة عن الممكنات » مع كونها نفياً صرفاً ] . 
حبط يقتضيه عدم التمييز بين الاعتبارات العقلية » والأمور الخارجية . 
وأما قوله : 
[ أوكان الإمكان موجوداً » لكان : 


إذد 


كون القادر عليه قادراً عليه . 


واجبا . 
أو مكنا . 
والأول : محال ؛ لكونه وصفا لغيره . 
والثانى : محال ؛ لآنه يازم من ذلك أن يكون للإمكان إمكان ] . 
فالحواب عنه : أن الإمكئان فى نفسه اعتبار عقلى » «تعلق بشىء خخارجى » فن 
حيث تعلقه بالشىء الخايجى » ليس بموجود فى الخارج » هو إمكان » بل هو إمكان 
وجود فى اللخارج » وتملقه بذاك النبىء دل على وجود ذاث الشيء فى اللخارج » وهى 
موضوعه . : 
ومن حيث كونه قائماً بالعقل » موجود فى اللخارج » وله إمكان آخر يعتبره العقل » 
وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار » كا مر فى التقدم . 
لايقال : وجود شى ء فى العقل » دون الخارج » جهل . 
لأن الخهل هو وجود صورة ثى الذهن » على أمها صورة لموجود خخارجى » مع عدم 
المطابقة . 
والاعتبارات العقلية لا توجد فى العقل » على أمها صورة شىء فى اللخارج » بل على أمها 
أحكام موجودات فى اللخارج . 
وأحكام الموجودات غير موجودة ف امارج ؛ من حيث ههى أحكام ؛ بل تكون 
موجودة من حيث هى محكوم عليها . 
وأما قوله : 
[ إمكان الحادث لا يجوز أن يكون حالا فيه » لأن الحادث , قبل وبجوده » 
بمتنع أن يكون محلا لشىء » ولا يجوز أن يكون حالا فى غيره » لأن نعت الثبىء 
لاايكون حاصلا فى غيره ] . 
فابجواب : أن إمكان الشىء » قبل وجوده حال ى موضيعه ؛ فإن معناهكون ذلك 
الثىء فى موضوعه بالقوة » وهو صفة للموضوع من ١حيث‏ هو فيه » وصفة للشبىء من 
حيث هو بالقياس إلبه . 
فبالاعتبار الأول يكون كعرض فى موضوع . 


ولد 


وليس شيثاً معقولا بنفسه يكون وجوده لا فى موضوع » بل هو 
إضاق » فيفتقر إلى موضوع . 
وبالاعتبار الثانى » يكو نكإضافة المضاف إليه . 
ولا لم يمكن وجود مثل هذا الثثىء إلا فى غيره » لم يمتنع أن يقوم إمكانه أيضاً 
بذلك الغير . 
وأما قوله : 
ل كان الإمكان صفة إضافية » مستدعية اوجود المتضايفين » فهو إِنما 
يتحقق بعد ثبوت الماهية والوجود » ويازم منه تقدم الوجود على الإمكان ] . 
فالحواب : أنه من حيث كونه صفة إضافية » إثما يتحقق عند ثبوت المتضايفين » 
ولكن يكفيه ثبوئهما فى العقل » ولا يحب منذلك تقدمهما عليه فى الخارج » لكنه من 
حيث تعلق معروضيه الثابتين فى العقل بأمر وجودى فى الخارج » يستدعى لا محالة 
موضوعاً موجوداً فى الخارج كا مضى فى التقدم بعينه . 
وأما قوله : 
[ الحكم بكون الإمكان متعلقا عوضوع » أو مادة » منقوض بالعقول » 
والتفوس المفارقة » وبالهيول ؛ فإنها مكنة مع أنها غير متعلقة بموضوع ومادة ] . 
فالحواب عنه : ما مر من الفرق بين إمكانين عند تعلقهما بما فى الخارج ؛ وأن 
إمكان مثل هذه الأشياء صفة لماهياتها مجردة عن الوجود والعدم فى العفل . 
وهى من حيث ثبوبها فى العفل » موضوع . 
والإمكان بهذا الاعتبا ر كعرض فى موضوع . 
وهو أيضاً صفة لوجوداتها ويكون بهذا الاعتبا ركإضافة المضاف إليه . 
وأما قوله : 
[[لو قبل : الشىء لا يحدث إلا إذا صار وجوده أولى » ولا يصير أولى إلا إذا 
كان له مادة . 
قلنا : المقدمتان ممنوعتان : 
أما الصغرى ؛ فلأن الأولوية ؛ لو حصلت حال الحدوث » لكان الكلام فى 


خم 
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فالحادث يتقدمه قوة وجود » وموضوع ٠‏ 


الفصل السابع 


با إل 1 


: الشىء قد يكون بعد الشىغ* من وجوه كثيرة‎ )١: 

مثل البعدية الزمانية » والمكانية . 

وإنما نحتا ج الآن من الجملة إلى ما يكون باستحقاق الوجود » 
وإن لم بمتنع أن يكونا فى الزمانمعاً » وذلك إذا كان وجود هذا عن 


'حصيفا » كالكلام فى حدوث الحادث » وتتسلسل العلل دفية . 
واو حصلت قبل اللحدوث ؛ فوجود اللحادث كان موقوفاً : 
,إما على وجودها . 
أو على عدمها . 
والأول : يقتضى وجود الحادث معها ؛ لا بعدها , 
والثالى : يقتضى وجود الحادث قبلها . ؟ا اقتفى بعدها . 
وأما الكبرى : فلما مر ] , 
فالحواب عنه : أن الشى ء لا محدث إلا إذا صار وجوده واجباً » فشملا عن الآواوية » 
وإنما بحدث مع تحقق وجوبه . غير متأخر عنه » ولا متقدم عليه . ووجوبه إنما يتحقق 
بأن نمم استعداد مادته » أو موضوعه » لقبوله . وذلك الاستام يتعلق بشرائط تستجمعها 
الحركة المتصلة الى لا. أول لها » الموجودة فى ابلسم الإبداعى » على ما يشتهل العلم 
الإلهى على بيانه 
)١(‏ أقولِ : يريد إثبات اللحدوث الذاتى المكنات . 
ولاكان تحقيق الحدويث الذانى مبنيًا على تحقيق التأعمر الذائى ؛ لأن اللندوث .وهو 
كك وجود الشى ء متأخراً عن لا وجوده ‏ ينقسم : ّْ 


آخر » ووجود الآخير ليبس عنه » فما استحق هذا الوجود إلا والآخر 
حصل له الوجود » ووصل إليه الحصول . 

إلى زمانى . 

وإلى ذاق . 

لانقسام التأخر إليهما . 

قدم الشيخ تحقيق معبى التأخر. الذاتى على إثبات الحدوث الذانى , 

واعلم أن تأخر الشىء عن غيره» يقال بخمسة معان » على ما حقق فى الفلسفة الأولى: 

أحدها : بالزمان . 

والثافى : بالمرتبة أوالوضع الذى يكون التأخر المكانى صنفاً منه . 

والثالث : بالشرف . 

والرابع : بالطبع . 

والخامس : بالمعلولية . 

والأخيران يشتركان فى معبى واحد » هو التأخر بالذات , 

والمعى المشيرك أن يكون الثبىء محتاجاً إلى آخرفى تحققه» ولا يكون ذلك الآخخر 

محتاجاً إلى ذلك الشى ء . 
فاحتاج هو المتأخر بالذات عن المحتاج إليه » ثم لا يخلو : 
إما أن يكون المحتاج إليه ؛ مع ذلك » هو الذى بانفراده يفيد وجود انحتاج , 


أو لذ يكون 5 
وانختاج : بالاعتبار الأول » متأخر بالمعلولية » وهو كسركة المفتاح بالقياس إلى 
حركة اليد . 


وبالاعتبار الثانى متأخر بالطبع ؛ وهو كالكثير بالقياس إلى الواحد , وكالمشروط 
بالقياس إلى الشرط . 

والمتأخخر بالمعاولية لا ينفك عن التقدم بالعلية فى الزمان ؛ ويرتفع كل واحد «خهما مع 
ارتفاع صاحبه ؛ إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعا ومعلولا لارتفاع العلة » ٠ن‏ غبر 
انعكاس . 


كم . 

وأما الآخمر فليس يتوسط هذا بينه » وبين ذلك الآتخر فى 
الوجود ٠‏ بل يصل إليه الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذلك إلا 
مارًا على الآخر . 


والمتأخحر بالطبع يستازم المتقدم فى الوجود » من غير انعكاس ؛ فإِن المتقدم يمكن أن 

يوجد لامع المتأخر » أما المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلا مع المتقدم . 
وربما يقالللمعى المشترك تأر بالطبع . و بخص التأخر بالمعاولية باسم التأخدر بالذات : 

والشيخ : استعملهما فى «قاطيغورياس الشفاء» كذلك » وذاك أنه قال ؛ عند ذكر 

التقدم بالعلية : 
وإن كان يقال : المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية » والذات ] , 

أما فى هذا الكتاب فقد سمى المشترك تأخرا بالذات . 

والدليل عليه : أنه مثل له بحركة المفتاح واليد » وهو تأخر بالمعلولية الذى هو أحد 
قسميه ثم أطلق اسم التأخر بالذات صريحاً على القسم الآخر ؛ وهو تأر ما » لاشىء 
بحسب غيره » ما له بحسب ذاته » وهو تأخخر بالطبع » لا بالمعاولية . 

وهذا التأخر م أعنى الذاقى ؛ بالمعى المشترك ‏ هو تأخر حقربى » وها سواه فلس 
حقيق ؛ لآن المتأخر بالزمان » أو با مرئبة والوضع » أو بالشرف » يمكن أن يصير بالفرض 
متقدماً » وهو هو ؛ لأن المقتضى لتأخره »هو أمر عارضى لذاته . وأما المتأخير بالذات 
فلا بمكن أن يفرض متقدما ؛ وهو هو ؛ لأن المقتفى لتأخحره هو ذاته لا غيره ؛ ولهذا 
خحصه الشيمخ بأنه الذى يكون باستحقاق الوجود . 

واعلم أن المتأخر بالمعاولية يحب أن يكون فى الزمان مع المتقدم بالعلية . 

والمتأخر بالطبع لا جب أن يكون ف الزمان © مم المتقدم ؛ بل يمكن أن يون 3 ويمكن 
أن لا يكون ؛ ولذلك حكم الشيخ على المعى المشترك بيئهما » بالإمكان العام الشامل 
للوجوب واللاوجوب » وهو قوله : 
[ إن يمتنع أن يكونا فى الزمان مما ] . 
وقوله : 

[ رذلك إذا كان وجود هذا عن آخر » ووجود الآخر ليس عه » فا استحق 


/ام/ 


وهذا مثل ما تقول : حركت يدى فتحرك المفتاح » أو ثم 
تحرك المفتاح » ولا تقول تحرلك المفتاح فتحركت يدى » أو ثم 


هذا الوجود » إلا والآخمر حصل له الوجود » ووصل إليه الحصول . 
وأما الآخر فليس يتوسط هذا بينه وبين ذاث الآخر فى الوجود » بل يصل 
إليه الوجود لا عنه » وليس يصل إلى ذلك إلا مارًا على الآخر ] . 
هو بيان التأخر بالذات » بتقريره فى بعض أقسامه . شْ 
ومعناه أن هذا التأخر يكون إذا كان وجود هذا ؛ يعنى المتأخر .كالمعلولمثلا ‏ عن آخمر» 
يعى المتقدم ‏ كالعاة مثلا” ‏ ووجود المتقدم ليس عن المتأخر » فها استحق المتأخر 
الوجود » إلا والمتقدم حصل له الوجود ووصل إليه الحصول من علته » إن كان له علة . 
وأما المتقدم » فليس يتوسط المتآخر بينه وبين علته فى الوجود » بل يصل 
إليه اليجود » لا عن المتأخر » وليس يصل إلى المتأخر من تلك العلة إلا مارا على المتقدم . 
وذهب الفاضل الشارح إلى أن المراد : 
[ أن العلة متوسطة بين ذات المعلول ووجوده » والمعلول ليس بمتوسط بين ذاتث 
العلة » ووجودها ] , 
ولست أرى هذا التفسير مطابقاً لألفاظ هذا الكتاب . 
وقوله : 
[ وهذا مثل ما تقول : -حركت يدى فبتحرك المفتاح » أو ثم تبحرك المفتاح » 
ولا تقول : نحرك المفتاح » فتحركت يدى » أو ثم نحركت يدى ؛ وإن كانا مع قى 
الزمان » فهذه بعدية بالذات ] . 
إيراد المثال ؛ للتقدم الذاتى » ومعناه واضح ١‏ 
واعترض الفاضل الشارح على التقدم بالعلبة » فقال : 
[ إنكان المراد من تقدم العلة على المعلول » كوبها مؤثرة فيه » كان معى قولنا : 
العلة متقدمة على المعلول » هو أن المؤثر فى الشىء . مؤثر فيه » وهذا تكرار 
شال عن الفائدة 5 
وإذكان المراد شيئاً آآخر » فلا بد من إفادة نصوره ] . 


8/4 
تحركت يدى . وإن كانا معاً فى الزمان . فهذه بعدية بالذات . 
(6) ثم أنت تعلىم أن حال الشىء الذى يكون للشىء 


3 
باعتبار ذاته » متخلياً عن غيره » قبل حاله من غيره » قبلية 
وجعل قول الشيخ : 


[ الوجود لا يصل إل المعلول إلا مار على العلة ] بيانآ لذلاك » ونسبه إلى المجاز . 
وجعل القثيل [ بحركة اليد والمفتاح ] . 
بياناً آحر غيره » ونسبه إلى الركاكة . ٠‏ 
وأقول : تقدم الشىء الذى منه الوجود » على الشىء الذى له الوجود » فى الوجود » 
معلوم بيديبة العقل وليس الغرض هن هذه البيانات والأمثلة تعريفه » ولا إثرائه» بل 
الغرض بيان إمكان انفكاكه عن التقدم الزمانى » فإن ابخمهور يظنون أن وجود 0 
الزمانى شرط فى وجود هذا التقدم . 
(؟) أقول :للا فرغ من بيان معبى التأخر الذاق شرع ف المقصود » وهو إثبات 
الحدوث الذاتى للمكنات . 
وتقريره : أن حال الشىء الذى يكون له بحسب ذاته مع قطع النظر عن غيره » إنما 
يكون قبل حاله بحسب غيره » قبلية بالذات . 
لأن ارتفاع حال الثىء بحسب ذاته » يستلزم ارتفاع ذاته ؛ وذاك يقتفى ارتفاع 
الحال الى تكون للذات بحسب الغير . 
وأما ارتفاع الال الى بحسب الغير فلا يقتضى ارتفاع الخال التى بحسب الذات . 
والأوجود عن الغير الممكن بالذات 04 أو اتفرد عن الغير 3 لاستحق العدم كسب 
الخارج . 
وأما عسب العقل فلا يستحق العدم ولا الوجود ؛ لآن وجوده [نما يكون له » ياعتبار 
وجود علته » وعدمه إنما يكون باعتبار عدم علته » وكلاهما مغايران له . 
وهله الخال » أعى التجرد عن الاعتبارات » لا تكون إلا فى العقل » فاسلتال البى 
تكون له متجرداً عن الغير : 
إما العدم . 


م 


وكل موود عن قيره » يستحق العدم لو انفرد ؛ أولا يكون 
له وجود لو انفرد » بل إنما يكون له الوجود عن غيره . 


وإما أن لايكون له وجود ولا عدم . 
وأما وجوده » ذ جال له بحسب الغير 5 
فهو بحسب الي 


فإذن وجوده مسبوق : 

إما بعدمه . 

أو بلا وجوده . 

وهذا هو الحدويث الذاتى . 

قال الفاضل الشارح : 
[ الممكن لا يستحق الوجود من ذاته » ولا يلزم منه أنه يستحق اللا وجود ؛ 
فإن المستحق للا وجود هو الممتنع , 
فإذن وجوده مسبوق » بلا استحقاق الوجود » لا بالعدم » أو باللاوجود] . 

ثم قال : 


[ فى قول الشيخ : إنه يستحق العدم لو انفرد ؛ أولا يكون له وجود » لو انفرد» 
مغالطة ؛ لأنه : إن أراد بالانفراد اعتبار ذاته من حيث هى هى » فهو ى 
هذه الحالة لا يستحق العدم أو اللا وجود » وإلا لكان متنعاً » لا ممكياً . 
وإن أراد به اعتبار ذاته مع عدم علته » فلا يكون الانفراد انفراداً ] . 
ْ وابلخواب عنه : أن الماهية المجردة عن الاعتبارات ‏ لا ثبوت ا فى الخارج » فهى 
وإنكانت باعتبار العقل لا تخلو » من أن تعتبر : 
إما مع وجود الغير , 
أو مع عدمه . 
أو لا تعتبر مع أسجدهها . 
لكنها إذا فيست إلى اللخارج لم يكن بين القسمين الآخرين فرق ؛ لأنها إنلم تكن 
مع وجود الغير » لم تكن أصلا . 
فإذن انفرادها هو لاكونها » وهذا معنى استحقاق العدم . 


فإذن لا يكون له وجود »© قبل أن يكون له وجود »6 وهو الحدوث 
الذاتى » 


)١(‏ وجود المعلولمتعلق بالعلة » من حيث هى على الحال 
الى مها تكون علة :من طبيعة أو إرادة » أو غير ذلك أيضاً » من 
أمور يحتاج إلى أن تكون من نخارج » ولها مدخخل فى تتمم كون 
العلة علة بالفعل . 

مثل الآلة : حاجة النجار إلى القدوم .' 


وأما باعتبار العقل ؛ فانفرادها يقتضى تجريدها عن الوجود والعدم مع وافظة : 
1 لايكون له وجود ] 1 

فى قول الشيخ : [ أو لا يكون له وجود لى انفرد ] . 

ليست معبى العدول » حبى يكون معناها أنه يثبت له أن لا يكون له الوجود ؛ بل «هى 
بكعى السلب ؛ فإن الفعل لا يعطف على الاسم . 

وتقدير الكلام : 

كل موجود عن غيره » فليس معه معبى الوجود لو انفردت ماهيته . 

وتقدير الننيجة : 

أن.تجرد تلك الماهية عن اعتبار الوجود » يكون لها قبل وجودها بالذات . 

. أقول : يريد أن ينبه على أن المعلولات لا تتخلف عن علءّها التامة‎ )١( 

فذكر أن وجود المعلول متعلق بعلته المستتجمعة لجميع ما يحتاج إليه فى عليمها بالفعل » 
كام 

مهى 8 


1١ 


أو المادة : حاجة النجار إلى الخشب . 
أو المعاون : حاجة النشار إلى نشار آخر . 
أو الوقت : حاجة الآدى إلى الصيف. 


م أشار إلى بعض تلك الأمور » وقسمها : 
. إلى ما لا يخرج عن ذات العلة » وإلى ما يخرج . 

والأول : كالطبيعة المقتضية الحركة لا مع الشعور : والإرادة المقتضية لها مع الشعور ؛ 
فإن علة هاتين الحركتين لا تتحصل موجودة؛ إلا بأحدههما . 

وكذلك الخحالة الى للنفس النباتية البى تصير بها علة لحركة غير طبيعية ولا إرادية . 

واخالة البى تكون للعال الى هى فوق هذه العلل . 

وقوله ١:‏ [أوغير ذلك]. 

إشارة إلى القسم الثانى » أعى ما يخرج عن ذات العاة ؛ مما له مدشل فى تتميم عليئها 
بالفعل . فقد ذكر منه ستة أصناف يمكن أن تشتمل عليها قسمة » وهى أن يقال : تلك 
الأمور تكون : 

إما وجودية , 

وإما عدمية . 

والوجودية تكون : 

إما شيئاً ينضاف إلى العلة لنتمكن من العلية . 


أو شيئا لا ينضاف إليها . 
والأول : 


إما شى ء يتوسط بينها وبين معلويها كالالة . 
وإما شى ء لا يتوسط , 

وهو إما ذات ينضياف إليبا » كال معاون . 
أو وصف لا » كالداعى . 

والشى ء الذى لا ينضاف إليها : 

إما محل لفعلها كالمادة . 
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أو الداعى : حاجة الآ كل إلى الجوع . 
أو زوال المانع : حاجة الغسال إلى زوال الدّجن . 

. وإما ليس بمحل لفعلها ؛ كالزمان ؛ والعدمية » كزوال المائع‎ ٠ 

قوله : [ ف الوقت : حاجة الأدّى إلى الصيف] . 

أى حياجة متسشذ الأديم ؛ وهو منسوب إلى جمع الأدم 2 والأديم جمع على أدّم 3 
كأفيق وأفسق ٠:‏ وهو ابلخلد الذى ل ثم دباغته » ويجمع أيضاً على آد مسة » كرغيف وأرغفة . 

فالمنسوب إليه » إما : 

أدمى » بفتح الألف والدال . 

أو آدت » بد الألف وكسر الدال . 

والزمان ههنا شرط وجودى حودة الصنعة » لا فى كون العلة علة بالفعل . 

والداعى ؛ غير الإرادة ؛ فإن الفاعل بالإرادة » قد يكون له داع » وقد لا يكون » 
فيتحدث » وهو فى جميع الأحوال موصوف بأنه فاعل بالإرادة . 

والد”جمن فى قوله :2 [ حاجة الغسال إلى زوال الدجّن ] . 

هو إلباس الغيم السماء » وهو ضد الصحو . 

وعلى : [ زوال المانع] . 

اعترض الفاضل الشارح : 

بأنه قيد على » والعدم لايكون جزءاً من العاة الموجودة . 

وابلخواب : أن الشيخ ل يقل : 

إن هذه الأمور أجزاء العلة . 

بل ذكر: 

أنها مما له مدل فى تتميم عليتها ٠‏ وصير ورنها علة بالفعل . 

ولا شلك أن العلة مع ما يمنعها من التأثير لا تكون علة بالفعل . 

واعلم أن الأمر العذثى . ليس عدماً صرفاً : بل هو عدم مقيد بوجود شىء ؛ وهو ) 
من حيث هو كذلك » أمر ثابت ف العقل » فيصح أن يكون علة لما هو مثله » 5 يقال + 

عدم العلة » علة العدم 000 

ويصح أن يكون شرطا اوجود معلول ثابت على الإطلاق » ويصير جزعاً من المفهوم 
من علته العامة ٠‏ إذا كان ذلك المفهوم مركباً فى العقل . 


كن 


(؟) وعدم المعلول متعلق بعدم كون العلة على الحالة الى هى 
مها علة بالفعل » سواء كانت ذاتها موجودة لا على تلك الحالة ؛ أو 
لم تكن موجودة أصلد 3 

فر فإذا لم يكن شىء معوق من خارج » وكان الفاعل بذاته 
الحالة المذكورة . 

فإِذا وجدت ‏ كانث طبيعة » أو إرادة جازمة » أو غير ذلك - 
وجب وجود المعلول . 

وإن لم نوجل » وجب عدمه . 

1 3 حا 2 م 
وأنهمًا فرضل قا كنذا مان[ زانه بدا © أو رقنا فاج كان وفنا نا 
(4) وإذا جاز أنذيكونشىء متشابه الحال فى كل شىء ؛ وله 

معلول » لم يبعد أن يجب عنه سرمدا : 

)١(‏ أقول : لما ذكر الأمور الى تتم بها علية العلة » وهى ١١‏ يتعلق وجود المعاول 
بجملمها 4 ذكر أن عدم المعلول يتعلق بعدم شىء من تلك الحملة : 

إما عدم حال من الأحوال المعتبرة فى العلية بالفعل » وحدها . 

وإما عدم ذات العلة مطلقاً . 

() أقول : أى إذا كان الفاعل موجوداً » ولا مائع » لم يكن هو لذاته علة تامة ؛ 
بل يحتاج إلى حالة من الأحوال المذكورة » فوجود المعاول موقوف على وجود تلاك اللحالة » 

فإذا وفجدث » وجب وجود المعلول ؛ لأنهلم يتوقف إل عليها . 

وإن لم توجد وجب عدمه ؛ لله توقف على شى ءلم يوجد . 

وأى الأمرين فرض أبدا 3 أو وقياً ما دون وقت » كان ما بإزائه مثله , 

2 0( أقول 0 أى إذا جاز أن تكون علة تامة موجودة لا أول اوجودها ولا آخخر » وى 


5 
فإن لم يسم هذا مفعولا » بسبب أن م يتقدمه عدم » فلا 
مضايقة فى الأسماء بعد ظهور المعنى . 


متشاببة الحال فى كل شىء » لا بتمجدد لها حال » ولا يزوك عنها حال + وها معلول » ل 
وبعيك أن يجب عنها دا ما , 

وأا قال.: [لم يبعد] . ء: 

وإنكان من الواجب أن يقول : [ وجب أن جب عنه سرمدا ] . 

لأن مقصوده ههنا إزالة الاستبعاد) فإن االحمهور يستبعدون وجود معلول داثم الوجود . 

وأيضاً القطع بوجود علة هذا شأنها » مببنى علىأن العلة الأولى يمتنع أن يكون لها صفة 
أوحال يجوز أن نتغير » وذلك ممالم يسبق إليه إشارة بعد . 

فلذلك اقتصر ههنا على الحكم بالتجويز » وإزالة الاستبعاد . 

وإبما عبر عن ١‏ الدوام ؛ ههنا , السرمد » ؛ لأن الاصطلاح : 

كما وقع على إطلاق الزمان على النسبة التى تكون لبعض المتغيرات إلى بعض »؛ فى 
امتداد الوجود . 

فقد وقع على إطلاق الدذر » على النسبة البى تكون للمتغيرات إلى الأمور الثابئة . 

والسرمد على النسبة الى تكون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض . 

ثم أوما إلى أن مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة مفعولا ؛ فإنلم تطلق لفظة ؛ المفعول » 
عليه » بسبب أنْلم يتقدم عليه عدم بالزمان » فلا مضايقة فى وضع الأسائى » بعد ظهور 
المعبى . 

فظهر من ذلك أن المفعول أعم من المحداث . 


4 


الفصل التاسع 


35-0 


)١(‏ الإبداع هو أن يكون من الشىء وجود لغيره » متعلق به 
فقط » دون متوسط من مادة » أو آلة 20" 
(*) والإبداع أعلى مرتبة من التكوين والإحداث ٠‏ 


)١(‏ أقول : هذا تفسير لفظة ١‏ الإبداع » بحسب الاصطلاح القريب من 


امال ليون , 

)١(‏ أقول : وهذا تذكار لا سلف ؛ وهو أن كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان 
ومادة . 

والغرض منه عكس نقيضه » وهى أن كل مالم يكن مسبوقاً بمادة وزمان » لم يكن 
مسبوقاً بعدم . 


ويتبين من انضياف تفسير « الإبداع » إليه » أن « الإبداع ؛ هو أن يكون من الثبى ء 
وجود لغيره » من غير أن يسبقه عدم » سبقاً زمانيما . 
وعند هذا يظهر أن « الصنع ؛ و ١‏ الإبداع ؛ يتقابلان » على ما استعملهما فى صدر 
الفط . 
(”") أقول : التكوين هو أن يكون من الشىء وجود مادى . والإحداث هو أن 
يكون من الثى ء وجود زمالى . 
وكل واحد منهما يقابل الإبداع من وجه . 
والإبداع أقدم منهما ؛ لآن : 
المادة ) لايمكن أن تتحصل بالتكوين . 
والزمان » لا بمكن أن بحصل بالإحداث . 
لامتناع كومهما مسبوقين بمادة أخيرى » وزمان آآخر . 


ل 


الةصل العاشر 
تنبيه وإشارة 


(1) كلشىء لم يكن ثم كان » فين فى العقل الاأول» أن ترجّح 
أحد طرق إمكانه 4 صار أول بشىء وبسبب © وإن كان قد مكن 
العقل أن يذهل عن هما البين » ويفزرع إلى ضروب من البيان : 


فإذن « التكوين » و : الإحداث » مرتبان على « الإبداع ٠‏ » وهو أقرب منهما إلى 
العلة الأول » فهو أعلى مرتبة منهما . 

.وليس قى هذا البيان موضع خطابة » كا ذهب إليه الفاضل الشارح . 

)١(‏ أقول : المحداث لا يكون واجباً » فهو ممكن » والممكن يفتقر فى ترجعم أحد 
طرق وجوده وعدمه » على الآخر ؛ إلى علة مرجمحة لذلاث الطرف . 

وهذا حك أول ؛ وإنكان قد يمكن اعقل أن يذهل عنه ٠»‏ ويفزع إلى ضروب من 
البيان » 15 يفزع إلى الغثيل بكفى الميزان المتساو يتين اللتينلا يمكن أن تترجيح إحداههما 
على الأخرى » من غير شى ء آآخر ينضاف إليها ؛ وإلى غير ذا مما يجرى مجراه » ويذكر 


ف هذا الموضع . 
ثم إن صدور الممكن المعاول ؟ مع ذلك الارجيح 3 عن تلك العلة 0 
إما أن يكون واجباً . 


أولا يكون ء بل يكون ممكياً ؛ إذ لا وجه لأن يكو متنعاً » مع فرفل وقوعه . 

وإن كان مكنا عاد الكلام فى طلب سبب ترجحه جذعاً » أى جديدا » أو حديثاً , 
ولايقف ؛ بل يؤدى إى الافتقار بعدكل سبب »؛ إلى سبب آنحر » لا إلى مهاية . 

ويازم نه أيضاً أن لا يكون ما فرض سبياً » بسيب » وهو تحال . 

فإذن صدور المعلول . مع الواجييح . عن السبب الأول » واجب ء وهو المطلوب . 

وظهر من ذللك أن العلة مالم يجب صدو ر المعلول عنها » لم يوجد المعلول » وأيضاً أن العلة 
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وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشىء . 

إما أن يقع » وقد وجب عن السبب . 

أو بعد لم يجب » بل هو فى حد الإمكان عنه ؛ إذ لا وجه 
للامتناع عنه ٠»‏ فيعود الحال فى طلب سبب الترجيح جذعاً » 
لاقت 


فالحق أنه يجب عنهء 


الفصل الحادى عشر 


٠م‎ 


نميه 


أن علة ما بحيث يجب عنها زب 


الأول » كا كانت واجبة لذانها » كانت واجبة فى عليئها » وإما وسم الفصل + ١‏ التنبيه 
والإشارة » معأ » لاشمّاله : 
على حكم أولى » وهو احتياج الممكن ف وجوده إلى سبب » وهذا الحكم مع أوليته 
مشهور لم ينازع فيه أحد . 
وعلى حكم قريب من الوضوح ؛ وهوكون السبب فى سبيته واجباً » وهذا مما نازع فيه 
قوم من المتكلمين ؛ فإنهم حكموا بأن الفاعل تار ؛ نما بصدر الفعل عنه » على سبيل 
الصحة » لا على سبيل الوجوب . 
)١(‏ أقول : يريد بيان أن الواحد اللحقيق » لا يجب » من حيث هو واحد » 
إلا شيثاً واحداً بالعدد » وكأن هذا الحكم قريب من الوضوح ؛ ولذلك وسم الفصل بالتنبيه. 
وإما كرت مدافعة الناس إياه » لإغفالهم معى الوحدة الحقيقية . وتفريره : أن 
يقال : مفهوم كون الشىء بحيث يجب عنه )١(‏ غير مفهوم كونه بحيث يجب عنه (ب) . 
الإشارات والتنبيبات 
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وإذا كان الواحد يجب عنه شيئان » فمن حيثيتين مختلفق 
المشهوم مده مختلفىى ا لحقيقة . 


أى عليته لأحدهها » غير عليته لخر . 
وتغاير المفهومين » يدل على تغاير حقيقتيهما . 
فإذن » المفروض ليس شيئاً واحدا » بل هو شيئان » أو شىء موصوف بصفتين 
متغايرتين » وقد فرضناه واحداً . 
هذا خلف . 
وهذا القد ركاف فى تقرير هذا المعنى » ولزيادة الوضوح قال : . 
[ وذائلك الشيئان : 
إما أن يكونا من مقومات ذلك الشبى ء الواحد . 
أو من لوازمه . 
فإنكانا من لوازمه » عاد الكلام الأول بعينه ملم يقف . 
فهما إذن من مقوماته ] . 
وى بعض النسخ بزيادة » [ أو بالتفريق ] . 
بعد قوله : [ فإما أن يكونا من مقوماته . أو من لوازمه ] . 
والمراد منه أن يكون , أحدهما من مقوماته . 
والاحر من لوازمه ٠.‏ . 
وحينثل لا تكون حيثية استلزام ذلك اللازم » هى بعينها حيثية ذللك المقوم . 
ويازم منه أن يكون مبدأ حيثية الاستازام غير تخارج عن ذاته ؛ وإلا عاد الكلام . 
وعلى الحملة » مع جميع التقديرات » يلزم منه تركب : 
إما فى ماهية ذلك الشىء . 
أو لأنه موجود بعل كونه شيئاً ما . 
أو بعد وجوده بتفريق له . 
والأول :كا فى اسم » بحسب ماهيته المنقسمة إلى مادة وصورة . 
والثالى : كا فى العقل الأول كسب التكثر الذى بلزمه عند وجوده » يسبب تغاير 
مأهيته ووجوده . 


ل 


فإما أن يكونا من مقوماته . 
أو من لوازمه . 

1 03 

أو بالتفريق . 


والثالث : كا فى الى ء المنقسم إلى أجزائه أو جزثياته . 
فإذ نكل ما يلزم عنه اثنان مع » ليس أحدهها بتوسط » فهو منقسم الدقيقة . 
واشترط أن لا يكون أحدهما بتوسط ؛ لأن الأشياء الكثيرة يمكن أن تصدر عن 
الواحد الحقييى » ولكن البعض بتوسط البعض . 
وإثما قال : [ فهو منقسم الحقيقة ] . 
و يقل : [ منقسم الماهية ] . 
لآن الماهية قد تكون بسيطة » والتكثر يازمها : 
إما لاوجود . 
أو لما يعرض بعد الوجود . 
ان 
وعارض الفاضل الشارح ذلك : , 
[ بأن الواحد قد يسلب عنه أشياءكثيرة » كقولنا هذا الثبىء : 
ليس بحجر . 
وليس بشجر . 
وقد يوصف بأشياءكثيرة » كقولنا : 
هذا الرجل قاثم . 
وقاعد . 
وقد يقبل أشياء كثيرة » كابدوهر : 
للسواد . 
والحركة . 
ولاشك : 


١ 
فإن فرضتا من لوازمه » عاد الطلب جذَّءَاً » فتنتهى إلى‎ 
. حيثيتين من مقومات العلة » مختلفتين‎ 


أن مفهومات سلب تلك الأشياء عنه . 
واتصافه بتلك الأشياء . 

وقبوله لتللك الأشياء : 

عتافة » ويعود التقسيم الملكور حى يازم : 
أن يكون الواحد » لا يسلب عنه إلا واحد . 
ولا يوصف إلا بواحد . 

ولا يقبل إلا واحداً ] . 


والحواب عنه : أن سلب الشى ء من الشى ء . 

واتصاف الشىء بالشىء . 

وقبول الشى ء للشى ء . 

أمور لا تتحقق عند وجود شىء واحد لا غير » فإنها لا تلزم الى ء الواحد » من 
حيث هو واحد » بل تستدعى وجود أشياء فوق واحدة ؛ نتقدمها » حتى تلزم تللك الأمور 
لتلك الأشياء » باعتبارات مختلفة . 

وصدور الأشياء الكثيرة » عن الأشياء الكثيرة » ليس بمحال . 

وبيانه : أن السلب يفتقر إلى ثبوت : 

مساوب . 

ولوب عنه . 

يتقدمانه » ولايكى فيه ثبوت المسلوب عنه فقط . وكذلك الاتصاف يفتقر إلى ثبوث : 

موصوف . 


وصمة . 


ميل 


إما للماهية 


: 03 
وإما لانه موجود . 


والقابلية إلى : 

قابل . 

ومقبول . 

أو إلى : 

قابل . 

وشى ء يوجد المقبول فيه . 

واختلاف المقبول ؛ كالسواد والحركة » يفتقر إلى : 

اعتلاف حال القابل . ْ 

فإن الخسم : يقبل السواد » من حيث ينفعل عن غيره . 

ويقبل التركة ؛ من حيث يكون له حال لا يمتنع خروجه عنها . 

وأما صدور الشىء عن الى ء ؛ فأمر يكى فى تحقيقه فرض شى ء واحد هو الملة » 
وإلا لا متنع استناد جميع المعلولات إلى مبدأ واحد . 

لايقال : الصدور أيضاً لا يتحقق » إلا بعد تحقق : _ 

شى ء يصدر عنه . 

وشىء صادر . 

لأنا نقول : الصدور يقع على معنيين . 

أحدهها : أمر إضاق يعرض للعلة والمعاول من حيث يكونان معا ؛ وكلامنا ليس فيه , 

والثانى : كون العلة بحيث يصدر عتها المعلول . 

وهو بهذا المعى متقدم : 

على المعلول . 

ثم على الإضافة العارضة لما . 

وكلامنا فيه : وهو أمر واد » إن كان المعلول واحدا . 

وذلك الأمر قد يكون هو ذات العلة بعينها » إنكانت العلة علة لذاتها . 
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وإما بالتفريق . 
فكل ما يلزم عنه اثنان معاً ليس أحدهما بتوسط. الأخخر ‏ 


سب م وو 


ذهو منقسم الحقيقة ٠‏ 


الفصل الثانى عشر 
أوهام وتدبيهات 


» قال قوم : إن هذا الثى > المحسوس. » موجود لذاته‎ )١( 


وقد يكون حالة نعرض لها » إن كانت علة لا لذاتها » بل بحسب حالة أخرى . 

أما إذا كان المعلول فوق والحد » فلا محالة يكون ذاث الأمر عختلفا » ويلزم هنه التكثر 
فى ذات العلة » ها مر. 

» أقول : يريد بيان مذاهب الناس فى وجوب أعيان الموجودات » وإمكانها‎ )١( 
.. وقدمها » ويحدوبا‎ 

وأن ينبه على ما هو اللحق عنده منها . 

وأول اختلافهم : ف الشىء الغى عن المؤثر ؛ اللى هو موجود لنفسه » واجب لذاته : 

أهو وحد ؟ 

والقائلون : بأنه أ كثر من واسحد » افترقوا : 

إلى قائلين بأنه هاده الموجوداث المحسوسة . 

وإ قائلين بأنه غير ذلك . 

والفرقة الأولى زعمت : أن الأفلاك والكواكب بأشكاها وهيئاتها » ونشّدها ؛ والعناصر 
بكلياتها ؛ واجبة قديعة . 

وأن الممكن الحادث ف العالم هو الحركات والتركيبات » وما يتبعها » لا غير . 


يدل 


لكدلك إذا تذكرت ما قيل لك فى شرط واجب الوجود م 
تجل ذا الحسوس واحبا . 
وتلوت قوله تعالى : 
ام سم 5-5 
دلا أَحِب الآفلين ) 
7500 

فإن الهوى فى حظيرة الإمكان » أفول ما . 

وقال آخرون 1 بل هذا الموجود المحسوس معلول 5 

ثم افترقوا : 
والشيخ رد علمهم بتذكر ما مر » من شرط واجب الوجود : 
وهو أنه واحد غير محتاج فى قوامه إلى شى ء » وغير منقسم بحسب الحد والماهية . 
ولا بحسب المعى والقوام . ش 

ولا حسب الكمية إلى أنجزاء ٠‏ ولا إلى جزثيات . 

ولا إلى ماهية ووجود . 

وأن جميع ما هو موصوف بشى ء من ذلك ممكن : 

9 استشهد على امتناع كون هذه المحسوسات الموصوفة بذلك » مبادى بأنفسها . 

غنية عن غيرها بقوله تعالى : [لا أحب الآفليين ) , 
فى قصة إبراهم عليه السلام » حكاية عنه » حين حكم بامتناع ربوبية الكواكب . 
لأفيها ؛ فإن الإمكان أفول ما . 

وأما الفرفة الثانية القائلة : بأن هذه الحسوسات ليست بواجبة » فقد افترقوا : 
إلى قائلين بأن مادة هذه اللحسوسات وعنصرها واجبة , 

وإلى قائلين بأنها ليست بواجبة , 

أما إلقائلون بأنها واجبة : 

فنهم من ذهب إلى أمها هيول مجردة عن الصورة » ككثبر من القدماء . 

ومنهم من ذهب إلى أنها أجزاء » هى أجسام : 


ك0 
ل 
فهولاء قد جعلوا فى الوجود واجبين . 
'وأنت خبير باستحالة ذلك . 


دين عر رويب جروا عقيل (أزلينة نياكم 
غير ذلك من ذلك . 


إما متفقة بالنوع » مختلفة بالأشكال وهم أصصاب ديمقراطيس . 

وإما ممتامة بالنوع ؛ وهم صاب اخلط . 

وهم من ذهب إلى أنْها عنصر واحد »هو : 

ماء . 

أويخار. 

أو هواء . 

أو غير ذلك . 

ثم اتفقوا على أن هذه المحسوسات كاثنة من تلك المادة » حادثة معلولة » وأثبتوا علة 
مخايرة لها : 

إما واجبة واحدة . 

أو فوق واحدة . 

أما القائلون : بأنها واحدة » فهم بعض القائلين بالميول المجردة » وجميع من قال 
بالأجزاء » أو بالعنصر الواحد . 

وأما القائلون بأمها فوق واحدة » فهم من جماة القائلين بالهيولى الجردة » وهم اللحرنائوون 
الذين قالوا : إن المبادئ؛ خمسة : 

هيول . وزمان . وتخلاء . ونفس . وإله. 

وأما القائلون بأن المادة » ليست بواجبة » وأن الواجب أكثر من واحد » فهم ابلخاعاون 
وجوب الوجود لضدين : 


وهوؤّلاء فى حكم الذين من قبلهم . 

(؟) ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد » ثم افترقوا : 

فقال فريق منهم : إنه لم يزل ؛ ولا وجود لشبى ء. عنه »ثم 
ابتذاً وأراد وجود شىء عنه . 


وش . 

يعبرون علهما : 

تارة بي يزدان و ذإ اهرمن . 

وتارة بلا النور و لإ الظلمة) . 

والشيخ رد على جميعهم : بتذكر البرهان على أن واجب الوجود واحد . 

(؟) أقول : لما فرغ من ذكر أقوال القائلين بأن الواجب أكثر من واحد » شرع 
فى أقوال القائلين بأنه واحد ؛ وهم بعد اتفاقهم على ذلك » افترقوا فرقتين : 

فذهبت إحداهما : إلى أن ما عداه مسبوق بالعدم سبقا زمائينًا » وه المتكلمون وكثير 
من سائر المليين . 

والثانية : إلى أن بعض ما عداه ؛ غير مسبوق بالعدم » إلا سبق بالذات © وهم 

جمهور الحكماء . 

فقالت الفرقة الأول : إن واجب الوجود لم يزل غير موجد لشىء » ثم ابتدأ وأوجد 
العالم بإرادته . 

واحتجوا على ذلك : بأن الخال لو لم يكن كذللك » لازم القول بحوادث لا أول لها » 
كا ذهبت إليه الحكماء » وهو باطل لأمور : 

مها : وجوب كون تلك اللحوادث موجودة بالفعل » لأ نكل واحد منها موجود , 

فإذن يكون لما لا مهاية لمكلية منحصرة فى الوجود . 

والانحصار فى شى ء يناقض عدم التناهى . 

وإن لم يكن لها كلية حاصرة لإلحادها مع فى الوجود » فإنها فى حكم ذلك عقلا ؛ 


١5 
ولولا هذا » لكانت أحوال متجددة من أصئاف شتّى فى الماضى‎ 
لا مماية لها » موجودة بالفغل ؛ لآن كلى واحد مثها وجد » فالكل‎ 
وجد » فيكون لما لا نهاية له من أمور متعاقبة » كلية منحصرة فى‎ 

الوجود 8 
قالوا : وذلك محال. . 
وإن تكن كلية حاصرة لأجزائها مع »فإنها فى حكم ذلك . 
01 5 0 7 ابن اى 03 
وكيف بمكزأن تكون حال من هذه الأحوال » توف بأنما 


بناء على أن الدكم عل ىكل والحد » هو الحكم على كل الالحاد . 
والشيخ : أشار إلى هذه الححجة بقوله : 
[ موجودة بالفعل . . . إلى قوله : فإنها فى حكم ذلك ] . 
وسها : امتناع وجود كل واحد من اللحوادث ؛ لكونه متوقف الوجود على انقضاء 
ما لا مهاية له من الحوادث السابقة » والأمور المترتبة غير المتناهية يمتنع أن تنقذى . 
وأشار إلى هذه اسلحجة بقوله : 
[ وكيف يمكن أن يكون حال من هذه الأحوال . . ._ 
إلى قوله : فينقطع إلبها ما لا نباية له ] . 
وسها : وجوب تزايد عدد الحوادث بتجدد كل حادث » وما لا يتناهى يمتنع أن يزيد 
أو ينذقص : 
وإلى هذه الحجة أشار : بقوله : 
61 كل وقت يتجدد » يزداد عدد تلك الأحوال » وكيف يزداد عدد 
ما لانباية له ؟ ع , 
ثم إن هذه الفرقة إذا طولبوا بعلة تخصيص حدوث العالم بالوقت الذى .حدث فيه » 
دون سائر الأوقات الى يمكن فرضها مما لا يتناهى » قبله ؛ أو بعده » افترقوا سب 
الأقوال الممكنة فيه : 
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لا تكون إلا بعد ما لا نبهانة له » فتكون موقوفة على ما لا نهاية له ع 
فينقطع إليها ما لا ماية له ؟ 
03 
ثم كل وقت يتجدد » يزداد عدد تلك الاحوال . وكيف يزدد 
عدد ما لا مبارة له ؟ 
ومن هؤلاء من قال ٠:‏ إن العالم وجد حين كان أصلح لوجوده 1 

إلى قائل بثبوت التخصص بالوقت المعين : 

إما لذات ذلك الوقت . 

أو للفاعل . 

أو لثبىء غيرهها . 

وإلى قائل بنى التعخصص . 

وبالحقيقة لا فرق بين نافى التخصص وبين مثبتيه لسرب الفاعل وحده لا غير . 

فإذن الفرقة إلملكورة افترقوا إلى ثلاث فرق : 

فرقة : اعترفوا بتخصيصس ذلك الوقت بالحدوث » وبودود علة لذلاثك التخصيص.س غير 
الفاعل . 

وهم جمهور قدماء المعتزلة من المتكلمين » ومن يمجرى مجراهم : 

وهؤلاء إنما يقولون بتخصيصه على سبيل الأولوية » دون الوجوب » ويجملون علة 
التخصيص مصلحة تعود إلى العالم . 

وفرقة 4 قالوا بلخصسيصه لذاث' الوفت على سبيل الوجوب 6 وجهلوا حدوث العام ف 
غير ذلك الوقت ممتنعا ؛ لأنه لا وقت قبل ذلاث الوقت . 

وهو قول » ألى القاسم البلخى 6 وهو المعروف بالكعبى 2 ومن تبعه مم ١‏ 

وفرقة : لم يعترفوا بالتخصص خوفاً من العجز عن التعليل » بل ذهبوا إلى أن وجود 
العالم لا يتعلق بوقت » ولا بشى ء آخحر غير الفاعل » وهو لا يسأل عنما يفعل . 

أو اعترفوا بالتخصص » وأنكروا وجوب استناده إلى علة غير الفاعل ؛ بل ذهبوا إلى 
أن الفاعل اختار ارجح أنحد مقدوريهثا على الأخر من غير مخصص ( وتمللوا فى ذللك 


ومنهم من قال : لا بمكن وجوده إلا حين وجد . 

ومنهم من قال : لا يتعلق وجوده بحين » ولا بشىء آخر » 
بل بالفاعل . ولا يسأل عما فعل » أو لم يفعل . 

فهؤلاء هؤلاء . 

(") وبإزاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول » يقولون: 
إن واجب الوجود بذاته ؛ واجب الوجود فى جميع صفات»ه وأحواله 
الأولية . 


بعطشان يضره الماء فى إناعين متساويين بالنسبة إليه من كل الوجوه ؛ فإنه مختار أحدهما 
لا محالة . 
وبغير ذلك من الأمثلة المشبورة . 
وهم أضماب أى اليسن الأشعرى » ومن يحذو حذوه » وغيرهم من المتكامين المتأخرين. 
وأشار الشيخ إلى هذه الأقوال بقوله : 
[ ون هؤلاء من قال . . . إلى قوله : ولا يسأل عما فعل » أولم يفعل ] . 
وم أقوال المتكلمين بقوله : [ فهؤلاء هؤلاء ] . 
(”9) أقول : للا فرغ من بيان مذاهب المتكلمين » شرع فى مذاهب الحكماء وبداً 
بأمهم يقولون : 
[ إن واجب الوجود بذاته » واجب الوجود فى جميع صفاته » وأحواله الأولية ] . 
لآن ذلك يقتضى قدم الفعل من جانب الفاعل ؛ فإِن الفاعل إذا كانت فاعليته 
واجبة له » وجب أن يكون فاعلا” دائماً . 
أما إنكانت فاعليته بمكنة » احتاج فى فاعليته إلى سبب آخر كا مغى بياله . 
وواجب الوجود لا يجوز أن يكو نكذلك . 
وأراد : [ بالأحوال الأولية ] . 
الأحوال الى لا يتوقف وجودها على شى ء غير ذاته » ككونه قادراً » وعالماً » وفاعلا , 


وإنه م يتبميز فى العدم الصريح حال الأولى فيها به أن لايوجد 
شيعاً » أو بالأشياء أن لا توجد عنه أصلاً ؛ وحال بخلافها . 

(؛) ولا دود أن تسنح إرادة متجددة إلا لداع » ولا أن 
تسذح جزافاً » وكذلك لا يجوز أن تسنح طبيعة » أو غير ذلك 


بلا تجدد حال . 
ويقابلها الأحوال الثانية المتوقفة على وجود الغير » ككونه » أولا” » وآخراً » وظاهرا » 
وباط . 
وهى لا تكون واجبة لذاته » بل عند وجود' غيره » ثم ذكر بعد ذلاك ما يتعلق جاب 
الفعل » فأشار إلى أن : 
[ العدم الصريح لا يتميز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية » 
أول بالقياس إليه . 


أو يكون لا صدور الفعل أولى بالقياس إلى الفعل من حال أخرى تصير 
فيها فاعليته أول به » أو صدور الفعل أولى بالفعل ] . 
وغرضه من ذلك : الرد على القائلين بكون بعض الأوقات أصلح ؛ لأن يفعل فيه » 
من الباقية . 
(4) أقول: لا كان الفاعل الختار عندالمتكلمين هو الذى تتساوى مقدوراته بالقياس 
إليه ؛ من حيث هو قادر » احتاجوا إلى إثباتث شىء بسببه يتخصصى الطرف الى مختاره» 
فأثبتوا له إرادة تتعلق بذلك الطرف . 
وهى متجددة عند بعض المعترلة . 
وقديمة عند الأشاعرة , 
وغير زائدة على علمه عند الكعبى , 
فأشار الشبخ إلى إبطال الإرادة المتجددة أولا » بأمها لا بد وأن نتبع أمراً متجدداً 
يقتضى إيثار أحد المقدورات : 
كشوق ما . 


10١ 
وكيف تسنح إرادة لحال تجددت » وحال ما يتتجدد كحال‎ 
. ما مهد له التجدد » فيتجدد‎ 
وإذا م يكن تجدد »كانت حال ما لم يبتجدد شى م » حالاواحدة‎ 
مستمرة على نبج واحد » سواء جعلبت التجدد لأمر ديسر » أو لأمر‎ 


أو ميل إليه . 
وهو الداعى » وإلا لكان تعلقها بذلك المقدور » دون ما عداه » جزافاً .. 
وهما منفيان عنه تعالى بالاتفاق . 
والحزاف : لفظة معرية ء معناها الأحذ بكارة من غير تقدير : 
وقد نطلق بحسب الاصطلاح على فعل يكون مبدؤه شوقاً تخراينًا :من غير أن يقتضيه : 
فكر » كالرياضة . 
أو طبيعة كالتنفس . 
أو مزاج » كحركاث المرضى . 
أو عادة » كاللعب باللحية مثلا . 
.وهو باعتبار من الفاعل ؛ كما أن العبث يككون باعتبار من الغاية . 
والشيخ : أطلقه ههنا على الفعل الذى تتعلق الإرادة به . للشعور به فقط ؛ من غير 
استحقاق أو اختصاص . 
م إن الشيخ : جعل الحكم أعم مما فيه التنازع » للاستظهار ؛ فقال : 
[ وكذلك لا ,مجوز أن تسن طبيعة أو غير ذلاك بلا تجدد حال ] . 
أي لا يجوز أن يحدث شى ء من شرائط الفاعلية التى يتعلق بها الفعل على الإطلاق » 
سواء كان طبيعة » أو إرادة » أو قسراً من غير تجدد . 
وأبطل ذلك بأن حال الثىء المتجدد » إنما تكون كحال الفعل المتجدد » الذى 
كلامنا فيه . 
وكا يحتاج الفعل إلى ذلك الثىء فى تجدده ٠»‏ فكذلك بمحتاج ذلك الشى ء إلى تتجدد 
أمر حر ) ويتسلسل : 


إما دفعة » وهو باطل . 


1١1١ 


زال » مثلا كحسن من الفعل وقت ما تيسر ‏ أو وقت معين , 
أو غير ذلك مما عد . / 

وكقبح كان يكون له » أو كان قد زال ٠‏ أو عائق أو غير 
ذلك كان فزال . 


وإما شيئاً بعد ثبى ء » وهو القول يمحوادث لا أولها . 

ثم أشار إلى إبطال القول بالإرادة القديمة » وبأن الإرادة غير زائدة على العلم بقوله : 
[ وإذالى يكن تجدد »كانت حال مال يتجدد شىء » حالا واحلة مستمرة » 
على ميج واحد ] . 

وذلك يقتفى : 

إما لا صدور الفعل عن الفاعل أصلا . 

وإما صدوره فى جميع أوقات وجوده . 

واعلم أن المعتزلة الذين لا يقولون بالإرادة المتجددة » لا يعترفون بتجدد شىء غير 

الفعل أصلا »مع قوم : 

إما بكون بعض الأوقات أصلح للصدور . 

وإما بامتناع الصدور ف غير ذلك الوقت . 

فلما فرغ الشيخ من : 

إبطال القول بتتجدد ثى ء . 

وإبطال القول بأن لا يتجدد شىء . 

أشار إلى أن هذين القولين أيضاً » قول بتتجدد ؛ فقال : 
[ سواء جعلت التجدد لأمر تيسر » كحسن من الفعل وقت ما تيسر] , 

بعى القول بصاوح بعض الأوقات . [ أو معين] . 

يعى صير ورة الفعل متأتياً » بعدكونه ممتنعاً . [ أو غير ذلك ] . 

بما يعبر ون عنه بحسب اصطلاحاتهم . [ أو جعلته لأمر زال كقبح كان فزال ] . 

عند الوقت الصالح . [ أو امتناع ] . 


؟ ١1‏ 
(5) قالوا : فإن كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود » عن 
' إفاضة الخير والجود » هو كون المعلول مسبوق العدم » لا محالة . 
فهذا الداعى ضعيف » قد انكشف لذوى الإنصاف ضعفه . 
على أنه قائم نى كلى حال » وليس فى حال أولى بإيجاب السبق 
منه فى حال . 


كان فزال عند وقت الإمكان » [ أو غير ذلك ] .. 

بحسب عباراتهم ؛ فإن القول جميع ذلك قول بتجدد شى ء ما » وقد أبطلناه . 

(0) أقول : لما فرغ من الإشارة إلى قدم الفعل : 

بما هو من جانب الفاعل . 

وبما هو من جانب الفعل . 

وأبطل القول بالحدوث . 

أراد أن يشير إلى ضعف حجج القوم . 

وحججهم أيضاً تذة 

إلى ما يتعلق بالفاعل . 

وإلى ما يتعلق بالفعل . 

فا يتعلق بالفاعل » هو قوهم : 

إن فعل الفاعل تار يجب أن يكون مسبوقا بالعدم ] . 

ويما يتعلق بالفعل هو قوهم : [ الفعل فى نفسه يمتنع أن يكون إلا محدثا ] . 

فذكر أن الداعى لهم إلى القول بالحدوث ‏ مع كونه مشتملا على التزام أمر شنيع ؛ 
وهو تعطيل الواجب جل ذكره » فها لم يزل » عن إفاضة المير «ابلحود ‏ إن كان هو أن 
يكون الفعل مسبوقاً بالعدم » فهذا غرض ضعيض » ومع ذاك فهو سحاصل فى كل حال » 
سواء .حدث الفعل ف الوقت الذى حدث فيه » أو فى وقت آخر » قبله أو بعده » من 
غير تخصيص وأولوية لذلك الوقت دون غيره . 

وإنكان الداعى لهم إلى ذلك هو ظلهم أن الفعل ق نفسه يمتئع أن يكون غبر .حادث » 


الذل 
وأما كون المعلول ممكن الوجود فى نفسه » واجب الوجود لغيره » 
/ فليسم ( يناقفض كونه دائم الوجود يغيره . 
"كما نبهت عليه . 


(5) وأما ككون غير المتناهى كُلاً موجودًا » لكون كل واحد 
وقتاً ما » موجودًا ؛ فهو توم خطأً ؛ فليس إذا صح على كل واحد 
حكم » صح على كل مُحصل » وإلا لكان يصح أن يقال : الكل 
من غير المتناهى بمكن أن يدخل فى الوجود » لأن كلل واحد بمكن 
أن يدخل فى الوجود فيحمل الإمكان على الكل » كما يحمل على 
كل واحد. 

(0) قالوا : ولو يزل غير المتناهى من الأحوال التى يذكرونها 
معدوماً » إلاشيثاً بعد ثى* . 


فقد نببت فى صدر الغط على فساده » وتبين للك أن المعاول يمكن أن يكون داثم الوجود . 
ثم إنه اشتغل بابحواب عن الحجج الثلاثة لمحكية عنهم على امتناع وجود حوادث 
لا أول لها » وبيان وجوه اللبطأ فيها . 
(5) أقول : إشارة إلى الدواب عن اميجة الأولى » وهو أن القول بصحة الحكم بكل 
ما يصح أن يحكم به عل ىكل واحد » يقتضى القول بإمكان دول غير المتناهى فى الوجود ؛ 
لإمكان دنخول كل واحد منها فى الوجود . 
وهذا مما يصرحون بامتناعه ؛ فإنهم يقولون : 
[ مقدورات الله تعالى لا تتناهى » ولا يمكن أن تدحل كلها فى الوجود » محيث 
لايبى له مقدور بخرجه إلى الوجود ] . 
() أقول : إشارة إلى ابلحواب عن اسلعجة الثالئة » وهو أن غير المتناهى » إذاكان 
معدوماً فقد يمكن أن يزيد وينقص بالاتفاق كالحوادث المستقبلة التى تنقص كل يوم ؛ 


11 
“وغير المتناهى المعدوم قد يكون فيه أكثر وأقل » ولا يثلم ذلك 
(8) وأما توقف الواحد منها على أن يوجد قبله ما لا نهاية له 
أو احتياج شىغ منها إلى أن ينقطع إليهما لانباية له » فهو قول 

كاذب ؛ فإن معنى قولنا : 
توقف كذا على كذا » هو أن الشيثين وصفا معاً بالعدم , 
03 
والثانلى لم يكن يصح وجوده إلا بعل وجود المعدوم الأول . 
وكذانك الاحتياج . 
ع 
لم لم يكن ألبتة ولا فى وقت من الأوقات يصح أن يقال : 
إن الآخر كان متوقفاً على وجود ما لا نهاية له » أو محتاجاً إلى أن 
وكعلومات الله تعالى الى هى زائدة على مقدوراته تعالى » مع كومهما غير متناهيين عندهم . 
والحوادث الى كلامئا فيها ليست ,بموجودة -جميعاً فى وقت من الأوقات » فإذن ازديادها 
لايكون قادحاً فى كوبها غير متناهية . 
(8) أقول : إشارة إلى ابدواب عن الحجة الثانية » وهو أن معبى توق الحادث 
اليوت على انقضاء ما لا.نهاية له » أو احتياجه إلى ذات . 
إن كان هو أنه قدكان فيا مضى وقت ما » بعينه لم يوجد هذا اسلحادث فيه ؛ ولا شى ء 
من الحوادث » وكان وجود الحادث اليونى فى ذلك الوقت متوقفاً على انقضاء ما لا نباية له 
من الحوادث . 
أو كان هذا الحادث محتاجاً فى وجوده إلى انقضاء ما لا نباية له بعد ذلاك الوفث » إلى 
أن تنمّى النوبة إليه . 
فهو قول كاذب . 
ومع ذلك مصادرة على المطاوب . 
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9 
يقطع إليه ما لا مهاية له ؛ بل أى وقت فرضت ) وسيدت بديضه وبين 
الأخير أشياء متناهية . 
فى جميع الأوقات هذه صفته ؛ لا سها والجميع عند كم 
كل واحد » 00 
فإن عنيتم مبذا التوقف أن هذا لم يوجد إلا بعد وجود أشياء 
كل واحد منها فى وقت آآخر » لا بمكن أن يحصى عددها ؛ وذلك 
محال , فهذا هو نفس المتنازع فيه أنه ممكن أو غير ممكن » 
0-0 
فكيف يكون مقدمة فى إبطال نفسه ء أفبأ يغير لفظها تغييرًا 
لايتغير به المععبى ؟ 
(9) فالواجب من اعتبار ما نبهنا عليه أن يكون الصانع 
لأن وجود مثل هذا الوقت ؛ هو مطلوبهم . 
والحق : أن كل وقت يفرض فيا مضى » فلا يقع بيئه وبين 'الحادث البو » من 
الحوادث » إلا عدد متناه . 
وإذا كان كل" و ؛ وجميع الأوقات عدم ( واحدا , فى جميع هله الأوقات 
هذا الحكم يكون حقًا , 
وإن كان معناه أن الحادث اليو لا يوجد إلا" بعد انقضاء ما لا نباية له » فهذا هو 
المتنارع فيه . 
(9) أقول : لما فرغ من الااحتتجاجاث والإجابات ذكر ما هو الحاصل من مذهب 
الحكماء ههذا ؛ وهو أن واجب الوجود لا تختلف ليله . 
[ إلى الأوقات » و إلى معلولاته الأولية ] . 
يععى العقول الى لا واسطة برنها وبين المبدا الأول » إذ لا واسطة غريبة بينها . 
ايازم لزوما ذاتيسا ] 6 


الل 
الواجب الوجود غير مختلف النسب إلى الأوقات والأشياء الكائنة 
عنه » كوناً أوليًا » وما يلزم ذلكِ الاعتبار لزوماً ذاتيًا » إلا ما 
يلزم من اختلافات تلزم منها فيتبعها التغير . 

» فهذه هى المذاهب وإليك الاختيار بعقللك دون هواك‎ )١( 


بعد أن تمجعل واجب الوجود واحدًا . 


يعى النفوس الفلكية » والأجرام الفلكية ؛ فإنها تصدر عن العقول سب ذواتما 
بلا توسط شىء آآخر » إلا" ما يلزم من اختلافات تلزم منها » يعى اللتركة السرمدية ؛ 
اللازمة من احتلاف أوضاع تلك الأجرام » فيتبعه التغير » يعنى اللحوادث اليومية . 

)١٠١(‏ أقول : مراده : أن الننازع فى القدم والحدوث سهل » بالقياس إلى التنازرع 
فى وحدة واجب الوجود » وكثرته ؛ فإن ذلك مما لا ورحص التساهل فيه . 

وليس مراده أن لمسبألة الحدوث والقدم تعلقاً بمسألة التوحيد . 


النمط. السادس 


فى الغايات ومبادهها وفى الترتيب* 


: قال الفاضل الشارح‎ ٠ 
. غاية الثىء ما إليه يتحرك » ومنى وصل إليها وقف]‎ [ 
. والصواب : أن ذلك هوغاية المركة فقط‎ 
أما الغاية المطلقة » فهى أعم من ذلك » وهى ما لأجله يصدر المملول عن علته‎ 
. الفاعلية‎ 
: ثم قال‎ 
٠ : وهلا الفط يشتمل على ثلاثة مقاصد‎ [ 
. أحدها : بيان أنكل فاعل بالقصد والإرادة فهو مستكمل بفعله‎ 
, وثانيها : إثبات العقول‎ 
. وثالمها : بيان ترتيب الوجود‎ 
. وإنما قدم الأول لأنه مام بلا قبله  يعى مسألة القدم . وأساس لا بعده‎ 
بيان الأول : هو أن الباري إن لم يكن مستكملا بغيره » لم يكن فاعلابالقصد‎ 
. والإرادة » وحينئ لكان موجباً‎ 
. وذلك يؤكد القول بالقدم‎ 
وأبضا عذر القائلين بالحدوث »:الذى عليه تعويلهم » هو قرم : إن البارى‎ 
. تعالى أراد ى الأزل نلق العالم فى وقت بعيئه‎ 
, وبإبطال أن يفعل بالإرادة يندفع هذا العذر‎ 
وبيان الثانى : هو أن كرون حركات الأفلاك شوفية تشبهية  الذى به‎ 
١1/ 
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الفصل الأول 


٠6 
تسديسسهة‎ 


)١(‏ أتعرف ما الى الغِتى التام ؟ 
هو الذى يكون غير متعلق بشىء خختارج عنهق أمور ثلاثة : 
فى ذاته . 


يستدل على وجود العقول ‏ إنما يثبت بعد ثبوت أن حركاتها ليست للعناية 
بالسافلات » وذلك إنما يغبت بأن يقال : لوكانت ححركاتها لأجل السافلات» 
كانت هى مستكملة بها » والعالى لا يكون مستكملا بالسافل ] . 
وأقول : إنه لما أثبت للوجود مبدأ أول » فى الْط الرابع » كان من الواجب أن يبين 
كيفية مبدثيته » فلكر ذلك فى الوط الذى يتلوه » المشتمل على الصيئح وال بداع . 
ولا ذكر الأفعال كان من الواجب أن يشير إلى غاياتها » فبدأ بالإشارة إلى أحكامها 
الكلية وهى : 
أى الفاعلين لا يكون لأفعاله غاية ؟ 
وأيهم يكون لأفعاله غاية ؟. 
ثم أشار إلى غايات أفعال الصئف الثانى » فدل ذلك على وجود. موجودات مترتبة » 
عى مبادئ لغايات تلك الأفعال » بل لوجود هذا الصنف من الفاعلين , 
وساقه ذلك إلى النظر التام فى إثبات تلك الموجودات » ثم فق تريب الوجود النازل 
من المبدا الأول » إلى المرثبة الأخيرة . 
ولذلك وسم القط : 
[ بالغايات ومباديها وفى الترتيب] . 
)١(‏ أقول : هذا تعريف لمعنى الغنى . 
والمقصود أن مراعاة معناه المحمول على المبدأ الأول » يقتضى أن لا يكون لفعله غاية 
مبايئة للاته , 
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وى هيات متمكنة من ذاته . 
وف هيشات كمالية إضافية لذاته . 


فمن احتاج إلى شىء آآخر خارج عنه حتى يثم له : ذاته . 


واعلم أن صفات الشى ء تنقسم : 

إلىما هو له فى نفسه . 

وإلى ما هو له بسبب وجود غيره . 

والأول ينقسم : 

إلى ما ليس من شأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره . 

وإلى ما من شأنه ذلك . 

وهذه ثلاثة أصناف : 

الأول : هو الهيئات المتمكنة من ذات الشىء .. 

والثانى : هو الحيئات الكمالية الإضافية » وهى 'كالات لاشىء فى نفسه » هى مبادئ 
إضافات له إلى غيره . 

والثالث : هو الإضافة المحضة . 

والشيخ ذكر أن الغسّنى التام هو الذى لا يتعلق بغيره فى ثلاثة أشياء : 

ذاته . 

والهيئات المتمكنة من ذاته . 

والهيئات الكمالية الإضافية له . 

ول يذ كر الإضافات الحضة ؛ لما متعلقة الوجود بغيرها . 

شم لما ذكر أن الغْتَنبى هو اللى لا يتعلق فى هذه الأشياء بغيره » ذكر أن ما يتعلق » 
فى شى ء من هله الأشياء » بغيره » فهو ليس بغنى ٠»‏ بل هو فقير تاج إلى كسب . 

وهذا الكلام كمكس نقيض للأول » لوكان الأول قضبية . 


١ 
. أو حال متمكنة من ذاته » مثل شكل أو حسن أو غير ذلك‎ 
أو حال لها إضافة ما » كعلم 4 وعالمية ؛ أو قدرة أوقادرية.‎ 


قال الفاضل الشارح : 
[ قوله : فن افتقر فى شىء من هذه الأمور إلى الغير ؛ فهو فقير ممتاج إلى 
كسب » كلام خخارج عن قانون الحطابة , 
فإنه لا معى للفقير إلا افتقاره فى أحد. هذه الأمور إلى الغير . 
وحينقذ يصير معى الكلام : 
أنه او افتقر فى شىء من هذه الثلاثة إلى الغير » لافتقر فيها إلى الغير . 
ومعلوم أن ذلك ما لا فائدة فيه . 
وإنكان يريد بالفقر شيئاً آآخر » فلا ببد'من إفادة تصوره ] . 
وأقول : كلام هذا الفاضل يقتضى أن تكون كل قضية » موضوعها ومحموها ثىء 
واحد » فهى نحارجة عن قانون الخطابة . 
' وليس كذلك ؛ فإن الحد يحمل على المحدود » لكى يصير مفهوبه قريباً من فهم 
الحمهور » ويجعل ذلك مقدمة خطابية . 
على أن قولنا : 
[ الفقير ى شىعما » فقير] . 
ليس بمكرر ؛ لأن الموضوع هو الفقير المقيد » والمحمول هو الفقير المطلق ؛ وذلك 
يجرى مجرى قولنا : . 
الموجود ف شىء » موجود . 
وأيضاً هذا الفاضل قد صدر شرحه لهذا الفصل بأن قال ؛ 
[ المقصود من هذا الفصل ذكر ماهية المتنى » وهو الذى لا يفتقر إلى الغير : 
لاف ذاته , 
ولافى شىء من صفاته الحقيقية ] . 
وذللك يقتضى أن يككون قوله : 
الغسنى هو الذى لا يفتقر إلى الغير فى هذه الأمور . 
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فهو فقير محتاج إلى كسب ٠‏ 


شبها بقضية مشتماة على موضوع ومحمول بمعنى واحد ؛ لأأن الحد والمحدود شى ء واحد. 

وإذا كا نكذلك » فلا محالة يكون ما يقابل الحد » وما يقابل المحدود ؛ بإزائهما أيضاء 
شيثاً واحداً . 

ويكو نكلامه هذا جارياً مجرى قول من يقول : 

الإنسان هو الحووان الناطق » وما ليس باحبوان الناطق » فليس بإنسان . 

فلا أدرى : 

م صار الأول تعريفا مقبولا ؟ والثافى قرلا مستنكراً غير مقبول ؟ مع كرنهما فى 
الحكم والحداً , 

بلى لو قال : إن الشيخ قد قال فى الأول : 

إن الغسنبى هو الذى لا يتعلق بغيره . 

وقال بعده : 

فن احتاج إلى غيره فهوفقير . 

وكان من الواجب أن يقول : 

ومن تعلق بغيره فهو فقير . 

لكان سؤالا لفظينًا . 

وكان الحواب : 

أنه لما كان فى الأول قاصدا للتعريف ؛ لم يورد الاحتياج » لثلا يكون تعريف الغنى 
به تعريفاً بما يقابله » بل أو رد التعلق الذى قام مقامه فى إفادة معناه . 

ولالم يكن فى الثانى قاصدا لاتعريف » أورد الاحتياج ؛ ليعلم أنه استعملهما بمعنيين 
متغايرين . 


يفيل 


الفصل الثانى 
ذنبيه 
)١(‏ أعلم أن الشىء الذى إنما يحسن به أنيكون عنه شىء 
آتحر » ويكون. ذلك“أول وأليق من أن لا يكون » فإنه إذا لم يكن 
عنه ذلك : 
لم يكن ما هو أول وأحسن به مطلقاً . 
أبضا يكن ما هو أيل رأحسن به مقمافا . 
فهو مسلوب كمال ما » يفتقر فيه إلى كسب ٠‏ 
)١(‏ أقول : إن قوماً من اللتكلمين يعللون أفعال البارى تعالى : 


بالحسن والأولوية . 

فيقولون : إن إيصال النفع إلى الغير حسن فى نفسه » وفعله أولى من تركه ؛ فلأجل 
ذللك شحلق الله تعالى اللحلق .. 

والشيخ أراد أن ينبه على أن هذا الحكم فى حق الله مقتض لإسناد نقصان إليه . 

وتقريره : 

أن الثنىء الذى بحسن به أن يفعل فعلا » ويكون ١‏ أن يفعل ) أحسن به من ١‏ أن 
لايفعل ؛ فإنه إن فعل : 


كان ما هو أحسن به فى نفسه حاصلا . 

وكان ما هو أحسن به من شىء آئحر » أيضا محاصلا . 
وها صفتان له . 

إحداهها مطلقة . 

والأخجرى كالية إضافية إلى شى ء آآخحر . 

وإذغم يفعل : 

ل يكن ما هو أحسن به مطلقاً ) تحاصلا , 


اقفال 


الفصل الثالث 


ب 0 1 


: فما أقبح مايقال‎ )١( 
2 
من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شيقاً لا تحتها ؛ لأن‎ 
» ذلك أحسن بها ؛ ولتكون فعالة للجميل ؛ فإن ذلكمن المحاسن‎ 
ع‎ ١ 03 
. والآمور اللائقة بالاشياء الشريفة‎ 
92 0 ّ 
وأن الأول الحق يفعل شيئاً لأجل شىء » وأن لفعله لِمِيّة.‎ 
. ولا ما هو أحسن به من شىء آآخر‎ 
: ويظهر من ذلك‎ 
. أن هاتين الصفتين قد يستفيدهما ذلك من فعله » وفعله غيره‎ 
. فإذن هو فى ذاته مسلوب كال » مفتقرٌ إلى غيره ى كسب الكمال‎ 
أقول : هذا تصريح بالمقصود الذى أومأنا إليه فى الفصل المتقدم » وهو‎ )١١ 


ومراده واضح 5 
وقد جعل اللدكم عامنًا متناولا بجميع العلل العالية التى هى تامة : 
إما بذواتا . 


أو بعللها مع إبداعها . 

وإئما سلب الغاية عن فعل اسلحق الأول جل جلاله مطلقاً ؛ لأن الفاعل الذى يفعل 
لغاية فهو غير تام لوجهين : 

أحيدهما : من حيث يقصد وجود تلك الغاية ؛ فإن ذلك يقتغى كونه مستكملا 
بذللك الوجود . 

والثانى : هن -حيث يتم فاعليته بماهية تلك الغاية » فإن ذلك يقتضى كونه من حيث 
ذاته ناقصاً فى فاعليته . 
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الفصل الرابع 


تدنيب 
)١(‏ أتعرف ما الملك ؟ 
المللك الحق هو الغنى الحق مطلقاً » ولا يسنغنى عنه ثبىء فى 


٠ 03 53 د‎ «٠ 
. شىغ » وله ذات كل شىء؛ لآن كل شىء منه ؛ أو مما منه ذاته‎ 


فكل شىء غيره فهو له مملوك » وليس له إلى شى« فقر » 


والحق الأول لما كان تاما بذاته » واحداً لأكثرة فيه » ولا شىء قبله ولا معه » 
فإذن لاغاية لفعله ؛ بل هو بذاثه فاعل » وغاية للوجودكله , 
)١(‏ أقول : سياق الكلام يقتضى أن يوسم هذا الفصل بالتنبيه » رالذى قبله 
بالتذئيب . 
ولا شلك أن التقديم والتأخير سهو وقع من الناسيخين . 
وهذا الفصل مشتمل على تعريف معنى ١‏ الملك » » وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء : 
أحدها : كونه غنيًا مطلنا » وهو سلى . 
والثانى : افتقاركل شىء » فى كل شىء ؛ إليه » وهو إضاف . 
اثالث : كوذكل شىء له » وهو أيضاً إضاف » وعلل ذلا بكون كل شىء منه ؛ 
فإنه لما كان كونه غاية للأشياء ؛ هو كونه فاعلا لها بعينه » صح تعليل كون الأشياء له ؛ 
بكون الأشياء منه . 


نل 


)١(‏ أتعرف ما الجود ؟ 

الجود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض . 

فلعل من هب السكين ن لا ينبغى له » ليس بجواد 
ولعل من مبب ليستعيض معامل » وليس بجواد . 


: أقول : يريد تعريف معبى اود » وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء‎ )١( 
. أحدها : معبى الإفادة‎ 
والثانى : أن يكون ما يفيده المفيد » شيئاً ينبغى للمستفيد » أى يكون مبتغى » مرغوباً‎ 
. مؤثراً بالقياس إليه‎ 

والثالث : أن لا يكون لعوض 
وباق الكلام بيان العوض » وهو ظاهر . 
قال الفاضل الشارح : 

[ لفظة « ينبغى ) مجملة يراد بها : 

تارة : الحسن العقلى » كما يقال : العلم ما ينبغى . 

وتارة : الإذن الشرعى » كما يقال : النكاح مما ينبغى . 

والحكماء لا يقولون بالحسن العقلى . 

ولا يليق + بم التفسير الثانى , 
ولا مععى 5 سوى هذين ] . 
وأقول : هذا الكلام يقتضى كون جميع بع العرب المستعملين لمذه اللفظة : 

إما معتزلة يقولون باسلتسن العقلى , 
وإما فقهاء ينمتون بالإذن الشرعى . 


اهل 
وليس العوض كله عيناً » بل وغيره »حى الثناء » والمد ح 5 
0 0 
والتخلص من المذمة © والتوصل إلى أن يكون على الاحسن 4 أو على 
ما ينبغى . 
فد جات لشرفة 1 أو لتحم أو ليحسن به ما يفعل 4 
فهو مستعيض غير جواد . 
على أن الفقهاء والمعتزلة ليسوا بانفرادهم بمستعملى هذا اللفظ » غاية ما فى الباب 
أنبع استعملوه على سبيل النقل الاصطلاحى » بإزاء هذه المعنيين » لكن ذلك يدل على 
كونه فى أصبل اللغة دالاً عل معنى آخر منقول عنه » وكيف لا » وعلماء اللغة جميعاً 
ذكروا أنه من أفمال المطاوعة » يقال : بغيته » أى 'طلبته » فانبغى . كا يقال كسرته » 
فانكس » وهو قريب مما فسرئاه . 
واعلم : أن القدح فى أمثال هذا الكلام الذى استحسته اللنواص و«العوام » وجرى 
مجرى البيين ؛ مثل ما ذكره هذا الفاضل »لايليق بأمثاله؛ لأنه يدل على صدوره عن 
عصبية » أو حسد ؛ أو قاة إنصاف ؛ حاشاه عن ذلك . 
م إنه قال : 
[ القصد إلى إيصال الفائدة إلى الغير » او لم يكن معتبراً فى ابلدود » لاوجب 
أن يقال الحجر الذى سقط من سقف ووقع على رأس عدو إنسان ما » فات 
ذلك العدو : إنه جواد مطاق » لحصول ما وشبغى منه 2 لا لعوض ] : 
والواب : أن اللتواد إ تما يكون من يصدر عله الدود بالذات ع لا بالعرضص ؛ وههئا 
حصول ما ينبغى لم يصدر من الميجر بالذات لأن الحاصل منيه يالذات هو حركته 
الطبيعية » وهى استفادة كال منه لنفسه » لا إيصال كال لغيره » وإنما وقم على رأس إنسان 
اتفافاً ؛ والاتفاق يكون بالعرض . 
ثم إن الوقوع على الرأس لا يقتضى الموت بالذات » بل يقتغى اختلال أوضاع 
الأعضاء . وإلموت سبب آخر يفتضيه بالذات عند اختلال الأعضاء . 


مفلا 


فالجواد الحق هو الذى تفيض منه الفوائد لا لشوق منه 2 
وطلب قصدى ٠»‏ لشىء يعود إليه . 
واعلم أن الذى يفعل شيئاً » لو لم يفعله ؛ قبح به أولم 

يحسن منه ؛ فهو عا يفيده من فعله متخلص ٠‏ 

ثم إن المقتفى لوت إنسان ؛ لا يكون مقتضيا موت عدو إنسان آخر بالذات » 
بل بالعرض . 

ثم إن المقتضى .لوت عدو إنسان » لا يكون مقتضياً لوصول فائدة إلى ذاث الإنسان 
بالذات » بل بالعرض 5 

فهذا حال مثاله الذى أورده . 

وكذلك القول فى الدواء المصحح » أو المزيل للمرض ؟؛ فإنه يصحح ويزيل المرض 
بالعرض » وإئما يفعل بالذات كيفية مضادة للكيفية غير الملائمة . وهكذا حال سائر 
با يفعل بالطبيعة » فإنه لا يفيد غيره بأفعاله شيئاً إلا بالعرض . 

فإن قيل : فلم م يقيد الشيخ تعريف اود بأنه ما يكون بالذات . 

أجيب عنه : بأنه لو عرف الحواد » لاحتاج إلى ذكر هذا القيد » لكنه لما عرف 

كنا أنه من عرف البارد : 

بأنه يصدر عنهكيفية كذا وكذا] . 

احتاج إلى أن يقول : 

وبالذات ). 

أما إذا عرف البرودة .. 

[ بأنها كيفية كذا وكذا ] . 

لم يحتج إلى أن يقول : 

وبالذات )و, 

ونعود إلى المقصود ونقول : 

فإذن قد ظهر أنكل فاعل : 
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الفصل السادس 
إشارة 


)١(‏ والعالى لايكون طالباً أمرًا لأجل السافل» حتى يكون ذلك 
جارياً منه مجرى الغرض ؛ فإن ما هوغرض قد يتميز عند الاختبار 
[ يفعل بالطبع » من غير إرادة . 


أو بإرادة ] . 


قال الفاضل الشارح : [ وقول الشيخ : 
واعلم أن الذى يفعل شيئاً لولم يفعله قبح به . . . إلى آآخره . 
إعادة الكلام الذى ذكره » فى الفصل الثانى . من هذا المطع . 
أقول : قضيتان اشتركتا فى الموضوع فقط وهو : 
الفاعل الذى لولم يفعل شيئاً » لقبح ذلك به . 
وتبايئتا فى المحمول . 
فإنه حكم عليه : 
هناك , بأنه مساوب كال : 
وههنا » بأنه متتخلص » أو مستعيض . 
فظهر أن هذا ليس بإعادة لذلك » كما ظئه هذا الفاضل . 
)١(‏ أقول : الغرض هو غاية فعل فاعل يوصف بالاختيار » فهو أخخص من الغاية . 
والقائلون بأن البارى تعالى إثما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه إنما يفعله لغرض يعود إلى 
غيره » لا إلى ذاته » وذلك لا يناف كونه غنيًا وجواداً 7 


اطال 


من نقيضه » ويكون عند المختار أنه أولل وأوجب » حتى إنه لو 
صح أن يقال فيه ا اليم 
الفاعل أَنْ طلبه وإرادته أول به وأحسن لم يكن غرضاً . 

فإِذْن الجواد » والمَلِككِ الحق ؛لاغرض له . 

والعالى لا غرض له فى السافل * 


الفصل السابع 


)١(‏ كل دائم حركة بإرادة » فهو متوقع أحد الأغراض 
9 

الم كورة الراجعنة إليه ؛ حى كونه متفضلا » أو مستعحها المدح 1 

فما جل عن ذلك » ففعله أجل من الحركة والإرادة . 

فأشار الشيخ إلى أذمن يفعل لغرض » فلا بد من أن يكون ذلك الفعل أحسن به من 
تركه » لأن الفعل المسن فى نفسه » إن لم يكن أحسن بالفاعل ؛ لى يمكن أن يصير 
غرضا له , 

م أنتج من ذلك أن الملك الحق لا غرض له مطلقاً . 

وأن العالى لا غرض له » مطلقاً » ٠‏ بل بالقياس إلى السافل ؛ ؛ لأنه ريما يكون له غرض 
بالقياس إلى ما هوأعلى منه » كالنفوس الفلكية الى لم تسبدعكاملة 2 لهى مستةيدة الكمال 
مما فوقها . 

. أقول : معناه : أنكل متحرك ذى إرادة فهو مستكمل‎ )١( 


وينعكس عكس النقيض إلى أن : 


الاشارات والتذبهيات 


الفصل الثامن 
وهم وشنبيه 
)00 اعلم أن ما يقال : من أن فعل الدخير واجب .حسن فى 
نفسه » شىء لا مدخل له فى أن يختاره الغنى » إلا أن يكون 
الأتيان بذلك الحسن يذزهه وعجده. » ويز كيه » ويكون تركه 
1 5 1 
ينقص منئه ) ويثلمه 5 


وكل هذا ضد الغنىه 


ما لا يحتاج إلى الاستكمال » فليس بمتحرك ذى إرادة . 

والمقصود : ش 

أن البارى تعالى » والعقول الكاملة فى إبداعها » لا تباشر التحريك . 

وأن النفوس اخركة للأفلاك بالإرادة » مستكملة بحركاتها . 

» أقول : لا تبين أن الفاعل الذى يفعل لغرض يعود إليه » أو إلى غيره‎ )١( 
مستكمل ؛ بى وجه آآخر » وهو أن يقال : الفاعل الكامل يفعل لا لغرض يعود إليه » أو‎ 
» إلى غيره » بل لأن الفعل فى نفسه واجب -حسن » فيكون الفعل فى نفسه على تلك الصفة‎ 
. مقتضيا لاخحتيار الفاعل إياه‎ 

فهذا هو الوهم . : 

وقد نبه على فساده بما مر ١‏ وهو أن -حسن الفعل ووجوبه فى نفسه ؛ شىء لا مدسحل 
له فى أن يختاره الغسنى ؛ بل المقتضى للاختيار هو كونه مما ينزهه عن الذم » أو عميجده ع 
وبصيره مستحقنًا للمدح » وكلاذلك ضد الغنى , 

واعلم : أن القائلين بالوجوب» والتسن والقببح العقلية يعرفون : الحسسن بآنه كل فعل 
يقتضى استحقاق مدح » أو لاستحقاق ذم ؛ فإن اقتضى الإخلال به مع ذلك استحقاق 
ذم فهو واجب » وإلا” فلا . 

والقبيح بأنه كل فعل يقنضى استحقاق الذم . 


شن 


الفصل التاسع 
إشارة. 


(1) لاتجد إن طلبت مخلصاً إلا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكلى فى العلم السابق » مع وقته الواجب اللائق » يفيض منه 
ذلك النظام على ترتيبه وتفاصيله معقولا فيضائه . 


ولأجل هذا ما يذكر الشيخ كثيراً مع فعل الحسن والواجب ؛ من التنزيه والتمجيد » 
واستحقاق الثناء » والمدح » والحمد » والتخلص من المذمة » وما يمجرى مجراها فى هذه 
الفصول . 

)١(‏ أقول : لما بين أن العلل العاليةلا تفعل» لغرض» ف الأمورالسافلة» وجب عليه 
أن يبين أن النظام المشاهد فى الموجودات الكائنة الفاسدة » كيف صدر عنها ؛ إذ لا يجوز 
أن يكون صدوره : 

بقصد وإرادة . 

ولا بحسب طبيعة . , 

ولا على سبيل الاتفاق أو ابدزاف . 

فذكر فى هذا الفصل أن تمثل النظام الكلى ‏ أى تمثل نظام جميم الموجودات من 
الأزل إلى الأبد ؛ فى علم البارى السابق على هذه الموجودات » مع الأوقات المارتبة » غير 
المتناهية » الى يجب ويليق أن يقع كل موجود هلها فى واحد هن تلك الأوقات ‏ يقتفى 
إفاضة ذلك النظام على ذلك الرتيب والتفصيل . 

والذات المقتضية فى جميع الأحوال » تعقل ذاك الفيضان »ها . 

وهذا المعبى هو عناية البارى تعالى عسخلوقاته , 

وهذه جملة "وعد ببيان تفصيلها فما بعد . 

قال الفاضل الشار خخ ١‏ 

المقصود من هذه الفصول التسعة » هو أنكل فاعل بالقصد والإرادة » فهو 


مستكمل بفعله 3 


نضن 


ووجه نظم الفصول أن يقال : 1 
لو كان البارى تعالى فاعلا” بالإرادة 3 يكن غنيا ولا ملكا ؛» ولا جواداً 1 
والتوالى بالاتفاق باطلة . 
فالمقدم باطل . 
بيان الشرطية : أن من فعل بالإرادة » ففعله أولى به . 
فإذن هو مستكمل بفعله » وذلك : 
يناف الغنى . 
ويناف المّلك أيضاً ؛ لاعتبار معبى الغنى فى حده . 
ويئاق الحواد الذى لا يفعل لعوض . 
لايقال : إنه نما فعل : 
لأن الفعل فى نفسه حسن . 
أو لإيصال النفع إلى الغير . 
لآنا نقول : 
الإتيان به ينزهه . 
وعدم الإتيان يوقعه قى استحقاق الذم 5 
وحينثل يعود الاستكمال . 
ولا ثبت أن الفاعل بالإرادة مستكمل » ثبت أن العالى لا يفعل من أجل السافل 
ولا ثبت أن الله تعالى ليس فاعلا” بالإرادة » وقد اتفقوا على عنايته » وجب 
تفسيرها بما لا يبطل ذلات ] . 
وأقول : ليس المقصود من هذه الفصول هو أنكل فاعل بالإرادة مستكمل » بل هو 
مقدمة فى إثبات المقصود . 
والمقصود : ننى الغرض عن أفعال البادئ العالية ؛ لأن الْط ,لا كان مشتملا” على 
ذكر الغايات » وجب الابتداء بالمبادئ الأولى » وغايات أفعالها . 


0 _ 


وهه جملة ستهدى سبيل تفاصيلها* 


ووجه التلفيق بينالفصول أن الشيخ اختار من صفات المبدأ الأول المتفق عليبا » هذه 
الثلاثة ؛ لأمها مما لا يشاركه غيره فبها » ومعانيها دالة على ننى الغرض عن فعله . 
'وقدم الغنى لأنه أدل على ذلك » ففسره فى الفصل الأول » وأثبت المطلوب به وحده 
فى فصلين بعده . 
ثم فسر الباقيين فى فصلين بعدهما . 
وذكر فى الفصل السادس والثامن أن الفاعل إذا قصد نفع الغير» أو حُسن الفعل » 
كان أيضاً مستكملا . 
ولا كان البيان متناولا” لغير المبدأ الأول من المبادئ العالية » جعل اللحكم عامًا . 
ولا كان تحريلك الأفلاك بحسب النظر الظاهر » منسوباً إليها » مع أنه تابع للإرادة » 
بين أن المبادئ الى كلامنا فيها » هى ليست مما يراشر تحريكها . 
ولا فرغ من ذلك » ذكر أن نظام الكائنات » مع ننى الغرض عن مباديها » كيف 
يصدر علها » وذكر أنه هو الذى يعبر عنه بالعنايات . 
ثم قال الفاضل الشارح : 
ّْ [والحجة بعد تهذيبها خطابية ؛ لأنه يقال : 
ما مععى أنه لو فعل بالإرادة يازم أن لايكون نيا ؛ ولا ملكا . ولا جواداً . 
فإن عزيت أنه هبى فعل ما وجب عليه » لم يستتحق الذم » كان إلزام الشى ء 
على نفسه ؛ فإن الثالى عين المقدم . 
فلم لا يجوز أن يكون الله تعالى يستفيد الأولوية لنفسه » أو دفع الملمة بفعله ؛ 
إن النزاع لم يقع إلا فيه ؟ 
وإن عنيت شيئاً آخر فبَيانله . 
فظهر أن الحيجة خطابية من باب اللتطابيات] . 
أقول : وهذا يدل على أنه يرى تكرار الى ء خطابة » وقد قال من قبل : 
[ إن ذللك حارج عن قانون الحطابة ] . 
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الفصل العاشر 


4 8 


: قد تبين الك أن الحركات السماوية قد تتعلق‎ )١( 
. بإرادة كلية‎ 
. وبإرادة جزئية‎ 
يتَعلم أن مبداً الإرادة الكلية المطلقة الأول ادن أن كز‎ 
ذاتاً عقلية مفارقة . ْ ظ‎ 


والحواب : عن قوله : 
[ ما معى قوله : 
البارى تعالى لو فعل بالإرادة لم يكن غنيًا ] . 
أن يقال معناه : إنه لو فعل على وجه يستكمل به » لم يكن كاملا" بذاته » بل كان 
كاملا بفعله ؛ فإن الحاصل لا يمُطلب حصوله . 
وعن قوله : 
1لا يجوز أن يكون الله تعالى مستفيدا للأولوية »أو دفع الملمة ] , 
أن يقال : لآن المستفيد لشى ء لا يكون نامدا » إنلم يكن ذات الشبىء . 
والحكم بأن هذا البيان إقناعى من باب الحطابيات ؛ أو ليس . . . . ؛ مفوض” 
إلى من نظر فى الكلامين وأنصف . 
)١(‏ أقول : قال الفاضل الشارح : 
[ الشيخ أثبت العقول فى هذا الفط بأربع طرق . وهذا الفصل » مع أربع 
فصول بعده » يشتمل على الطريقة الأول ] . 
وأقول : إنهلم يقصد إثبات العقول أول قصده » بل قصد »بعد نىالغاية عن أفمال 
المبادى العالية » ذكر غايات أفعال القوى الشركة للذفلاك , 


ارال 


فإن كانت مستكملة الجوهر. بفضيلتها ؛ لم يصحبها فقر 1 
فكانت إرادة مما يشبه العناية المل كورة . 


وأنت تعلم أن لمراد الكلى ليس مما يتجدد ويتصرم » على 
انقطاع » أو على اتصال » بل إما أن يكون : 


ولزمه من ذلك إثبات العقول . 

فبدأ فما قصده » ببيان المبدأ الفاعل لحركة السماء » قوة نفسانية غير عقلية . وهذا 
الفصل مشتمل عليه . 

وتقريره : أن نقول : 

قد تبين فى الغط الثالث أن الحركات السماوية متعلقة بإرادتين : 

كلية . 

ورثية . 

وتبين أن مبدأ الإرادة الكلية المطلقة الأهلى » يعنى الإرادة الثى لا تعاق لها بأمر 
جزق » الى .تنبعث الإرادات اللحزئية عن القوى ابلسمانية » بسببها » يجب أن تكرن ذانًا 


فتلك الذات : 

إما أن تكو كاملة ابلدوهر بفضيلها الذائية . 

وإما أن لا تكون . 

والأول : هو المسمى بالعقل . 

والثالى : هو المسمى بالنفس . 

لكن محرك السهاء لا يجوز أن يكون عقلا” ؛ لثلاثة أمور : 

الأول : أن العقل امس لا بصحبه فقر » فتكون إرادته شببهة بالعناية الملكورة . 

وقد تقرر : فى آآخحر المْط الثالث » أن ارك السهاوى بطاب بإرادته ما هو أحسن 
وأولى به . 

والثانى : أن المراد الكلى سكا مر س ليس مما يتجدد ويتصرم : 


لسرن 


ولا 


محف اناد ةد 

اموه 

والأمور الدائمة : 

لذ يتجرد يقال : لم يزلك شى 4 لها مفقودا »ثم حصل . 
ولا يجوز أيضاً أن يقال : لي يزل حاصلا » وهو مطلوب . 
بل كل كمالاتها حاضرة حقيقية » ليست جزئية ظنية » 
تخيلية . وليست نسب أمثال ما ذكرناه إلى الأجسام السماوية » 


نفب نوكه إل العساهدا “فق أن يحضل: نتها نيوان واحد » 
كبا هليه عالقا #الأن: نين لز الخد ونا امرقيظة سجلانا بقل الخيرة 


على انقطاع » كالكميات المنفصلة . 


أو على اتصال » كالكميات المتصلة . 

بل يكون شيثاً وااحداً : 

إما موجود الطبيعة . 

أو معدومها دائماً . 

والأمور الدائمة المتشاببة الأحوال » أعنى المجردة امحضة كالعقول » لا يجوز أن يقال . 
كان فالم يزل لها شى ء مفقود » ثم حصل . 

أو يقال : كان حاصلا لها » وهى مع حصوله طالبة له . 
بل تكون كالانها حاضرة حقيقية : 

ليست بوزئية متغيرة . 

ولا ظنية , 

ولا تسخيلية . 


يذن 


تتكميمه » لتطلب مبادئٌ الكمال منه » ولولا هذا ؛ لكانا جوهرين 
متبايئين . 


وأما نفس السماء » فهى : 

إما صاحب إرادة جزثية . 

أو صاحب إرادة كلية . 

متعلق مها » لينال ضرباً من الاستكمال » إن كان ؛ وفيه سر»ه 


لأن الظنون والتتخيلات إنما تكون بسبب الغواشى ابلسمانية » وهى مبرأة عنها . 

والخحرك السماوى لاف ذلك ؛ فإنه مريد لأمو ر جزئية » تتجدد وتتصرم على الاتصال . 

وقد حصل بحسحه ما يطلبه بالحركة » ثم يفوته إذا هرب منه . 

والثالث : أن اللجرهر العقلى لا يكون مرتبطا يسم كنفوسنا » فإن نفوسنا مرتبطة 
بأجسامنا ؛ من حيث هى ناقصة تطلب مبادى الكمال منها » وقد صارت بذلك متحدة 
مها » إنساناً واحداً » ولولا هذا الارثباط لكانا جوهرين متباينين . 

فإذن مبدأ الإرادة الكلية المطلقة » ليس هو نفس السهاء . 

وأما نفس السماء فهى : 

إما صاحب إرادة جزئية » منطبعة فى جسمها على ما ذهب إليه المشاؤون . 

أو صاءحب إرادة كلية مفارقة » وقد تعاقت بالسماء وانبعثت مها صورة منطبعة فيها » 
لتنالك ضرياً من الاسثكمال بواسطة جرم السهاء » من اكوهر العقلى المفارق » 5! تنال 
نفوسنا بواسطة أبداننا » من العقل الفعال . 

قوله : 

إذكان ]. 

أى إن كان صاحب إرادة كلية ؛ كا وصفئا » موجوداً اسهاء . 

وإثما أورد هذه اللفظة » لأنه لم يسرد أن يصرح لاف القرم ؛ على سريل القطع . 

والسر : هو ما يوجب القطع بوجود هذه النفس » وهو أن صاحب الإراده الكلية 
والحزثية » جب أن يكون شيئاً واحدا ؛ حى يتتحصل الارتباط » وتنم الحركة المنصلة . 


نين 


الفصل الحادى عشر 


إشارة وتنبيه 


, ولا بمكن أن يقال : إن تحريكها للسماء لداع شهوانى‎ )١( 
أو غضى ؛ بل يجب أن يكون أشبه بحركاتنا عن عقلنا العمل.‎ 


, أقول : يريد أن يشير إلى غاية الحركة السهاوية » وهى التشبه بالمباد العالية‎ )١( 
. الى هى العقول المجردة‎ 

وأن ينبه على وجود تلك المبادئ . 

فنقول : قد تبين فها مر أن التحرياث الإرادى يكون صادراً : 

إما عن تصور حسى . 

أو عن تصور عقلى . 

والصادر عن التصور الحسى يكون الداعى إليه : 

إما جذب ملاثم . 

أو دفع منافر . 

فإذن هذا التحرياث يكون لداع : 

إما شهوانى . 

أو غضى . 

كا فى أنواع الحهوانات . 

وأما الصادر عن التصور العقى » فهو ء كا يصدر عن نفس الإنسان سب عقاه 
العملى : وتحريلك السماء » لا تجوز أن يكون لداع شهوانى وغضى ؛ لأنهما مختصان 
ببسم الذى ينفعل ويتغير من حال ملائمة إلى حال غير ملامة , 9 إرجع إلى الخال 
الملائمة فيلتذ ؛ أو ينتقم من مسحيل له فيغضب . 

وأيضاً إن كل حركة إلى لذيل أو غلبة »على النحوااوجود فى اللحيوانات » متناهية . 

فإذن : هى أشبه حركاة:ا الصادرة عن العقل العملى . 


كن 


(؟) ولا بد أن تكون لمعشوق ومختار : 
إما لينال ذاته . 

أو حاله . 

أواما يكبينهما: 


(؟) أقول : كل تحريك إرادي » فهو لشىء يطلبه المريد » ويختار وجوده على 
عدمه . 

وكل مطلاوب مختار محبوبا . 

ودوام الحركة » إنما يكون لدوام الطلب الذى يقتضيه فرط اللحبة . 

واحبة المفرطة هى لمعشوق وتختار . 

فإذن لا بد أن يكون تحريلك السماء لمعشوق ومختار . 

وذللت المعشوق انختار » يكون : 

إما شيئاً غير محصل الذات . 

أو شيئاً حصل الذات . فإن لم يكن ممصل الذات» وجب أن يسحصّل باطمركة؛ 
وإلا لكان الطلب طلباً للا شىء » وهو محال . 

والشىء المحصل بالخركة يكون : 

ا 

أو وضعاً . 

أو كيفا . 

6 

أو ما يتبعها من الات ابيم ا 

وحينئذ إنما تكون اللتركة ليئال ذات المعشوق . 

وإن كان المعشوق محصل الذات » فاخركة لامحالة تتوجه نحو .حصول حال ما للمتحرك : 

فإما أن تكون تلك الخال حالا من المعشوق : 

كماسة , 


ذل 


(") ولواكان للأول ه 
لوقف إذا نال . 
أو طَلّب المحال . 


أو محاذاة . 
أو موازاة . 
أو ملاقاة . 
لم تكن حاصاة » فحصلت بالحركة . 
وحينئذ تكون الحركة لينال حالا ما من المعشوقٌ . 
وإما أن لا تكون تلك الخال » -حالا منه » ويجب حينقل أن يكون مما يناسب : 
إما ذات المعشوق . 
أو محالا من أحواله . 
وإلا فلا مدخل للمعشوق فى الغرض من الحركة » وحينقل لا نكون الحركة حركة 


لأجله . هذا نايف . 


فإِذن يكون هذا القسم لأجل نيل حال تشبه ذات المعشوق » أو نحاله . 
فظهر من ذلك أن تحريلك السماء الذى كان لمعشوق لا يخلو من أن يكون : 
إما لآن يئال ذاته , 

أو حاله , 

أو ليئال ما يشبههما . 

(") أقول : أى لو كان المعشوق مما يمنال بالتحريك . 

ذائته , 

أو حال منه ؛ وبا بحملة يكون من كالات المتحرك التى لا تكون -حاصلة فيه . 
لكان لا تخاو : 

إما أن يحصل وقتا ما . 

أو لايحصل أبدا . 

فإن .حصل وقتاما » وجب أن يقص التحرياث عند حصوله 5 
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وكذلك لو كان لطلب نيل الشبه من حيث يستقر . 

فهولنيل شبه لا يستقر . 

(4) فلا ينال كماله إِلَّا على تعاقب يشْبًه المنقطع بالدائم » 
وذاك إذا كان المتبدل بالعدد يستبى نوعه بالتعاقب » ويكون كل 


وإن لم يحصل أبداً . 
أو كان المتحرك يطلبه أبداً . 


فهو طالب للمحال . 

والإرادة" المنبعثة” عن إرادة كلية » يمُتصور بها جوهر عاقل مجرد عن الغواقى المادية » 
يستحيل أن تكون نحو شىء محال . 

فإذن الممشوق ليس من كنالاات المتحرك ء ولامما يتحصل بالحركة : 

ذاتته . 

أو حالله . 


بل هو شىء متتحصل الذات ؛ خارج عنه 2 ليس من شأنه أن ينال ٠.‏ 
فظهر أن المتحرك إنما يريد نيل الشبه . 


م لا يخاو : 
إما أن يكون تحركه لنيل شبه يستقر » ككمال ما ء قار يوجد فيه » شبيم) يكمال 
المعشوق . 


أو يكون لئيل شبه لا يستقر . 

والأول : محال » لأانه يقتضى عود القسمين المذكورين أعنى : الوقوف عند النيل . 

أو طلب امحال . 

فبتى : أن تكون الحركة لنيل شره لا يستقر . 

( 4) أقول : أى فلا ينال الشبه بكماله ؛ إذ هو غير «ستقر إلا على تعاقب » يشبه 
المنقطع الحاصل من الحركة بالداثم ؛ لاتصاله » وذلاث إذا كان المتبدل من ابهزئيات غير 
القارة » بالعدد » يستبى نوعه بالتعاقب » وكل عدد يفرض مما هو يالقوة يكون له ختروج 


؟5١‏ 
عدد يفرض لا هو بالقوة يكون له خروج بالفعل لامحالة » ولنوعه 
أو صنفه حفظ بالتعاقب . 

(9) فيكون المدشوق متشبهاً بالأمور التى بالفعل » فن حيث 
براءتها عن القوة » راشحاً عنه الخير الفائض من حيث هو تشبه 
بالعالى » لا من حيث هو إفاضة على السافل . 

(5) ومبداً ذلك فى أحوال الوضع الى هى هيئات فياضة . 

وإثما يجرى ما بالقوة فيها مجرى الفعل » بما مكن من التعاقب. 


إلى الفعل » حين انتهاء النوبة إليه لا محالة ؛ ولنوعه أو صنفه حفظ بالتعاقب . 

والتشبه إنما يكون بذللك الباق المحفوظ » دون الزائل المتصرم . 

(ه) أقول : فيكون المتشوق » يعنى محرك السماء » متشبهاً بنحو مدا من التشبه » 
وف بعض النسخ » فيكون المتشوق ‏ بفتح الواو ‏ تشبها ما » يعنى يكون ٠١‏ إليه يتشوق 
المتحرك هو تشبهآ ما بالأمور الى بالفعل » يعنى المعشوق » وهو العقل » من حيث 
براءته عن القوة . 

[ راشحا عنه الحير الفائض ] . 
أى فى حال كونه راشحاً عنه احير 
[ من حيث هو تشبه بالعالى ] . 

بعى مقصوده بالقصد الأول هو التشبه به » من سحيث البراءة عن القوة . 

وأما بالقصب الثانى ؛ فأن يرشح عنه احير حال التشبه » :كا يرشج عن معشوقه . 

وف لفظة : [ يرشح ] . 

استعارة لطيفة » وهى أن احير لا يفيض عن الحرك بالذات » بل يفيفى عن العقل » 
عليه » ويرشح عنه » على ما تحته , 

(5) أقول ؛ يعى ومبدأ ذاك الأمر الذى بحصل التشبه به » يكون فى أموال الوضع ؛ 
وذلك لأن الخروج من القوة إلى الفعل » على الاتصال غير القار » أعنى اللدركة ع 
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الفصل الثاى عشر 


ه. 3 


ئااثيا 


)١(‏ لو كان المتشبه به واحدًا » لكان التشبه؛ فى جميع 
السماوية ا » وهو مختلف . 


لايقع إلا فى أربع مقرلات كابيق فى العلم الطبيعى . 

والفلك لا يمكن أن يتغير فى ثلاثة منها » البى هى : 

الكم . 

5 

والأين 1 

فإذن : لاخروج له من القوة إلى الفعل إلا فى الوضع . 

وإتما قال : [ الى هى هيثات فياضة ] . 1 

لأن الأجرام النيرة تفيض أنوارها على الأجسام السفلية بحسب أوضاعها . والهيئات 
ليست بذاتها فياضة » لكن لماكانت مسدةات للإفاضة » وصفها أنها فياضة . 

[ وإتما يحرى ما :بالقوة فيها ] . يعى ف السماء . 

[ مجرى الفعل ] . بما بمكن من التعاقب » ولذلك يحصل التشبه . 

فهذا تقرير ما ى الكتاب 0 

وإما وسم الفصل بالإشارة والتنبيه » لاشهاله على : 

بيان غاية الحركة السماوية » الى هى التشبه : 

وعلى التنبيه على وجود ابدوهر المتشبه به . أعنى العقل ه 

. أقول : يريد التذبيه على كثرة العقول المفارقة‎ )١( 

واعلم أن الفيلسوف الأول قد أشار فى بعذى أقواله إلى أن . 

[ المتشبه به فى ابتميع » شىء وأحد » وهو العلة الأول ] .: 


١5 
ولو كان لواحد منها بالآتحر مشامة » لشامه فى المنهاج » وليس‎ 
كذلك إلا فى قليل»‎ 


وأشار فى بعض مواضع أخر إلى أن : 
[ كل فلك فقد مخصه معشوق يتشبه ذلك الفلك به ] . 

فنبه الشيخ فى هذا الفصل على أنها كثيرة » وسيذكر الوجه فى كونه واحداً » فى 
الفصل الذى يتلوه . 

وتقرير الكلام : 

أن المتشبه به لو كان واحدا » لكان التشبه فى جميع الأجرام السهاوية واحداً » وذلك 
لآن الحسم » من حيث هو جمم » لا يقتضى حركته إلى جهة معينة » ولا وضعاً معيناً » 
وليس للأفلاك طبائع : تقتضى وضعاً معنا » وإلا" لكان النقل عنه بالقسر . 

ولا جهة معينة » فإن وجود كل -جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة » تمل فى طبيعة 
الفلك المقتضية لتشابه أجزائه وأحواله . 

ونفوسها أبضاً لا يجوز أن يكون طبعها آن تريد تلك ابلخهة أو الوضع ؛ إلا" ان يكون 
الغرض من اللمركة مخضا بذلك ؛ لأن الإرادة نتبع الغرض » لا الغرض تبع لها . 

فإذن السبب الختلاف الأغراض » ويلزم من ذلك اخحتلاف مباديها المتشبه بها . 

واعلم أن بعض المتفاسفة من الإسلاميين وغيرهم ذهبوا إلى أن المتشبه به هوابسم» 
فكل فلك سافل » فهو متشبه بما حيط به على ما سيأ بيانه . 

والشيخ أبطل ذلك بأنه يقتضى تشابه الحركات فى اللمنهات والآقطاب » وإن أوجب 
قصوراً » فإنما ييجب ضعف المتشبه عن التشبه التام » لا عخالفته . 

وليس التشابه موجوداً إلا" فى قليل » يعنى فالمتمثلات بفلك البروج » غير المتمثل 
بفلك القمر ؛ فإها تشبه فلك البروج فى اللحركات والأقطاب . 

واعترض الفاضل الشارح بأن : 

[ تشبه الفلك بالعقل هو بأن يستخرج كالاته إلى الفعل ٠»‏ قاف العقل , 
وهذا معبى مشترك بين العقول . 
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الفصل الثالث عشر 
وهم وتنبيه 
)١(‏ ذهب قوم إلى أن المتشبه به واحد فقط . 
وأن الحركات كان يجوز فيها أن تكون متشاببة . 
ولكنها لما كان سواء لها أن تتحرك إلى أية جهة اتفقت فتناك 
الغرض بالحركة . 
0 عيض لا به امتباز كل عقل عن كيز مدخل فى ذلك ؛ فإذن المتشبه به شىء 


واحد ] . 
والحواب : أن روج الكمالات إلى الفعل أمر كى » لا يمكن أن يصير غاية للحركات 
جزئية ؛ بل يجب أن تكون غايات الحركات الترثية » أمو را جزئية يلزءها هذا المعنى 
الكلى . 
وتلك الأمور # وإث كان اختلاف الحركات قد دلنا على إثباتما » لكن ‏ ليس لنا إلى 
معرفة ماهياما المتخالفة » طريق » على ما جىء بياله . 
قال : 
[ ويحتمل أن يكون سبب اختلاف حركاتها » هو اختتلاف هرولاما بالماهية ‏ 
كا يجىء بيانه » فلا تكو نكل هيولى قابلة » إلا ستركة خاصة ع , 
ولواب عنه : مضافاً إلى ما مر » أن ذلك يقتضى كون الحركة المستديرة طبيعية » 
وقد مر فساده , 
)١(‏ أقول : قال الشيخ فى سائر كتبه : 
إن قوما لما سمعوا ظاهر قول الإسكندر ؛ إذ يقول : 
١‏ إن الاختلاف فى هذه الحركات » وجهاتها » يشبه أن يكون لاعناية بالأمور الكائنة 
الفاسدة الى تحت كرة القمر ؛ . 
وكانوا سمعوا أيضاً وعلموا بالقياس : أن حركات السماويات لا يجوز أن تكون 
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ثم كان بمكن لها أن تطلب الحركة على هيأة نفاعة للا تحتهاء 
وإِن لم تكن الحركة فى أصلها لذلك . 
جمعت : 
بين الحركة لما استدعى منها الحركة » من الغرض . 
ريق تكله عل هيه نفام 
كعل شه عر ذونا »ارلا عرن:افاققين لاتقل ملاتا اناكو د نه 


الملهبين . 
فقالوا : إن نفس الحركة ليست لأجل ما بحت القمر » ولكن اتشبه بالخير الحض 
والشوق إليه . 


وإن اختلاف المركات كان » ليختاف ما يكون من كل واتحد «لها ى عام الكون 
والفساد » اختلافاً , ينتظع به بقاء الأنواع . 
كا أن رجلا خيراً لو أراد أن يمفى ف حادته » سمت موضع ع واعترض له 
إليه طريقان : 
أحدها : مختص بوصوله إلى الموضع الذى فيه قضاء وطره . 
والآحر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق » 
وجب - من حكم خيريته ‏ أن يقصد الطريق الثانى » وإن ل تكن حركته 
لأجل نفع غيره » بل لأجل ذاه , 
قالوا : وكذلك حركة كل فلك ليبى على كاله ١‏ الأفضل » دائماً » لكن 
الحركة إلى هذه ابخنهة » و بهذه السرعة » لينفع غيره ] . 
فهذا تقرير هذا الوهم . 
ثم قال فى إبطاله : 
[ فأول ما نقول لمؤلاء أنه إن أمكن أن يدث للأجرام السهاوية ق حركاما 
ميات اسل فى انان :1 وز حملن ا ارا له ؛ فيمكن 
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ونحن نقول : لو جاز أن يُتَوَحْى مبيأة الحركة نفع السافل » 
جاز أن يتوخى بالحركة ذاك أيضاً . 

كفن أن يقول : لما كان لها أن تتحرك 0 و 
سواء لدمها الأمران » مثل جهى الحركتين » ثم كان أن تتحرك 
أنفم للسافل ؛ اختارته . 


أن نحدث ذلك ويعرض فى نفس الحركة» حتى يقول قائل : إن السكون كان 
2 ص ق سس حى ١‏ 
يم لها به خحبرية تخصبا » والحركة كانت لا تفيرها فى الوجود وتنفع 


0 ُ يكن أحدها أسهل علمبا من الثالى » أ أعسر ) فاختارت 
١‏ 


وإن كانت العلة المائعه عن تصيير حركمها لنفع الغير ؛ استحالة قصدها فعلا 
لأجل الغير من المعلولات » فهذه العلة موجودة فى نفس قصى اختيار ابلنهة . 
وإنل بمنع هذه العلة قصد اخختيار ابلحهة » لم يمنع قصد الحركة . 
وكذلك امال فى قصد السرعة والبطء ] 
قال ؛ وذلك لآن كل قصد يكون من أجل مقصود » فهو أنقص وجوداً من 
المقصود ؛ لأن كل مامن أجله شىء آخرء فهوأتم وجوداً ٠ن‏ الآخرء و لا يوز 
أن يستفاد الوجود الكل » من الثبىء الأخحس ] 
فهذا ما قال ل فى هذا الموضع » وهو واضح . 
قال الفاضل الشاررح 
[ المعارضة ل غير واردة ؛ لأن الحركة تستخرج الكمالات من القوة 
إلى الفعل , عخلاف السكون . 
فإذا كان المقصود هو استخراجها » كان حاصلا بكل الحركات » فكان 
الكل بالنسبة إليه على السواء » ولم يكن -حاصلا با لسكون . 
فلا جرم لم تكن الحركة والسكون بالنسبة إلى غرضه على السواد ] . 
وأقول : ليس مراد الشبخ تجويز السكون على الفلك » مع تسليمما ذهبوا إليه من القول 
بأنه يطلب التشبه » بل مراده بيان ضعف ما همسك به القوم من الفرق .بين 
أصل الحركة وهبأتها » بأن السك بمثل ذلك فى جعل أصل اليركة لأجل نفع الغر مكنا » 
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بل إذا كان الأصل هو أنها لا تعمل لأجل السافل » بل إنما 
تطلب شيعالياً »فيتبعه نفع» فيج ب أن تكون هيأ الحركة كذلك , 
0) وإذا كان كذلك » وقع الاخت لاف ههنا بسبب متقدم 


على ما يتبع الاحتللاف من النفع : 
فإذن المتشبه به أمور مختلفة بالعدد . 
(") وإن جاز أن يكون المدشبه به الأول واحدًا 6 ولأجالة 
تشابت الحركات فى أنها دورية * 
وذلك على تقدي ركون الحركة والسكون با لنسبة إلى الفلك على السواء . 
فالعلة الداعية إلى إسناد أصل الحركة إلى التشبه » هى بعينها داعية إلى إسناد هيأتها 
إلى مثل ذلك . 
(؟) أقول : أى إذا كان الفلك غير متحرك لأجل ما تحته » وقع الاختلاف سبب 
متقدم على ما يتأخبر عن الاختلاف 3 وهو نفع ها تحت الفلك . 
م صرح بالمقصود » وه كن المتشبه به أموراً كثيرة , 
( *1) أقول: هذدإشارةإلىما مر ذكره » وهوةولالفيلسوف الأول :إن المتشبه به واحد. 
فحمله الشيخ على أن ذلك هو المتشبه به الأبعد » يعنى العلة الأولى . 
واعترض الفاضل الشارح : عليه » بأن : 
[ ذلك الواحد إن كان متشبا به من حيث هو ذلك الواحد » لزم تشابه 


الحركات . 
وإنم يكن متشيهاً به) بل كان المتشبه به غيره » أو شيئاً مركباً منه » ومن غيره ) 
لم يكن هو متشبها به . 


وأيضًا تعليل الحركة الدورية بذلك إنما يجوز لو صح على الأفلاك غيرها . 
أما إذا كان السكون والحركة المستقيمة ممتنعين عليها » كانت الحركة الدورية 
واجبة لها لذوامها » فتعليلها بكون المتشبه به واحدا » باطل ] 

والحواب » عن الأول : 

أن المتشبه به علة بوجه ما الحركة » وإِدْلم يكن علة فاعلية لها . 
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الفصل الرابع عشر 
زيادة تبصرة 

)١(‏ الآن ليس اك أن تكلف نفسيك إصابة كنه هذا 
التشبه بعد أن تعرفه بالجملة » فإِنَّ قوى البشر وهم فى عالم الغربة ؛ 
قاصرة عن اكتناه ما دون هذا » فكيف هذا ؟ 

0 أنه إذا كان المحرك يريد تشبهاً ينال منه على التجدد 
أمرا » أن يعرض منه فى بدنه انفعال يليق بذلك التشبه ؛ من 
طلب الدوام؛ كما يعرض فى بدذك من انفعالاتتتبعانفعال نفسك . 

والعلل قد تكون بعيدة . 


وقد تكون قريبة . 

فكذلك المتشيه به . 
وأيضاً كون المتشبه به القريب بحيث يمكن أن يتشبه به » لا يتصور إلا" بعد وجوده 

المستفاد من العلة الأولى . 


فإذن ليس هو متشيها به إلا" مع اعتبار العلة الأولى ولا يبيد أن تكون استدارة اللدركة 
المشترك فيها » لاعتبار العلة الأولى » وما به تمتاز كل حركة عن غيرها » لاعتبار ذلك المعلول 
الذى هو موجود خخاص . 

واللواب : عن الثالى : 

أن الشركة دنع أن تكون لشىء » واجبة لذاته ؛ لأن المتصرم لا يجب لأمر ثابت , 

فإذن هى للأفلاك ليس بحسب ذواتها ؛ بل بحسب شبىء آلحر » هو التشبه . 

وإذا جاز أن تكون نفس الشركة » بحسب شىء آآخر » لا سب ذات الفلك » 
فإذن تكون استدارتها الى هى هيأة تابعة لا بسبب شىء آثعر » أولى . 

» أقول : قد تبين مما مر أن محرك الفلاك » إنما مرج بتحريكه إياه » أوضاعه‎ )١( 
, من القوة إلى الفعل » طلباً للكمال اللائق به‎ 
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وأفيق إذا طلبت الحق بالمجاهدة فيه » فربما لاح لك سر 
واضح خب » فاجتهد واعلم أنه كيف يمكن ذلك » وأنها تكون هيأ 
تشبه الخبالات » لا عقلية صرفة ؛ وإن كانت خيالات عن عقلية 

صرفة بحسب استعداد تلك القوى الجسمانية . 


والأوضاع الخارجة إلى الفعل » وإن كانت كالات ما ؛ لكنها تكون كالات بالقياس 
إلى الحسم » لا بالقياس إلى حركه . 
فالكمال اللائق بانحرك» هو تشيهه ببدئه فى صير ورته بريثاً من القوة . 

لكن الكمال والتشبه » أمران يقعان على أشياء مختلفة المقائق بالتشكيك » وقوحة 
اللوازم . 

فإذن ههنا شىء ماء يحصل نحرك كل فلك » بالتحريك » يقع عليه باعتباره 
مقيساً إلى المتحرك اسم الكمال » وباعتباره مقيساً إلى المبدأ المفارق » اسم التشبه . 

والشيخ ذكر فى هذا الفصل أنك بعد أن عرفت وجود تلك الأشياء بالإجمال » 
فليس لك أن تكلف نفسك تصور ماهيائها الختلفة بالتفصيل ؛ فإن القوى البشرية 
الممنوة بالشواغل البدنية قاصرة عن تصور ماهية ما هو أقرب إلبها منها ؛ مثلا 
كاهيات كثيرة من “الات النفس الحروانية بالتفصيل » فكيف هذا » " 

ثم أشار إلى ذلك بما يزيد الاستصبار فى تصوركيفية صدور التدريك عن الشىء 
المتصور بصورة عقلية . 

وأورد لذلك مثلا واضحاً » ودو أن القوة الكيالية فى الإنسان التى هى المبدأ الأول 
لتحريك بدنه » لا تتعطل عند إمعان نفسه الناطقة فى أفكارها العقلية » بل تتمثل ذيها 
صور خيالية » تحاكى نلاث الأفكار نوعاً من المحاكاة . 

وكثيراً ما يعرض لابدن من ثلك الصور العالات تابعة لاتفعال النفس : كاضطراب : 
بغتة» أو دهشة » أو سكون ؛أو غير ذاات ., 

فشاهدة هذه الأمور » دالة على جواز أن يعرض بكرم الفلك انفعال مستمر » تابع 
لانفعال يحصل فى صورته » ويجرى مجرى خيالاتنا فى البعانها عن الانفعالات اللاصلة 
لنفسه من تصور الات مبدثه المفارق اللخاصلة له بالفعل , 


اا 


وأنت عند ما تلوح المعقولات فى نفس.ءك » تصيب محاكاة 
لها من خيالك ؛ بحسب استعدادك » ورا تأدت إلى حركات 


من بدذك . 
ثم إن اشتهيت شتهيت ضربا آخر من البيان مناسباً لما كنا فيه»فاسمع » 
الفصل الحامس عشر 
تنبيه 


: القوة‎ )١( 
. قدتكون على أعمال متناهية » مثل تحريك القوة التّى فى المدرة‎ 
وهذا يقتضى كون نفس الفلكمجردة عاقلة بذاتها » محركة للفلك بتوسط صورة‎ 
. حيوانية » منبعثة علها » منطبعة ف الفلك » كنفوسةا الناطقة بعينها‎ 
. فأشار الشيخ إلى ذلاث بقوله‎ 
, ] وأنت إذا طلبت الحق بالمجاهدة‎ [ 
أى بالحهد ف التأمل » والارتياض بالفكر » لابالتقليد بلنمهور المشائين » فربما‎ 
[فاضح]ع.‎ ٠ لاح لك سر » هو تجرد النفس الفلكية‎ 
بعد ما اطلعت على أحوال نفسلك . 2 [ختى].‎ 
. قبل أن تعتبر أحوال النفس الفلكية فاجتهد‎ 
. وباق الفصل واضح‎ 
وههنا قد ثم كلامه فى غايات أفعال النفس الفلكية » لكن لما كان ذلاث مشتملا على‎ 
. إثبات عقولفعالة» هى مبادئ تلك الغايات» أكد إثبات العقول يغرب لتر من البيان‎ 
. وذللك هو وجه مناسبة ما يتأ م “ن الكلام »لا قبله‎ 
. أقول : النهاية واللامباية من الأعراض الذاتية التى : تلحق الكم لذاته‎ )١( 
. وتلحق كل ماله أو لثبىء يتعلق به كمية » بسبب تلك الكمية‎ 
. فنها ما يعرض للكم المتصل وهوء وهو تناهى المقدار » ولا تناهيه‎ 


١ه؟‎ 

وقد تكون على أعمال غير متناهية » مثل تحرييك القوة الى 
للسماء . ظ 

لم تسبي اليل متناهية . 


وها ما يعرض للكم المنفصل » وهو تناهى العدد ؛ ولا تناهيه . 


والمقدار نفسه "كا يمكن.فرض لا نبايته فى الازدياد لا نباية المقادير ٠‏ أعنى تزايد 
الاتصال ‏ فقد يمكن فرض لا مايته» ف الانتقاص ‏ لا نباية الأعداد » أعبى مراتب 
الانفصال . 


والشىء الذى له مقدار ؛ كابيسم ؛ أو عدد » كالعلل » ففرض النهاية » واللانباية » 
فيه » ظاهر : 
أما النىء الذى يتعلق به شىء ذو مقدارء أو عدد » كالقوى التى يصدرعما مل 
متصل فى زمان » أوأعمال متوالية لا عدد » ففرض النهاية» واللائهاية » يكون فيه بحسب 
مقدار ذلك » أو عدد تلك الأعمال . 
والذى بحسب المقدار يكون : 
إما مع فرض وحدة العمل » واتصال زماله . 
أو مع فرض الاتصال فى العمل نفسه ؛ لامن حيث تعتبر كثرته أو وحدته . 
فالقوى ببذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصئاف : 
الأول : قوى يفرض صدور سمل واحد منها فى أزمنة مختلفة » كرماة تقطع سباءهم 
مسافة محدودة » قف أزمنة متلنة . 
ولا محالة تكون التى زمانها أقل » أشد قوة من الى زمانها أكثر . 
ويجب من ذللك أن يقع عمل غير المتناهية لا فى زمان . 
والثافى : قوى يفرض صدور عمل ما » منها ؛ على الاتصال » فى أزمئة عنتلفة » كرماة 
تختلف أزمنة حركات سهامهم فى المواء . 
ولا محالة تكون البى زمانما أكثر . أقوى من التّى زمانها أقل . 
ويجب من ذلك أن يقع عمل غير المتناهية » فى زمان غير متئاه . 


فل 


# 
والاخرى غير متناهية . 
وإن كانا قد يقالان لغير هذين المعنيبه* 


الفصل السادس عشر 


)١(‏ الحركات التى تفعل حدودا ونقطاً » هى التى يقع مها 
الوصول والبلوغ » عن محرك موصل » يكون فى آن الوصول موصلا 


والثالث : قوى يفرض صدور أعمال متوالية علها » مختلفة بالعدد » كرماة » تلف 
عدد رميهم . 

ولا محالة تكون الى يصدر عنها عدد أكثر » أقوى من الى يصدر عنها أقل عدد . 

وجب من ذلك أن يكون لعمل غير المتناهية عدد غير متناه . 

فالاختلاف الأول بالشدة . 

والثالى بالمدة . 

والثالث بالعدة , 

وإذا تقرر ذلك فنقول : 

نبه الشيخ ى هذا الفصل على كيفية اتصافالقوى بالنهاية» واللانباية » على الإجمال . 

وكان مراده ما ختلف فى النهاية » واللانهاية » بحسب المدة » أو العدة فقط . 

ولذللك تمثل : 

بالمدرة » الى تتحرك حركة متناهية » بحسبهما » وبالسماء الى نتحرك حركة غير 
متناهية » حسبهما . 

وذكر أن المتناهى وغير المتناهى يقالان للقوى بأحد هذين الاعتبارين » مع أمهما 
قد يقالان لغير المعئيين » يعبى يقالان لكم »ولا هو ذوكم . 

)١(‏ أقول وريد بيان امتناع اتصال المركات الختافة بعضها ببعضى » من غير أن يقع 
بيئهما سكونات » ليبين به أن التركة الى هى علة الزمان وضعية دورية . 


١65 
بالفعل ؛ فإن الإيصال ليس مثل المفارقة » والحركة » وغير ذاك‎ 
. مما لا يقع فى آن‎ 


واعلم : أن القدماء اختلفوا فى هذه المسألة : 

فذهب المعلم الأول وأصحابه إلى إثبات هذا السكون . 

وذهب أفلاطون ومن تبعه إلى نفيه . 

ولكل واحد من الفريقين حجج ومناقضات . 

والحجة المشوورة المثبتة أن المتحرك إلى -حد ما » بالفعل » إنما يصير واصلا إليه فى آن . 

ثم إنه إذا تحرك عنه » فلا مخالة يصير مفارقاً » أو مبايئاً له » بعد أن كان واصلا أيضا 
فى آن. 

ولا يمكن اتحاد الآنين ؛ لأن ذلك يقتضى كون ذاك المتحرك فيه » واصلا مبايناً هع . 

فإذن هما متغايران . 

ولا مكن تتالى آثين » من غير تخلل زمان بينهما » كما مر فى إيطال القول بالأجزاء 


الى لا تتجزأ . 
فإذن بينهما زمان . 


والمتحرك المذكور » لا يمكن أن يككون فى ذاك الزمان متحركا ؛ لأ ليس بمتحرك إلى 
ذلك الحد » ولا عنه . 


فإذن هو ساكن 8 
وهذه الحجة ضعيفة ؛ لأأنها بعينها قائمة فى الحدود المفروضة فى المسافات المتصاة التى 
تقطعها حركة واحدة , 


' وقد أبطلها الشبخ فى الشفاء بأن قال : 
[ مباينة المتحرك لالحد الى هى حركته عنه ٠‏ إثما تقع فى زمان » كالخركة . 
فإن 'عذوا بأن: المباينة طرف زمان المباينة » فليس يمتنع أن يكون ذاك الآن 
هو بعينه آن الوصول ؛ لأنه طرف لاحركة عن ذلا اللحد . 
وطرف اللتركة يجوز أن يكون شيئاً لبس فيه حركة , 


هوا 


ثم إنه يزول عنه كونه موصلاق جميع زمان مفارقة المتحرك للحد.. 


وإن عنوا به آنا يصدق فيه الحكم على المتحرك » بأنه مباين » فهو آن مغاير 
لذلك الآن » ويكون بين الآنين زمان . 

واكن لا يكون المتحرك المذكور ساكناً فى ذلك الزمان » بل يكدون قاطعاً 
مسافة تقع بين الحد المذلكور » وببن الموضع المباين لذلاك الحد ] . 


[ وكذلك إن أوردوا بدل لفظة ٠‏ المبايئة » « اللامماسة » ؛ فإنه يموز أن طرف 
زمان اللامماسة مماسة ع . 
م أقام الحسجة على ذلات » [ بأن الحركة الموصاة إلى الحد الملكور » إنما تصدر 
عن عاة موجدة : 
تسمى باعتبار كوا مزيلة لامتحرك عن حد ما » مقربة له إلى حد آخخر «ميلاة. 
وتلك العاة هى علة وصوول المتحرك إلى الحد الم كور . 
لكن لا تسمى باعتبار الإيصال » « ميلا؛ . 
فإذن هى موجودة فى آن الفضبيل : 
والميل من الأمور البى نوجد ف آن . 
وليس من الأمور الى لا توجد إلا فى زمان » كاركة . 
وأما المبايئة فلا تحدث إلا بعد وجود : ميل ثان» يحدث أيفياً فى آن ؛ 
ويبق زماناً ما . 
فلا يكون الآن اذى حدث فيه الميل الثانى هو آن الوصول ؛ لامتناع اجماع 
الميلين ادافين قى جسم واحد كما مر . 
فإذن بين الآنين زمان » يكون المتحرك فيه عديم الميل : وبسبب عدم الميل 
يكون سا كنذا ] , ش 

وبعد تقرير هذه المقدمات » نعود إلى تقرير « المآأن0 ذنقول : 

الشيخ عبر عن « الحركات الختلفة ؛ ١‏ الى تفعل حدوداً ونقطاً » . 


امل 
وتكون صير ورته .غير موصل دفعة » وإن ب زماناً » لا ككون 
و و الحد » أعي من ( النقطة » فإ نكل ٠‏ نقطة » و حد » ولا ينعكس . 
وجميع الحركات الّتلفة » تفعل « حدوداً » مثلا” : 
الحركة فى الكيف إذا كانت متوجهة إلى غاية ما ؛ ثم راجعة عنها ؛ فإما إنما تنمبى 
إلى حد ما » ترجع عنه . 
فهى قد فعلت ذلك اسلحد . 
ولنها أورد النقظة بعد ذكر الحد ؛ لأن البيان فى الحركات الآننّة » الختلفة » النى تفحل 
نقطأ » هى نقط زوايا الانعطاف » أو ارجوع » يكون أسهل وأوضح : 
ولنما وصبف تلك اليركات بأمها هىالى يقع بها الوصول والبلوغ لأن الخركة المتوجهة 
إلى حد ما » إنما تنقطع بالوصول ليه . 
فالحركة الى يقع بها وصول بالفعل هى منقطعة . 
والحركة الواحدة الى لا تنقطع » لا يقع بها وصول إلا" بالفرض . 
وإما ذكر احرك الموصل بقوله : ١‏ [ عن محرك موصل ] . 
لأن الحسجة المعتمد عليها عنده هى المبنية على امتناع اجمّاع المحركين الحتلفين » أعنى 
الياين . 
ول يسم الحرك الموصبل ب « الميل » لآنه إنما يسمى « ميلا » باعتبار آآخر ؛ كا مر . 
ولا وصف انحرك بأنه : 6 [ يكون فى آن الوصيول موصلا بالفعل ] . 
ليستدل بلك على وجوده فى ذلك الآن . 
وأشار إلى إمكان وجوده فى آن بقوله : 
[ فإن الإيصال ليس مثل المفارقة » واللدركة » وغير ذللك » ما لا بقع فى آنع]. 
ثم أثبت بعد ذلك » الآن الثالى بقوله : 
[ م إنه يزول عنه كونه موصلا . . . إلى قوله : لا ككون الثبىء مفارقاً 
ومشحركاً ] . 
ولا'ما قال : 
[ يزول عن ارك كونه موصلا ] . 


١ /اه‎ 


الشىء مفارقاً ومتح ركاً 5 


مع أن احرك القريب » أعنى الميل الأول » لا يكون باقيا عند مفارقة المتحرك اادحد » 
لآن امحرك الأصلى الذى ينبعث الميل عنه ‏ أعى الطبيعة » أو الإرادة » أو القوة 
القاسرة ‏ ربما يكون باقياً » ويزول عنه ما هو بسببهكان مركا » وهو الميل . 

وأشار بقوله : 

[ ف جميع زمان مفارقة المتحرك للحد ] . 
إلى : أن الزوال المذكور ]ما يكون فى جميع ذلك الزمان حاصلا . وأشار بقوله : 
[ وتكون صير ورته غير موصل » دفعة » وإن بى زماناً ] : 

إلى وجود الزوال فى الآن » الذى هو مبدأ ذلك الزمان » وذاك لأن الثبىء إذا كان 
موصلا فى زمان . م صار غير موصل فى زمان آخر » فلا بد من آن يفصل بين الزمانين . 

ولا يحوز أن يكون الشىء فى ذلك الآن ؛ لاموصلا » ولا غير موصل » لامتناع خبلوه 


من النقيضين . 
ولا يحوز أن يكون موصلا » لأن الأمر الموجود » مال يرد عليه أمر يعدمه » فإنه 
لايزول . 


والوارد إذا كان ما يوجد فى آن » كان لا محالة موجوداً فى الآن الفاصل » فكان 
الإيصال الذى هو معلوله أيضاً » حاصلا معه . 

وإمالم يذكر ارك الثانى ‏ أعنى الوارد المتجدد ‏ لآن الحجة تمشى من غير ذلك » 
فإن الميلين المختلفين ليسا بممتنعى الاجماع لذاتيهما » .بل لأن كل واحد منهما يستازم 
عدم الآخر . 

ولا كان وجود الميل الأول ممتنع الاجماع مع عدمه ) اكتقى بذكر عدمه المغنى عن 
ذكر وجود الميل الثالى . 

م أشار إلى تغاير الآنين بقوله : 

[ والآن الذى بصير فيه غير موصل » دفعة » غير الآن الذىصار فيه مرصلا ؛ دفعة ] 

وأشار إلى وجوب وقوع زمان بين الآنين بقوله : 

[ وبيهما زمان كان فيه موصلا ] . 
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والآن الذى يصير فيه غير موصل دفعة » غير الان الذى صار 


يم 
فيه موصلا دفعة . 


وذلك لأن الميل الثانى لم يتجدد فيه بعد . 
وإنما قال : [ وهو زمان السكون لا محالة ] . 
لأن سيب الحركة ‏ أعوئ الميلين - معدومان . 
وههنا قد تمت اللرجة . 

قال الفاضل الشارح : 


قال : 


[ إنها مبنية على استحالة تتالى الآنات . 
وفيه إشكال ؛ وهو أن عدم الآن » يكون : 


إما على التدريج . 


أو دفعة . 
والأول ؛ باطل ؛ وإلا” لصاز الآن زمانينًا . 
والثالى : يقدضى أن يكون عدمه » متصلا” بآن وجوده » فيازم تتالى الآنين ]: 


[ وأجاب الشيخ عنه فى الشفاء بأن قال : 
8 قولكم : عدم الآن : 

إما أن يكون على التدريج . 

أو دفعة , 

تقسيم غير منحصر ؛ لأن ههنا قسما ثالثاً » وهو ؛ 
أن يكون عدمه فى جميع الزمان الذى بعده . 

فلو قال السائل : 

ليس البحث عن استمرار عدم ذلك الآن ؛ حتى يقال : إنه فى جميع الزمان 
الذى بعده , 

بل عن ابتداء عدمه , 

ومعلوم أن ذلك ليس فى جميع الزمان الذى بعده . 


168 


وبينهما زمان كان فيه موصلا » وهو زمان السكون لا محالة . 


قال : 


لكان جوابه : أن آن ابتداء الزمان الذى هو فى جميعه معدوم » ابس آنا 
آخر بل هو عين ذلك الآن . 

ولا يستحيل أن يتصف الثىء بصفة فى زمان » ويكون فى الآن الذى هو 
طرف ذلك الزمان على خخلاف تلك الصفة ] . 


[ هذا تقرير كلام الشيخ : 

والإشكال باق عليه من وجهين : 

الأول : أن حصول الشىء أو عدمه » على التدريج غير معقول ؛ لأن زمان 
الحصول حينئذ يحتمل الانقسام . 

فى ابلنزء الأول منه مثلا” » إنلم حصل شىء » لم يكن الحصول فى كل ذلك 
الزمان » بل فى بعضه » وقد قيل فى كله , 

هذا خلف . 

وإن حصل ثىء : وكان الخاصل هو الذى سيحصل ق الزء الثالى بعيله ) 
كان ذلك الشبىء فى ابخزء الأول موجوداً معدوما ٠عا‏ . 

وهو محال . 


وإن كان غيره » لم يكن ذلك حصول شىء على التدريج » بل حصول أشياء 
كثيرة » فى أجزاء ذلك الزمان . 

وإذا ثبت ذلك » ثبت أن عدم الآن المفروض » إبما يحصل دفعة ١‏ ثم يستمر 
بعد ذلك زماناً » فإن كل حاصل بعد مالم يكن » فلا بد له من أول حصول 
يكون هو -حاصلا” فيه , 

ويازم من ذلك تتالى الآنين , 

الثافى : لو سلمنا صمرة هذا التقسيم ؛ وهو أن يكون عدم الآن حاصلا” فى جميع 


الزمان الذى بعده » من غير أن يكون لذلك الزمان طرف . هو فيه معدرم ؛ 
فلم لايجوز أن يقال : 
( اللائماسة » .حاصلة فى الزمان الحاصل بعد المماسة. مع أنه ليس لزمان 
١‏ اللامماسة ) طرف غير آن المماسة , 
وحينئذ يكى هناك آن واحد ؛ وتبطل اللحجة ] . 
أقول : 
على الوجه الأول . 
معبى الحصول على التدريج هو حصول الشىء الذى له هوية اتصالية لا يمكن أن 
تتحصل إلا" فى زمان : 
كالخركة وما يتبعها . 
فإن تلك الهوية بمتنع وجودها دفعة » ولا يازم من ذا أن يكون حصولها حصول 
أشياء كثيرة » فى أجزاء ذلك الزمان ؛ لأن من حيث هويتها ليست مائئمة عن أشياء 
كثيرة » بل هى شىء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء . 
فهى قبل عروض القسمة لا تكون إلا" شيئاً واحداً منطبقاً على زمان » ولا يكون 
لذلك الزمان طرف » يوجد ذلك الشىء فى ذلك الطرف ؛ لأن وجوده ممتنع الحصول فى 
طرف زمان » بل واجب أن يحصل مقارنا لجميع الزمان . 
وأما بعد عروض القسمة فيكون -حصول أجزائه فى أجراء ذللك الزمان » شيثاً بعد ثى ء 1 
وهذا الاعتبار لا يناث الاعتبار الأول . 
فهذا هو الحصول على التدريج . 
ويقابله ما يحصل لا على التدريج : 
بل إما فى طرف زمان فقط » كوصول المتحرك على مسافة » إلى منتصفها مثلا” . 
وإما فى زمان » لا بمعبى أن يكون له اتصال منطبق على ذلك الزماث » بل بمعبى أن 
لا يوجد فى ذلك الزمان آن » إلا" ويكون ذللك الشى ء -حاصلا فيه . 


حدل 


وهذا القسم يئة 

0 حاصلا” فى الآن الذى هو طرف -حصوله : كالكون والتر بيع . 

وإلى ما لا يكون -حاصلا” فى ذلك الآن » كاللاوصول » وككون المتحرك على سافة » 
فا بين طرفيها . 

إن جميع :ذلك إنما محصل : 

ف زمان . 

وق طرفه . 

أو فيه دون طرفه . 

وهذا : 

حكم الشبخ بتثليث القسمة . 

وحكم بأن عدم الآن إبما بيحصل فى جميع الزمان الذى يكون ذلك الآن طرفه . 

ويتبين ذلك من تنصور النقطة . 

فإن الحكم بأن النقطة موجودة هناك » صادق ؛ على طرف الخط المتصل » وليس. 
بصادق على نفس اللحط المتصل . 

وأما الحكم بأنها ليست بعوجودة هناك » فصادق » على نفس اللخط » وليس يصادق 
على طرفه © 

ولا يلزم من ذلك أن يكون لالخط طرف آآخر غير النقطة يصدق عليه الحكم بأمها 
ليست عوجودة هناك , 

وعلى الوجه الثانى ؛: 

أن ذلك يقتغى تزييف املنجة المشوورة المذكورة فى صدر هذا الأصل » ولا يقنفى 
تزييف الحجة الى اعتمد الشيخ عليها . 

فإن آن المماسة الذى يحب أن يكون السبب الموصل موجوداً فيه » لا يمكن أن يكون. 
مبدأ زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلا" . لأن ذلك الزوال مفتقر إلى حدوث سبب 
متجدد » لامكن اجماعه مع السب الأول > 


ريل 


(١؟)‏ فكل حركة فى مسافة تنتهى إلى حد ما » تنتهى إلى 
سكون فيه . 
والسيبان : 
لببنا من الموجودات الى تحصل فى أزمنة » دون أطرافها . 
وما لا يوجد إلا" فى أطراف الأزمنة . 
ولا ثما تكون منطبقة على أزماها . 
فهما إذن مما يوجد فى الأزمنة وأطرافها . 
والفاضل الشارح : 
توهم أن الشيخ إنما أورد الحجة المشمورة فى الكتاب ؛ ولذلاث تعجب من إيراده إياها 
بعد تزييفها فى ١‏ الشفاء ) . 
والدليل على أن الشيخ لم يقصد الحجة المشهورة » اشمّال” تقريره على : 
ذكر الحرك الموصل . 
وإشارته إلى وبجوده فى آن المماسة . 
وسبب توهم هذا الفاضل : 
هو أن الشيخ لم يتعرض لذكر السبب الثانى » بل اقتصر على ذكر معلوله : وهو زوال 
السببية عن السبب الأول . 
م إن الفاضل الشارح اعترض على هذه الححجة : 
[ بإنكار وجود الميل » أولا . 
م بإنكار امتناع ميلين مختلفين : دفعة » ثانياً . 
م بتجويز وجودهما فى زمانين مختلفين: يفصل بينهما آن واحد لا يوجد فيه : 
إما أحدهها . 
أو كلاهها 5 
وفها مر من الكلام فى كل واحد من هذه المواضع كفاية . 
)١(‏ أقول : لما'فررغ من إثبات السكون بين الحركتين الختافتين: شرع ف المطلوب» 
من ذلك .وهو بيان أن البركة الحافظة للزمان : دورية . 


ا 


فتكون غير الحركة الى مها يُستحفظ. الزمان المنصل . 
فالحركة الوضعية هى الى مها يستحفظ. الزمان المتصل »؛ وهى 
الدورية » 


وتقريره : أذكل حركة فى مسافة » تنتهى تلك المسافة إلى حد ؛ وتننهى تلك المبركة إلى 
سكون » لما تقدم . فهى غير الحركة الحافظة للزمان ؛ لأن الزمان الذى هو مقدار المركة » 
على ما مر » لا أول له ولا آخر كما مضى بيانه » فالخركة الى هى مقداره » يحب 
أن لا يكون لها أول ولا آآخر . 

لكن الحركات الى لا تختلف تكون : 

إما مستقيمة . 

وإما مستديرة . 

كا سبق بيانه . 

والمستقيمة لا بمكن أن تتصل دائما لوجوب تناهى المسافات المستقيمة . 

فإذن هى وضعية دورية . 

واعلم : أن القائلين بن السكون بين الحركات الختلفة يسندون الزمان أيضاً إلى الدركه 
المستديرة دون غيرها » لامتناع اتصال الحركات الحتلفة بعنضما ببعض » يت بصير 


الججموع حركة واحدة . 
والزمان » إذ هو شى ء واحد متصل » يجب أن يكون مستئداً إلى ما هو مثله فى الاتصال 
الوحدانى . 


فإذن الحركة الحافظة للزمان » متصلة دائماً . 
ولا حركة متصاة دائماً سوى الدورية . 


رقد ظهر من ذلك أن هذا المطلوب ٠‏ لا يفتقر إلى إثبات السكون المذكور » كل 
الافتقار . 
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الفصل السابع عشر 
فائدة 


. إنما يجب أن يقال : صار غير موصل‎ )١( 

ولا يجب أن يقال ما يقولون : صار مفارقاً . 

لأف الخركة: م وللقارقةابت انق نه ترك ممموية إلى :دا 
يتحرك عنه - ليست تقع دفعة » ولا فيهما ما هو أول حركة» ومفارقة . 

وآن يزول كونه موصلا » واقع دفعة » 


)١(‏ أقول : هذه الفائدة متصلة بالفصل المتقدم » وهى أن ابدمهور يقولون فى 
حجتهم الى حكيناها علهم ب أعى الى زيفها الشيخ عند إثبات الآن الثانى .. : إن 
المتحرك يصير بعد الوصول مفارقاً . 

وقد رد عليهم من ينازعهم فى مطلوبهم بأن : 
المفارقة عبارة عن الحركة منسوبة إلى ما يتتحرك عنه . والحركة ليست تقع دفعة » بل ى 
زمان » ولا يحجد فيها شىء هو أولها » لأن كل بجزء يوجد منها ؛ فإنه ينقسم أيضاً إلى 
أجزاء يتقدم بعضها على بعض . 
وهكذا حال المفارقة وما يشبهها . 
فإذن لا يصح أن يقال : صار المتحرك مغارقاً » أى مبايئ فى آن » بل يحب أن يقال : 
إن المتعحرك صار غير موصل » بعد ما كان موصلا ؛ 
أو زال عنه كونه موصلا" فى آن » فإن كون الثىء غير موصل قد يقع فى آن » 
كايقع فى زبان . 
وما ذكره الشيخ ف ١‏ الشفاء ؛ هو : 
[ أن الحجة المشهورة لا تصير صميحة » إن بدلت . 
لفظة « اللباينة » ١,‏ اللامماسة » ] , 


الفبصل الثامن عشر 


تذنيب 


)١(‏ فالحركة التى يجب أن تطلب حال القرة عليها » من 
حيث هى غير متناهية » هى الدوربة » 


الفصل التاسع عشر 
إشارة 


م 5 1 8 : 5 
1 ملم أنه لا يجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية 
يحرك جسما غيره ؛ لأنه لا ممكن أن يكون إلا متداهياً . 
فغير مناف لقوله هذا » لأن الحجة فى نفسها ضعيفة » والمسجج الى يكون فسادها من 
جهة المعى لا تصير صحيحة بتبديل ألفاظها تبديلا غير مؤثر فى العنى . أما الحجج 
الصحيحة فربما توهم فساداً إذا لم تكن ألفاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة . 
فهذا ما يمكن أن يقال فى تفرير هله المسألة , 
)١١‏ أقول : قد أمر فى الفصل الأول من الفبصول الثلاثة الماضية : أن القوة البى. 
لا نباية لها ٠‏ هى الثى نكون على أعمال » أو حركات غير متناهية , 
وتبين فى اللمصلين الأخيرين أن الحركة غير المتناهية هى الدورية , 
فإِذنْ المركة البى يحب أن يتعرف حال القوة عليها » من حيث هى غير متناهية ) 
هى الدورية لا غير. 
ولا كان هذا الحكم فرعاً علي ما تقدم » جعل هذءا الفصل تذنيباً له , 
وقد ظهر فى هذا الفصل أيضاً أنه يريد , 
[ بلا نهاية القوةع , 
لاهاينها حسب المدة والعدة . 
]1١[‏ أقول : يريد بيان امتناع كون القوى ابلسمانية غير متناهية : 
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فإذا حرك بقوته جمما ما » من مبدأ نفرضه ؛حركات لاتتناهى 


واعلم أن القوة غيرالمتناهية » لو كانت جسانية » وحركت جسماً » فلا يخاو : إما أن 
يكرن تحريكها لذلاك ابلسم : 

بالقسر . 

أو بالطبع . 

لآأنه : 

إما أن لا يكون محلا لتلاث القوة . 

أو يكون . 

والقسهان محالان . 

أما الأول : فلما يشتمل عليه هذا الفصل . 

وأما الثالى : فلما يشتمل عليه أربعة فصول بعده . 


فقوله : 
1 لايجوز أن يكون جسم ذو قوة غير متناهية » 
بحرك جسماً غيره  ]‏ 

إشارة إلى فساد القسم الأول . 


والحىجة عليه أن ابخسم لا يمكن أن يكون إلا متناهيا . 

وذلك لما مر من وجوب تناهى الأبعاد . 

فإذا حرك جسم بقوته جسماً آخر من مبدأ مفروض » حركات لا نهاية لها , 

عسب الامتداد الزمالى . 

أو حسب العدة فى القوة . 

فإن غير امتناهى لا بخرج إلى الفعل . 

ثم إذا فرضنا أن ذلك الخسم الحرك » بحرك جسم آحر شبييآ بالاسم الأول فى 
الطبيعة » وأصغر منه فى المقدار » بتلاك القوة عينها ؛ من ذاك المبدأ المفروض » فيجب أن 
محرك الثانى أكثر من الأول » وذلاث لأن المقسور إنما يعاوق القاسر بحسب طيعته الخاافة 
لطبيعة القاسر » من .حيث هو قاسر . 


ينذا 


فى القوة » ثم فرضنا أنه يحرك أصغر من ذلك الجسم بتاك القوة » 
فيجب أن يحركه أكثر من ذاك ؛ من المبدأ المفروض . 


ولا شاك أن طبيعة ابلسم الأعظم » تكون أقوى من طبيعة الاسم الأصغر ؛ لاشمّال. 
الأعظم على مثل طبيعة الأصغر ؛ وعلى ما يزيد عليه . 

ويلزم منه أن تكون معاوقة الأعظم » أكثر من معاوقة الأصغر . 

فإذن يكون تحرياث الأصغر أكثر من تحرياك الأعظم . 

وهذا ممال يبينه الشيخ فى هذا الفصل » إلا أنه تبين مما مرف ١‏ الفصل السادس » من 
«القط الثانى » » ويما سيأق ٠‏ 

ولا كان مبدأ التحريكين واحداً بالفرض » وجب أن تقع الزيادة الى بالقرة » فى 
ابلمانب الأتحر » الذى فرضت اللانهاية فيه » وكذاث النقصان . ويازم منه انقطاع الأقل» 
فيكون ذلك اللحانب أيضاً متناهياً . وقد كرض غير متناه . 

هذا خخلف . 1 

فإذن هذا الفرض ال . 

واعلم : أن هذا البرهان أعم مأخذا مما استعمله الشيخ ؛فإن الحاصل منه أن القوة 
غير المتناهية لو حركت بالفرض جسمين #تلفين؛ لوجب أن يكون تحريكها إياهما 


متفاوتاً ٠‏ ., 
ويلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى أحدهما .بعد أن فرضت غير متناهية مطلقاً . 
هذا خلف . 


فإذن القوة غير المتناهية : 
سواء كانت -جسمانية » أو غير جسمانية . 
يمتنع أن تكون مباشرة لتحريلث الأجسام بالقسر . 
والشيخ خصصه بالقوة الحسمانية ؛ لآن غرضه فى هلما الموضع » هو نفى اللانماية عن 
القوى السمانية . 
والاعتراض المشهور الذى أو رده الفاضل الشارح عليه : 
[ بتجويز أن يكون التفاوت فى التحريكين بالسرعة والبطء . 
وحينئذ لا يلزم منه انقطاع أحدهما ع . 


١58 


فتقع الزيادة الى بالقوة »فى الجانب الآتر ؛ فيصير الجانب 
الآخر متناهياً أيضاً : 


مندقع ؛ لآن المراد بالقوة الملكورة ههنا » هى الى لا نباية لها باعتبار : 
المدة . 
أو العدة , 
دون الشدة على ما مر . 
ثم إنه أورد عليه سؤالا” آخر : 
وهو أن القائلين بتناهى الحوادث © .لا استدلوا بوجوب ازديادها كل يوم 
على تناهيها » رد الشيخ عليهم بأن قال : 
لالم يكن لها مجموع موجود فى وقت من الأوقات » لم يكن الحكم بالازدياد 
عليها سميحاًء فضلاعن أن يكون مقتضيا لتناهيها ] . 
قال : 
[ولقائل أن يرد عليه ههنا بما رد هو به عليهم » بعينه» وهو أن يقول : 
لبس للحركات الى تقوى هذه القوة علبها مجموع موجود فى وقت ما . 
فإذن لا ضيح الحكم عليها بالزيادة والنقصان ] . 
قال : 
ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذما السؤال , 
فأجاب : « بأن المحكوم عليه ههنا هو كون القوة قوية على تلك الأفعال . 
وهذرا المعبى حاصل فى الخحال و . 
ولا شلك أن كون القوة قوية على تحريك الكل ؛ أقل م نكونها قوية على 
تحريك الخزء » فوقع التفاوت ف القوة عليها » مخلاف الحوادث ؛ فإن ممجموعها 
لالم يكن موجوداً فى وقت ما » استحال الحكم عليها بالزيادة والنقصان ] . 
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هذا محال * 


ثم قال الفاضل الشارح : 
[ وللسائل أن يعود فيقول : 
ثم إنما تستدلون على تفاوت القوة على تحرياك الكل وابلزه » بوقوع التفاوت 
فى تلك الأفعال 
وحيثل يعود الإشكال ] . 
أقول : الشيخ لم يحكم بنفى الازدياد عن الحوادث غير المتناهية مطلقاً » بل ذكر فى 
آخر القط اللنامس ٠‏ 
[ أن جميعها لا يمكن أن يوجد فى وقت . 
وغير المتناهى المعدوم » قد يكون فيه أكثر وأقل » ولا يثلم ذلك كونه غير متناه فى 
العدم ] : 9 
وفى هذا الكلام تصريح بأن كثرة الشهىء وقلته لا تنافيان كونه غير متناه . 
وكيف ؟ وربما يوصف ببهما » وباللامباية » معا » فى النظر الأول ». إذا اختلفت 
جهتاهما : أعى بجهة القلة والكثرة » وجهة اللامهاية . 
وبيان ذلك . أن كل ما يعتد : 
مترتباً فى العقل . 
أو ف الخارج . 
مقداراً كان . 
أو عدداً , 
فيكون لا محالة لامتداده -جهتان : 
يمكن أن يوص ف ذلك الامتداد فى االحهتين معا بالتناهى . 
أو يسلب عله فهما التناهى . 
أو يوص فق إحداهما به . 
ويسلب فى الأخرى عنه . . 
والحكم بالازدياد والانتقاص »+ عليه » لا يكون إلا فى اللحهة الموصوفة باللهاية » لأمهما 
من خواص الحكم المتناهى . 


من 


الفصل العشرون 


مقدمة 


(0) إذا كان شبىء ما » بحرك جسما » ولا ممانعة فى. ذلك 
الجسم » كان قبول: الأكبر للتحريك » مثل قبول الأصغر » 
لا يكون أحدهما أعصى » والآثخر أطوع » حيث لا معاوقة أصلاء 


0 فإذن الحكم بهما فى جهة واحدة » لا ينائى سلب الذباية فى ابلتهة الأخرى : بحسب 
النظر المذكور . 
وأما امتناع سلب الهاية عنه » إذا كان موجوداً » على ما هو المقرر عند جمهور 
الليكماء » فذلك لأمر يقتضيه 3 خارج عن مفهومه »؛ وهو غير ما نحن فيه . 
وإذا تقرر هذا فنقول : 
ا كانت لا عهاية الحوادث فى ابلحهة الى تلى الماضى » وازديادها فى ابلمهة الأخرى » 
التى تلى الحال » لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب التناهى » صرحا كا مر 
وأما الأفعال الصادرةعن القوة المذككورة ؛ فلماكان لامتدادها ميدأ واد » بالفرض» 
وكانت مستازمة لزيادة ونقصان » بحسب طبائع المقسورات اللختلفة » وجب أن يكون 
التفاوت فى الحهة الأخرى » وأوجب التفاوت تناهياً فى تلا اللهة أبضاً . 
وبذلك افترقت الصورتان . ْ 
فهذا ما عندى فى هذا الموضع . 
وأما عبارة الشيخ ى الحواب المحكى عنه » فلم تقع إلى" بألفاظه حتى أنظر فيها . 
)١(‏ أقرل : لا فرغ من بيان امتناع كون القوى ابلسمانية غير متناهية التتحرياك 
بالقسر » أراد أن يبين امتناع كوبها غير متناهية التحرياث بالطبع أيضاً . 
فقدم لذلك ثلاث مقدمات : 
أوها : ما ذكره فى هذا الفصل » وهو أن ابلسم من حيث هو جسم لما لم يكن 
مقتضياً للتحريك » ولا يمنع عنه » بل كان ذللك لقوة تحله » كامر. 


١/1 


البصل الخادى والمشرون 


مقدمة أخخرى 


)010 القَّوة الطبيعية لجسم ما » إذا حركت جسمها “وم يكن 
فى جسمها معاوقة أصلا» فلا يجوز أن يعرض بسبب الجسم تفاوت 
قالقبوك ول عبى أن يعرفن اك تسن القرةء 


الفصل الثاني والعشر ون 
مقدمة أخرى 


[] القوة فى الجسم الأكبر » إذا كانت مشابة للقرة 

فى الجسم الأصغر ؛ حتى لو فصل من الأكبر مثل الأصغر » 

فإذن كبيره وصغيره » إذا فرضا مجردين عن تلاك القوة » كانا متساويين فى قبول 
التحريلك » وإلا لكان الخسم من حيث هو جسم » مالعا عله , 

: أقول : وهذه ثانية المقدمات‎ )١( 

وهى أن القوة الحسمانية المسماة بالطبيعة :إذا ححركت جسمها ‏ ولا محالة يكون ذاك 
الجسم خخالياً عن المعاوقة » وإلا لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك ابأسم ‏ ذلا #وز أن يعرض 
يسبب كبر الاسم وصغره » تفاوت فى القبول لما مر فى المقدمة الأول » بل إن عرض 
تفاوت » فهو بسبب القوة » فإنها تختالف باضتلاف علها : على ما سيأ فى المقدمة 
الثالثة . 

وهناك يستبين أن التفاوت كما كان فى الحركات القسرية بسبب القوابل لا غير » فهو 
فى الطبيعية بسبب الفواعل لا غير . 

]١ 3‏ أقول : وهذه ثالثة المقدمات . 

وهى أن القوى ابلسمانية المتشاببة » تختلف باختلاف الأجسام » وتتناسب بتناسبه 


ف 
تشامبت القوتان بالإطلاق ؛ فإنها فى الجسم الأكبر أقوى وأكثر ؛ 
إذ فيها من القوة شبيه تلك وزيادة . 
الفصل الثالث والعشرون 
إشارة 
000 نشول : لا يجوز أن يكون قْ جسم من الأجسام 3 
قو طبيعية تحرك ذلك الجسم بلا نماية . 
وذلك لأن قرة ذلك الجسم » أكثر وأقرى من قرة بعضه , 


لو اتفرد . 
محاها امختلفة » بالكبر والصغر ؛ لأنها حالة فيها » متجزئة بتمجزئتا . 
وألففاظ الكتاب واضحة . 


)١(‏ أقول : لا فرغ من تقرير المقدمات » شرع فى المقصود » وهو ما ذكر فى 
صدر الفصل . 
فقوله : 
[ وذلك لأن قوة ذلك المدسم أ كثر وأقوى من قوة بعضه » لو انفره ] . 
إشارة إلى المققدمة الأخيرة . 
وقوله : 
[وايس زيادة جسمه فى القدر » تؤثر فى منع التحريك » حبى تكون نسبة 
المتحركين والحركين واحدة] . 
إشارة إلى المقدمة الأول ؛ وإ سبب الاحتياج إليها » وهو أن المعاوقة لو كانت فى 
الكبير أكثر منها فى الصغير » مع أن القوة فى الكبير أيضا أقوى مها فى الصغير » لكانث 
نسبة المتحركين والشركين والحدة . ش 
لكن ليس كذلك » لما مر فى المقيدمة الأول . 


نقذ 


وليس زيادة جسمه فى القدر تؤثر فى منع التحريك » حى 
تكون نسبة المتحركين والمحركين واحدة . 
بل المتحركان فى حكم ما لا يختلفان » والمحركان مختلفان . 
فإِن حركا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نهاية » 
عرض ما ذكرنا : 
وقوله : [ بل المتخركان فى حكم ما لا يختلفان : والجركان ممتافان ] . 
إشارة إلى ما استبان فى الميدمة الثائية. وهوكون التفاوت ههنا بسبب الفواعل . لا بسيب 
القوابل . 
وقوله : 
[ فإِنْ حركا جسميبما من مبدأ مفروض حركات بغير نماية » عرض 
ما ذكرنا] , 
تقرير للبرهان بالإححالة على ما مر » وهو أنه يلزم من ذلك وقوع التفاوت فى ابلحانب 
الى فرض غير متناه . ويلزم منه تناهى الأقل » كنا مر . 
وقوله : 
[ ون حرك الأصغر -حركات متناهية » كانت الزيادة على حركاته » على نسبة 
متناهية : فكان الدميع متناهيا ] , 
نتميم هذا البرهان . | 
وإثما احتاج إلى ذلك ,لأن اللازم مما مر ٠.‏ ليس إلا وجوب تناهى اللبركات 
الصادرة عن ابلسم الأصغر . 
لكن كان ذلك فى اللحجة السابقة خسلفاً ؛ لآن القرة الواحدة اقتضت من -حيث هى 
غير متناهية » فعلا متناهياً . 
ولم يكن ههنا حلفا ؛ لأن القوة ليست بواحدة . 
بل إنما لزم محال من حيث ذكره , 
وهو أن ثناهى حركات الأصغر يفتضى تناهى حركات الأكبر أيضاً ؛ لكوما على 
نسبة جسميهما المتناهيين » على ما مر ف المقدمة الثالئة . 


114/5 
وإن حرك الأصغر حركات متناهية » كانت الزيادة على 
حركاته 4 على ذسبة متناهية 4 فكان الجميع متناهياً *« 


فهذا تقرير ما فى الكتاب . 
واعلم أنا ذكرنا أن الشيخ بريد بيان امتناعكونالقوى الحسمانية غير متناهية التحريك. 
فبينة بامتناع صدور قسمى التحريك عنها » أعبى الذئ بالقسر » والذى بالطبع » 
من غير مباية . 
لكن لا كان البرهان الدى أقامه على امتناع كون القوى اللعسمائية غير المتناهية ؛ 
بالقسر » أعم مأخطاً » من الموضع الذى استعمله فيه » فهذا البرهان الدى أقامه على 
امتناع كوما حركة بالطبع » أخص تناولا” » جما يجب . 
وذلك » لأنه لم يقم إلا على امتناع صدور التحريك غير المتناهى عن قوه سحالة فى 
جسم له معاوقة فيه » منقسمة بانقسام ذاك بحسم على التشابه 0 كالطبيعة » والنفوس 
الفلكية المنطبعة فى أجسامها . 
وبالحملة القوى المتشابهة احالة فى الأجسام البسيطة . 
والتحريك بالطيع ء الذى يقابل التحريك بالقسر » يكون أعم من ذلك ؛ لكرنه 
متناولا للتحريكات الصادرة عن النفوس النبائية » والحيوائية » مع أن أجسامها المركبة 
لا تخلو عن معاوقات تقتضيها طبائع بسائطها » على ما ثبين فها مر . 
وأيضاً أكثر تلك النفوس مما لا ينقسم بانقسام محالها » لكون تلاك محال أجساما 7 لية . 
فإذن هذا البرهان كان أخيص مما يجب » لكن لا كان المقصود ههنا » بيان امتناع 
كون الصور الفلكية المنطبعة فى هيولاتها » مبداً للتحريكات غير المتناهية » اكتفى الشيخ 
بهذا البرهان » المشتمل على حصول مقصوده . 


ه/ا1 


الفصل الرابع والعشرون 


تذنيب 


() فالقوة المحركة للسماء غير متناهية ٠٠‏ وغير جسمانية » 

فهى مفارقة عققلية وق بعض النسخ : فهى غير جسمانية » 
فهى مفارقة عقلية ‏ » 

. أقول : قد بان فما مضى » وجوب وجود -حركة غير متناهية‎ )١( 

وبان أنها لا تكون إلا دورية . 1 

ويان فى ١‏ المْط الثانى ؛ أن الأجسام المتحركة بالحركة الدورية ؛ هى السماوية . 

فإذن ثبت أن القوة المشحركة للسماء غير متناهية ع 

وثبت أيضاً بالبرهان الماكور » فى الفصول المتققدمة » أن القوى ابلسمانية لا تصدر 
علها حركات غير متناهية , 

فأنتجت المقدمتان : أن القوة احركة للسماء » ليست بحسمانية . وما ليس بحسمانى ؛ 
يكون مفارقاً , 

فإذن هى مفارقة , 

والمفارقة : إما عقل .2 أو نفس . 

والنفس المفارقة إذا حاولت تحريك -جسمها » فإنما تتحاوله بروج ما فيها بالقوة » من 
الكمال إلى الفعل » وإلا فلا احتياج لها إلى التحريك . 

فإذن : هى مفتقرة فى التحريلك ؛ إلى شىء تكون كالانه موجودة بالفعل : لتخرج 
تلك الكمالات النفسانية من القوة إلى الفعل . 

وذلك الثبىء هو عقل . 

ولا محالة يكون ذلك الشىء » هو السبب الأول لتتحريلك السهاء : 

فإذن القوة الأولى الى يصدر عنها تحريلك السماء » مفارقة عقلية". 


فحن 


الفصل الحامس والعشرون 
وه وتنبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : قد جعلت السماء تتحر عن مفارق . 
م 9 
وقد. كنت من قبل منعت أن يكون المباشر للتحريك أمرا عقليا 
صرفا » بل هو قوة جسمانية . 
فجوابك أن الذى ثبت هو محرك أول . 
ويجوز أن يكون الملاصق للتحريك قوة جسمانية » 


)١(‏ أقول : قد تبين فى الفصل العاشر من هذا الغط أن محرلك السهاء » لا يجوز أن 
يكون عقلا » بل هو قوة نفسانية جسمية 
وههنا قد حكم بأنه حفارق عقلى , 
ؤذلك يوهم مناقضة . 
فنبه على أن ذلك غير متناقض » لأن الحكم بأ المباشر للتحرياث لا يجوز أن يكون 
عقلا » لا ينا كون العقل » مبدأ من وجه آآخر . 
واعلم أن تحريك النفس تحريك فاعلبى » وتحرياك العقل تحريات غائ . 
والغاية » وإن كانت من حيث هى علة لعلية الفاعل مبدأء بعيداً ؛ فهى من سحيث 
انتساب الفعل إليها باعتبار غير اعتبار انتسابه إلى سائر العلل » مبدأ قريب . 
وبه ينحل ما أشكل على الفاضل الشارح : 
وهو أن المحرك القريب إن كان جسمائينًا : 
فهو نفس 2٠١‏ واإلافهو عقل : 
ولا وجه لكونهما معاً سببين . 


يغذ 


وهم وكنبسيه 


)١(‏ ولعلك تقول : إن جاز ذلك فيكون متناهى التحريك ؛ 
لا دائم التحريك » فيكون لغير هذه الحركة . 

فاسمع » واعلم » أنه يجوز أن يكون محرلهٌ غير متناهى. 
التحريك »؛ يحرك شيثاً آخر ؛ ثم يصدر من ذلك الآخخر »حركات 
غير متناهية » لا على أنها تصدر عنه لو انفرد » بل على أنه لايزال 
ينفعل عن ذلك المبدأ الأول » ويفعل . 


(:1) أقول . معنى السؤال : 
أنه إذا جاز أن يكون المباشر لتحرياث السماء قوة جسمائية » فتكون تلاك القوة متناهية 
اتتحريلك » لا دائمة التحرياك » فتكون محركة لغير اللركة |اسهاوية الدائمة . 

هذا حالف , 

ونبه : على ابلهواب بأنه ؛ 

يجوز أن يكون محرك ؛ غير متحرك » عقلى » غير متناهى التحريلك » بحرك قوة سحالة 
فى جسم : أى يتجدد منه فى تلك القوة أمور متصلة غير قارة . 

“م يصدر عن تلك القوة حركات غير متناهية فى ذلك ابمسم لا على أمْها تصدر عن 
تلك القوة لوانفردت » بل على أنها تنفعل دائماً » عن ذللك امحرك العقلى ؛ وتفعل بحسب 
انفعالاتها تلاك . 

9 زاد فى البيان بالفرق : بين الانفعالات غير المتناهية , 

وبين التأثيرات غير المتناهية » على سبيل الوساطة . 

وبين تلك التأثيرات على سبيل المبدئية . 

وذكر أن الممتنع على القوى ابحسانية هو الثالث فقط . 


1 
واعلم أن قبول الانفعالات غير المتناهية » غير التأثير غير 
المتناهى . 
والتأثير غير المنناهى » على سبيل الوساطة » غير تتأثيره على 
وإنما متلع 2 الأجسام أجل هذه الثلاثة فقط. » 
[ الأمور الحادثة فى النفس ابلسمية » لا يجوز أن تصدر عن العقل » فإن 
الثابت لا يكون علة المتغير . 
وإن جاز فليجز صدور الحركات عنه من غير احتياج إلى النفس . 
وحينئذ لا بمكن القطع فى شىء من القوة الحسمية » بأنها لا تققوى على أفعال 
غير متناهية ؛ لاحّال انفعالها عن العقل داماً ] . 
والحواب : أن المتغير إنما يصدر عن الثابت بسبب وجود المتركة الدائمة » واللبركة 
لا توجد إلا عند تجدد أحوال فى مركها » منسوبة إلى : 


إنادة . 

أو ميل طبيعى . 

أو قسرى . 

تكون كل حركة علة لتجدد حال . 


وكل حال علة لتجدد حركة . 

فتتصل التجددات فى ارك . 

والحركات فى الحرك , 

فإذن لا بد من محرك نتجدد أحواله » وليس هو بعقل . 
ولا امتنع فى الفلك انتساب تلك الأحوال إلى : 

طبيعة . 

أو فسر . 

ثبت التسابها إلى نفس . 


اهن 


الفصل السابع والعشرون 
إشارة 


)١(‏ فالمبدأ المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحريكات 
نفسانية » للنفس المماوية » على هيات نفسانية شوقية تنبعث 
منها الحركات السماوية على النحو المذكور من الانبعاث . 

ولأن تأثير المفارق متصل » فما يتبع ذلك التأثير ممنصل 

على أن المحرلك الأول هو المفارق . 

ولا مكن غير هذا » 


الفصل الثامن والعشرون 
استشهاد 


: صاحب المشائين قد شهد‎ )١( 


بأن محرك كل كرة » يحرك تحريكاً غير متناه . 

وأما احال كون القوى ابلسمائية قوية على غير المتناهى » بحسب الفعالاتها عن 
العقل » فليس بإلزام على الشيخ » لأنه عيئّن ما صرح به » لكنه لا يتصور فها لا تستمر 
انفعالاته وأفعاله . 

)1١(١‏ أقول : فيه بيان لكيفية صدور الأحوال المتجددة فى النفس الفلكية؛ عن 
العتّل » وصدور الحركات عسبها عن النفس . 

وهو غى عن الشر ح . 

. أقول : قد مر فى بيان كثرة العقول أن قوما من المشائين ظنوا‎ )١( 

أن المتشبه به فى سجميع السماويات واحد . 


1 

وأنه غير متناهى القوة . 

وأنه لا يكون بقوة جسمانية . 

ووه 5 0 00 5 

فغفل عنه كثير من أصحابه 4 حبى ظنوا : 
ا 2 
ا ول قل تتحرك بالعرض لامها قُ أجسام 5 

والعجب أنهم جعلوا لها تصورات عقلية ولم يحضرم أن 
التصور العقلى غير ممكن َ 

وأن المججلم الأول قد حكم فى موضع بوحدته . 

و موضع آخر بكارته , 

وذكرنا وجه كل واءحد من قوليه . 

فذلك القوم زعموا : أن الحركات السماوية هى نفوسم المنطبعة فى أجسامهاً . 

ولزمهم القول بتحركها بالعرض » لأن الخال فى المتحرك باللدات » يتحرك بالعرض . 

وانخرك المتحرك يحتاج من حيث يتحرك » إلى محرك آخر ٠‏ ولا يتسلسل ٠١‏ بل يجب 
أن ينتهى إلى مرك غير متتحرك » من حيث هو تمرك . 

قالوا : فذلك احرك الذى لا يتحرك » من سحيث هو حرك » هو العلة الأولى ؛: أو 
العقل الأول . 

وسائر ما عدا ذلك الواحد من الحركين » متحرك ؛ 

إما باللرات . 

وإما بالعرض . 

وذلك غير واجب ؛ لأنه يجوز : 

أن يكون الحرك غير متحرك من مجهة ما هو محرك . 

ويكون متحركاً من جهة أخخرى » مثلا من جهة كونه حالا فى مادة . 


أ 


ن المحركات بعد 
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ولا لقوة جمم . 

فهو غير ممكن : 

لا يتحرك بذاته . 

أو يشحرك بالعرض : أى بسبب متحرك بذاته . 

وأنث إن حققت ل تستجز أن تقول : إن النفس الناطقة الى 
لنا ؛ متحركة بالعرض » إلا بالمجاز ؛ وذلك لأن الحركة بالعرض » 


وهذا هو الذى حملهم على الاكتفاء بالصور المنطبعة فى مواد الأفلاك دون النفوس 
المفارقة والعقول . 

فرد الشيخ عليهم فى هذا الفصل بشيئين : 

أسول هرا : قول المعلم الأول ؟؛ فم يدعون ملازمة مذهيه » وذلك أنه صرح : 

بأن محر ككل كرة » يحركها تحريكا غير متناه . 

وبأن التحريلك غير المتناهى لا يكون بقوة جسمانية . 

وهذاث القولان ينتشجان : 

أن كل محرك كرة » سجوهر مفارق . 

لكن القوم الملكورين قد غفلوا عن جميع القولين » وإنتاجهما . 

والثانى : اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصورات عقلية » هى ميادى تشوقاتها . 

وتقرير ذلك : 

أن التصور العقلى لا بمكن أن يكون : 

5 جسم 

لا مر فى المْط الثالث . 

وكل متحرك : 

بالذات , 


ما 
هى أن يكون الثبىء صار له وضع وموضع بسبب ما هو فيه »ثم 
يزول ذلك ب بسبب زواله ءعما هو فيه » الذى هو منطبع فيه » 


أو بالعرض . 
فهو جسم ؛ أو قوة ج 
فإذن التصور العقلى لا بمكن أن يكون لما يتحرك . 
بالللات , 
أو بالعرض . 
لكن للمحركات السماوية » تصورات عقلية بزعمهم . 
فإذن هى عقول مفارقة غير متحركة : 
بالللات . 
ولا بالعرض . 
مم إن الشيخ أزال وهم من يظن أن النفوس الناطقة متتحركة بالعرض » ويشبه النفوس 
الفلكية بها » ببيان معبى الحركة بالعرض » وننى ذاك المعنى عن النفوس الناطقه , 
وجميع ذلك ظاهر . 
واعلم أن المحصلين من المشائين لا يذهبون إلى ما ذهب إليه القوم المذكورون » وإنما 
يذهب إليه قوم مهم » لا مزيب تحصيل لهم . 
يدل على ذلك قول الشيخ ؛ فى كتابه الموسوم ١‏ المبدأ والمعاد » » فإنه قال به 
العبارة : 
[ والفيله.و ف يضع عدد الكرات المتحركة » على ما كان ظهر فى زماله ؛ 
و يتبع عددها عدد الميادى الممارقة ] . 
والإسكندر يصرح ويقول » فى رسالته الى فى المبادئ : 
1 محرك جمملة السماء وااحد : لا وز أن يكون عدداً كثيراً : وإن نكل 
كرة مركا » ومعشوقاً » يخصانها ] , 
وثامسطي وس يصرح ويقول ما هذا معناه : 
[ إن الأشبه والأحق » وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلك » على أن فيه 
وجود مبدأ حركة خاصة له » على أنه معشوق مفارق ] . 
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الفصل التاسع والعشرون 
إشارة 


(1) الأول ليس فيه حيئيتان لوحدانيته . 

فيلزم - كما علمت - أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط. » 
اللهم إلا بالتوسط. . 

و كل جسم - كما علمت - مركب من هيولى وصورة . 


يي ري ل 

)١(‏ أقول : يريد بيان أن المعلول الأول لا يمكن أن يكون جسم » بل هوعقل 
مجرد . 

قال الفاضل الشارح : 

[ هذا الفصل يشتمل مع الذدى يليه على بيان الطريقة الثالثة لإثبات العقيل ] 

وتقرير : ما فى هذا الفصل : 

أن المبدأ الأول ليمر فيه كثرة لوحدانيته » كما بين فى الفط الرابع . 

فيلزم - كا علمت فى القط الحامس - أن لا يكون مبدأ إلا لواحد بسيط» إلا 
بالتوسيط . 

وكل جسم كما علمت فى الفط الأول مركب من هيو وصورة . 

فيتضح الك أن المبدأ الأول لوجود ابلسم . 

يكون مؤلفاً من شيئين , 

أو يكون وجود ابحسم عن مبد| فيه حيثيتان » ليصح أن تصير عنه الموول والصورة 
معأ » لأناك علمت - فى الفط الأول أيضا ‏ أنه ليس ولا واحد مهما علة » ولا واسطة 
علة » للأخيرى ؛ بل يحتاجان معأ إلى علة توجد كل واحدة منْهما » فإن إيحاد الميكبه 
مسبوق بإيجاد أنجزائه . 

أو توجدهما معا .. 

ولا يجوز أن تكون علتهما القريبة » شيئاً غير منقسم . 
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فينضح لك أن المبدأ الأقرب لوجوده : عن اثنين . 
أو عن مبدأ فيه حيثيتان » ليصح أن يكون عنه اثئان معاً . 
لأنك علمث أنه لبس ولا واحدة » من الهيول والصورة » علة 
للأخرى بالإطلاق ولا واسطة بالإطلاق . 
بل تحتاجان إلى ما هو علة لكل واحدة منهما » أولهما معاً . 
ولا يكونان معاً عن ما لا ينقسم » بغير توسط. : 
فامعلول الأول عقل غير جدم . 
وأنت » قد صح لك وجود عدة عقول متباينة . 
ولا شك أن هذا المبدّع الأولفى سلسلتها» أو فىحيزها العقلى» 


فإذن المعلول الأول جوهر» بسيط » ليس يجمم » ولا جزء جسم » ولا بنفس يتعاق 


وأنت » قد صح لك فى هذا المْط » وجود عدة عقول متبايئة الذوات؛ هى مبادئ 
تحريكات الأفلاك , 


ولا شلك أن هذا المبدّع الأول فىسلسلها » أىهو أيضاً رك بلك هو أول الأفلاك . 
أو فى حيزها العقلى ؛ إن ل يكن عركا .لفلاك: أى يكون مشاركا لها فى التجرد ؛ 
والبراءة عن القوة . 


هما 


الفصل الثلاثون 


ئئسه 


)١(‏ قد يمكذك أن تعلم أنالأجسام الكرية العالية :أفلاكها 
وتكراسجينها ديه الماة: 


<<( أقول. :هذا النصل مدتمل على أربعة مطالب: أكثرها مما مربيانه :ولذلك 
سمه بالتنبيه : وإنما مجمعها ههنا تنبيباً وتذكيراً على كثرة العقول . 

فالأول : هو معرفة كثرة الأجرام العالية . 

والثانى : معرفة كثرة مرواتها » أععى نفوسها . 

والثالث : معرفة كثرة متشوقاتها » أعنى عقوطا . 

والرابع : معرفة انختلافاتما الذائية » بعد اشتراكها فى بعض الأمور . 

وفى آخحر الفصل ترغيب على تعرف غللها الفاعلية ؛ ووعد ببيان ذلاك . 

أما المطلوب الأول : فالنظر فيه من العلوم الرياضية » واذلك قال فيه : 

[ يمكنك أن تعلم ] . 

وم يشتغل ببيانه » وإن أورد حاصل أنظار أهل تلك العلوم فيه إجمالا . 

فأقول : الأجرام العالية » تنقسم : 

إلى كواكب . 

وإلى أفلاك . 

أما الكواكب فتنقسم : 

إلى سيارات . 

وإلى ثوابت . 

والسيارات سبعة , 

والثوابت أكثر من أن نحصى . 

وقد رصد مها ألف » ونيف » وعشرون كوكباً . 
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والطريق : ْ 

إلى معرفة وجود الكواكب هو العيان لا غير . 

وإلى معرفة سيرها وإثباتها هو الرصد . 

وأما الأفلاك فكثيرة » والطريق إلى إثباتها الاستدلال بحركات الكواكب الموجودة 
بالرصد ع بعد تمهيد الأصول الحكيمة » وهى : 

إسناد كل حركة إلى جسم يتحرك بها باللنات» ويتحرك ما محتوى عليه » بالعرض. 

ووجوب الاتصال فى اللدركات الفلكية المستديرة البسيطة . 

ووجوب التشابه فيها . 

وامتناع الحرق والالتثام على أجرامها . 

وقد اختلف أهل العلم فى عددها انتلافا لا برجى زواله : بعد أن قسموها : 

إلى » كلية يظهر مها حركة واحدة : 

إما بسيطة . 

وإما مركبة . 

وإلى جزئية » تنفصل الكلية إليها . 

فالقدماء أثبتوا ثمانية أفلاك كلية » بحيط بعضها بعض. بحيث يماس مقعر العالى » 
مدب السافل . 

ويكون مراكز الجميع مركز الأرض . 

واحد مها وهو حيط بالكل » فللك الثوابت» فإنه مما لا بد منه » وإن كان كون 
الثوابت على أفلاك كثيرة » مكنا , 

وهلا الفلك هو أيضا فلك البروج . 

وسبعة للسيارات السبعة » على النضد المشهور ؛ وإن كان فيه أيضاً لاف . 

والنأخرون زادوا فلك آآخر : غير مكوكب » يرك الكل باللركة اليوبية » 
وجعلوه حيطا بالكل . 

م إن الفريقين جملا الفلك الكلى » لكل كركب منفصلاة” إلى أجسام كثيرة 
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يقتضيها اختلاف حركات ذلك الكوكب ٠‏ طولا” وعرضاً واستقامة » ورجعة » ومرعة » 
وبطثاً » و بعداً » وقرباً » من الأرض . 

فن غير المحصلان مهم من جعل لتلك الأجسام أشكالا” غير الكرة » كالقائلين 
بالمنشورات » والخلق » والدفوف : وأمثاها. وج ها منضودة » فى جو مشتمل عليها » هو 
نحن فلكه الكلى . 

وسلهم من جعلها فى حركاتها أيضاً مختلفة :كا لقائلين باسترناء أوتارها ؛ عند الرجوع ؛ 
وما يقابله عند الاستقامة . 

وكالقائلين بإقيال الفللك » وإدباره »؛ من غير استناد ذلاك إلمحركة بسيطة متشاءبه . 

هذا كله مع اخختلافهم ف أعدادها . 

وأما الممصلون اللبين يلتزمون القوانين الحكمبة؛ فقداختلفوا أيضاً فى أعدادهاء بعد 
اتفاقهم على وجوب استدارتها شكلا” » وحركة , 

والمعلم الأول ذكر أن عدد الجميع يقرب من خمسين فا فوقه . 

والمتأخر ون المقتفون لأرصاد بطليموس الفاضل » أثبتوا لكل كركب فلكا ممثلا” بفاك 
البدوج » مركزه مركز العالم » يماس بمحدبه مقعر ما فوقه» و بمقعره محدب ما تحتهء وهو 
فلكه الكلى المشتمل على سائر أفلاكه ؛ إلا" القمرء فإن ممثله المسمى بفلك جو زهر ء 
يخيط بفلك آآخر له » يسمى المائل » وهو الذى يشتمل على سائر أفلاكه , 

وفلكاً خارج المركز عن مركز الأرض ينفصل عن الممثل ؛ أو المائل » يمْاس 
تخدباهما ٠‏ ومقعراهما على نقطتين » يسمىالأبعد عن الأرض ءأوجا » والأقرب منبا 


وفلكا آخر يسمى بالتدوير غير حيط بالأرض ؛ وهو فى من خارج المركز : ,عماس 
ديه سطححيه »؛ على نقطتين) تسمى أبعدهها عن الأرض ذروة» وأقربهما حضيضاً ؛ 
ما نيلا الشمس فإمها نكتق بأحد الفلكين 3 أعى مخارج المركز 3 أو التدوير » من غير 
رجحان لأسحدها على الآتحر ؛ بالقياس إلى حركاتها . 


إل" أن بطليموس رأى إثبات الخاريج لما ؛ أول 3 لكونه أبسربط 1 
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وإلكواكب اللبتة مركوزة فى تدويرها : بحيث تماس سطوحها سطوح التداوير على 
نقطة . والشمس مركوزة فى خخارج المركز . 

وزادوا العطارد فلك آخر خارج المركز أيضاً » فله فلكان ارجا المركزء يشتمل 
الممثل على أحدهما ؛ اشهال سائر الممثلات على أمثاله » وهو المسمى بالمدير . 

ويشتمل المدبر على الثانى اشهال الممثل عليه » وهوالمسمى بالحامل لفللك التدوير ؛ 
إذ هو المشتمل عليه . فتكون جميع أفلاك الكواكب السبعة على هذا التقدير اثنين 
وعشرين : ومع الفلكين العظيمين أربعة وعشرين , 

عشرة منها موافقة اللركز ٠‏ لمركز الأرض . 

ويمانية نارجة المراكز عنه , 

وستة أفلالك تداوير . 

يتحرلك الففلك الأعلى بالحركة الأولى الوومية السريعة , 

ويتجرك ما دونه حركته . 

ويتحرك فلك الثوابث بالحركة الثانية البطياة , 

ويتحرك ما دوله بها , 

ولكل فلك من الباقية -حركة خخاصة . إلا" الممثلاث الستة الى فوق القمر ؛ فإنها 
لا تتحرك غير الحركتين الملا كورتين . 

نتنتظم الرجعة والاستقامة ٠.‏ والسرعة والبطء: والقرب والبعد ء بحركات الأفلاك 
الحاررجة المرا كز 0 والتداوير 0 

وتتركب حركات الكواكب المتتلفة الطولية من هذه اللبركات على التفصيل المأمكور 
فى كتب الهيأة , 

وبقيث الحرئات العرضية الموجودة لتداوير اللخمسة المتحيرة ٠‏ وبعض احتلافات 
الخمسة والقمر ١‏ والحركة المقتضية لتناقض البعد ٠‏ بين قطى الفلكين العظيمين -.. على 
ما يظن » إن ثبت وجود ذلك التناقض ‏ نحقيقة محتاجة إلى إثبات أجرام تتسجرلك بها . 

وقد أشار الشيخ وغيره من الحكماء والمهندسين إلى عدد من الأفلاك ينبغى أن تاسب 
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ف ويلزمك على أصولك أن تعلم أن لكل جسم منها : 
م 86 

موافق المركز . 
أو خارج المركز . 
مضافاً إلى ما سبق » لأأجل” هله الحركات» لأ أن الآراء لم تتفق بعد على ذلك اتنفاقها 
على ما سبق ذكره . 

فهذا هو القول المجمل فى عدد الأفلاك , 

(؟) أقول : وهذءا هو المطلوب الثانى : 

وهو معرفة كثرة النفوس الحركة مله الأفلاك , 

وهو بحث حكمى ولذللك قال: [ ويلزماك على أصولك ] , 

واعلم أنهم اختلفوا أيضاً فى محركات الأفلاك اليرئية والكواكب السبعة . 

فذهب فريق إلى أن كل كوكب مها ينزل مع أفلاكه منزلة حروان واحد » ذى نفس 


واحدة » تتعلق بالكواكب أول تعلفها وبأفلاكها بواسطة الكواكب بعد ذلك : كا تتعاق 
نفس اللحووان » بقلبه أولا” . 

و بأعضائه الباقية بعد ذلك بتوسطه , 

فالقوة امحركة منبعئة عن الكوكب الذى هوكالقلب فى أفلاكه التى هى كالم 
والأعضاء الباقية » بعد ذلك , 

وعلى هذا التقهدير تكون النفوس الفلكية نسعاً ؛ 

اثنتان للفلكين العظيمين , 

وسبع للسيارات وأ فلاكها , 

وذهب الباقون إلى أن كل فلك من الأفلاك الملاكورة ذو نفس غركة إياه: وكذلك 
كل كيكب , 

وقد أنبتوا الكواكب أيضاً حركات وضعية على أنفسهاء كا أثبنرا لأفلاكها ؛ فإن 


وارح 


ل 
أو فلكاً غير محيط مثل التدويرات . 
أو كوكباً . 


حكمها فى وجوب إنخراج الأوضاع الممكنة من القوة إلى الفعل واحد . 
وهلءا شىء غير محسوس » فها فوق القمر . 
أما القمر فإنلم يكن غوه : 
خيالا يتراءى فيه بالانعكاس » 'ما ترى من الملالاات» وقوس زح . 
أو أأجساماً موجودة » واقعة بحذائه . 
بل كان شيئاً موجودا فيه » ثابتً فى جميع الأوفات »على حالة واحدة» لم يكن له 
حركة استدارة . 
ظ لكن الحكم القطعى فيه مشكل» وإلاظهر أنه لا يكون شيئا موجوداً فيه » لوجوب 
بساطته » وامتناع تغيره عن وضعه الطبيعى . 
فعدد النفوس امركة على هذا الرأى » عدد الأفلاك والكوا كب جميعاً . 
والشيخ : حكم بذلك فى الكتاب بقوله : 
إن لكل جسم مها : فلك كان » أو كركباًء شيئا هو مبدأ حركة مستديرة 
على نفسه » لا يتميز الفلك فى ذلك عن الكوكب ] . 
ويؤكده ما ذكرناه قبل» من وجوب كون الأفلاك اللخارجة المراكزء والتداوير» 
والكواكب مختصة فى الإبداع بصور كالية زائدة على صور الممثلاث , 
ثم إن الشيخ نى الوه المذهوب إليه عند العوام » وهو أن الكواكئب تتحرك فى 
الآفلاك » تحرك اللبيتان فى المياه » فإن القول بتكثر اللدركات» المقتضى لتكثر الحركات » 
مبى عليه » وإنا نفاه بشيئين : 
أحدهما : البرهان الكلى المتقدم : 
وهو امتناع الحرق والالتئام على الأجسام ذوات اللدركات المستديرة بالطبع . 
وإليه أشار بقوله : 
1 وإن الكواكب تنتقل حول الأرض .. . 
إلى قوله : لا بأن تنخرق لها أجرام الأفلاك م 
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شيئاً هو مبدأ حركة مستديرة على نفسه ؛ لا يتميز الفلك فى‎ 


والثانى : برهان حدمى . 

وهو أن الرصيد والاعتبار ؛ يدلان:على موافاة مركز تدوير القمر » أوجته » ىكل 
دورة مرتين ,' 

وهما عند كونه فى الاجماع والاستقبال . 

وحضيضه أيضاً مرتين : 

هما عند كونه فى تر بيعى الشمس . 

وكذللك على موافاة مركز تدوير عطارد أوجه فى كل دورة مرتين : 

إحداهما : عند كونه فى تاريّنا هذا فى أول العقرب » بالتقريب . 

والثانى : عند كونه فى أول الثور . 

إلا أن أوجه العقربى يكون أبعد عن الأرض » من أوجه الثورى . 

مخلاف القمر ؛ فإن أوجيه متساويان » وموافاته -حضيضه أيضاً مرتين على التساوى » 
وهما عند كونه فى أول برجى السرطان والحوت . 

فإذن لولم يكن للفلك الحامل للتدوير حركة » بل كان التدوير هو اللدىيقطم الحامل 
خركته وسحده »لم يعرض ذلك كليلك . 

والوجه فى القمر هو أن حامل التدويرء يتحرك إلى توالى البروج كل يوم أربعة 
وعشرين جزءاً » وكسر جزء ؛ من ثلماثة وستين جزءاً من المحيط» ويحمل التدوير معه . 
والمائل يتمحرك نحركته » ويحركة الممثل جميعاً ؛ إلى سلاف التوالى » أنحد عشر بجزءا ) 
وكسراً » وحمل ادامل معه؛ فيذذه ب أقلهما بعثل أكيرهما قصاصاً » لاختلاف ابلهتين . 
وتبى حركة مركز التدوير عن موضعه الأول » ثلاثة عشر جزءاً » وكسراً . 

والتقدير الإلهى فد اقتضى أن يكون مركز التدوير عند موافاة الشمس فى أوج 
الحامل » فإذا تحركك الفلكان فى موضع الموافاة .حركتههما المذدكورتين » صار الأوج مما يل 
أسول جانى الشمس على بعد أأحل عشر جزءاً ) وكسر ؛ من ذللك الموضع ؛ ومركز التدوير 
مما يلى الخائب الأحر » على بعد ثلاثة عش رجزءاً منه » وتحركت الشمس يركها الخاصة 


1 
4 ِ. : 
وأن الكواكب تنتقل حول الأرض: بسبب الأفلاك النى هى 
3 ع 03 
مركوزة فيها » لا بأن تنخرقآلها أجرام الأفلاك . 
بها » قريباً من جزء » إلى اللحهة.الى تلى المركز منه أيضاً » وكانت الشمس متوسطة 
بين الأوج 2 ومركز التدوير على بعدين متساويين » كل واسجل ممما الى سر سورءأ 3 
وكسراً » وجموعهما هو بعد مركز التدوير من الأوج ٠‏ واكون ذلك البعد ضعف بعد 
المركز عن الشمس » سبى بالبعد المضاعن »2 ونعيتٌ حركة الحامل بذلاث القدر باساركة 
المضاعفة . 
وهكذا يوداً بعد يوم» حتى إذا صار بعد المركز عن الشمس ربع د ور . وعد الأوج 
عنها من الخانب الآخر» أيغاً ربعا » وكان بين الأوج والمركز » نصف د ورء واف المركز 
مقابلة الأوج » أعى اللضيض . 
وإذا صار بعد المركز عن الشمس نصف دور ٠‏ استقيله الأوج من ابلكائب الأخخر: 
وافاه فى استقبال الشمس . 
وكذللك فى التربيع الائخر . 
فإذن المركر يواف الأوج فى : 
الاجماع ؛ والاستقبال : والحضيض . 
ف المر بيعين . 
وأما عطارد . فلما كان له فلكان » شعارجا المركز : أعنى المدبر واللتامل . 
وأوج المدبر يتحرك بحركة الممثل البطيثة المدّهية فى زمائنا إلى أول العقرب . 
وكان المدبر متحدركاً بالجامل على حلاف التوالى 3 قدر مسار الشمس 5 
والحامل متحركا بالتدوير على التوالى »ء ضعف ذلات . 
وان التقدير الإهى 0 مقتضيا أن يكون مركز التدوير 8 الأوجين معأ 5 
وجب إذا تحرك الفلكان عن ذلاك الموضع ؛ أن يصير بعد المركز . 
عن أوج الحامل 3 ضعف مسير الشمس 1 
وعن أوج المدبر » بعد ذهاب أقل الحركتين » بثله من الأكبر قصاصاً مثل 
مسيرها 3 البعد بين الأمجين مثله , 
فيكون أوج المدبر متوسطا ببن أوج ال حامل , ومركز التدوير . حبى إذا صار بعد 


ل 


ويزيدك قى ذلك بصيرة أنك إذا تأملت حال القمر فى حركته 
المضاعفة اوه » وحال عطارد اه » وأنه لو كان هناك 


المركز عن أوج المدبر ؛ نصف دورة : استقبله أوج الخامل من اللنانب الآخر فوافاه 
المركز عند حضيض المدبر . 
ولأجل ذلك كان المركز فى هذا الأوج ٠‏ أقرب إلى الأرض مما كان فى الأوجين معاً . 
ويكون أقرب ما يكون المركز من الأرض ٠‏ فى موضعين متساويئ البعد عن الأوجين 
المتقابلين ٠‏ ويكونان لا محالة إلى الأوج الأدلى أقرب منْهما إلى الأوج الأبعد : وهما أول 
السرطان : والحوت , 
فإنهما على التثليث من الأوج الأبعد . وعلى التسديس من الأوج الأدنى . 
فهذءه حال القَمر وعطارد . فى أوجبهما . أى ف وصولما إلى أوج الحامل مرتين » 
ف دورة واحدة . وذلك مما يقتضى الحخدس يكون الحركات مستندة إلى الأفلاك : لا إلى 
لكواكب أنفسها . 
فإذن لا يقع خرق فى أجرام الأفلاك . 
وأذكر الفاضل الشارح : 
جواز كون الحسم الوااحد متحركا بحركتين مختلفتين . 
قال : 
لأن الانتقال إلى جهة . يازم منه المحصول فى تلك اللحهة . 
فلو انتقل إلى ججهتين . ازم حصوله دفعة . فى جهتين : 
سواء كان الانتقال : 
بالللات . 
أو بالعيض . 
أو بهما :] . 
م قال : 
[ لا يقال : إنا نرى الرسحى تتبحرك إلى جهة . والملة عليها إلى نعلافها . 


الاشارات والتنبساث 
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انخراق يوجبه جريان الكواكب ؛ أو جريات فلك العدوير م 
يعرض ذلك كذاك . 
لآنا نقول : لم لا يجوز أن يكون للنملة وقفة حال -حركة الرحى : وللرحى 
وقفية حال -حركة العْلة ؟ 
وهذا وإنكان مستبعداً ؛ لكن الاستبعاد عندم لا يعارض البرهان ] , 

والحواب : أن ابحسم الواحد لا يتخرك -حركتين إلى جهتين من حيث هما حركتان » 
بل يتحرك حركة واحدة تأركب عنهما . 

فإن الحركات إذا تركبت وكانت إلى جهة واحدة ٠‏ أحدثتسركة تسراوى مجموعهما . 

وإن كانت فى جهتين متضادتين أحدثت حركة مساوية لفضل البعض على البعض » 
أو سكونآ . إنلم يكن فضل . 

وإن كانت فى جهات مختلفة أحدثت حركة مركبة إلى جهة تتوسط تللك ابلنهات على 
نسبتها ؛ وذلك على قياس سائر الممتنجات . 

فإذن اسم الواحد لا يتحرك ٠‏ من -حيث هو وإسحد ؛ إلا -حركة واحدة : إلى جهة 
واحدة . إلا آن الحركة الواحدة : 

كا تكون متشاببة . 

وما تكون بسيطة . 

فقد تكون مركبة . 

وكل بسيطة متشابهة . 

وكل ممتلفة مركبة . 

ولا يتعكسان . 

والحركات الختلفة تكون بالقياس إلى محركاتها الأول بالذات . وإلى غيرها بالعرض . 
ولا يكون جميعها بالقياس إلى متحرك واحد بالذات . بل لو كان فيها ما هى بالقياس إليه 
باللات . لكانت إحداها فقط . 

وإذا ظهر ذلك » فقد ظهر أنه لا يازم من كون اسم متحركاً بحركتين . .حصوله دفعة 
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(؟) ونعلم أنها ,كلها فى سبب الحركة الشوقية التشبيهية » 
على قياس واحد . 
وتعلم ل ليس يجوز أن يقال ما رما يقال : إن السافل 
منها معشوقه الخاص ؛ هو ما فوقه , 


فى جهتين ؛ ول يحوج ذلك إلى ارتكاب ثبىء مستبعد » فضلا عن محال . 
(9) أقول : وهلا هو المطلوب الثالث : 
وهو معرفة كثرة العقول + فإن اختلاف التركات يقتضى اخختلاف مبادا المتشوقة » 


كامن . 
وإما يثبت ذلك بعد إبطال القول بأن الفلك السافل إنما يتحرك شيقاً إلى الفلك 
العاللى » كنا مر.,. 


والقائلون به . يجعلون أول الأفلاك . فلكا ساكناً ٠‏ متشوقاً غير مشتاق ينقطع به 
الاشتياق . 

وهذا الرأى مما ١ال‏ إليه أبو البركات البغدادى . وأسنده إلى بقراط من القدماء . 

وإنما عير الشيخ عنه بقوله : [ عاربا يقال] . 

إشارة إلى أنه مذهب لقوم . 

ولا تقدم إبطال هذا الرأى فى الفصل الثافىعشر من هذا الغط» لم يتعرضى ههنا لذلاك. 

وإذا ثبت أنها إنما تتحرك شوقاً إلى متشوقاتها المجردة . لا إلى الأجسام الحيطة بها . 
فعلى القائلين بنفوس تسعة » تكون العقول المتشوقة أيضا تسعة . عاشرها العقل التخصوص 
بالإفاضة على عالم الكون والفساد الدى يسبمونه بالعقل الفعال . 

وعلى المهب الى ذهب الشيخ إليه يكون عددها ٠‏ عدد الأفلاك والكواكب » 
بزيادة واحدة . 

واعلم أن العدد المثبت بالدليل : هو ما يقطع بأن العقول ليست أقل منه . 

وأما كونها أكثر منه » من الحتمل؛ إذلم يدل على امتناعها دليل . 


(4) وتعلم أنها لم تختلف أوضاعها وحركاتها » ومواضعها » 
بالطبع » إلا بأَنها ليست من طبيعة واحدة » بل هى طبائع شتى » 
وإِنْ جمعها كرنها بحسب القياس إلى الطبائع العنصرية ٠‏ طبيعة 
واحدة . 

(0) فيبى الك أنتنظر هل يجوز أن يكونبعضها سبباً قريباً 
للبعض ف الوجود » أم أسبامها تلك الجواهر المفارقة ؟ 


ومن ههنا نتوقع منا بياك ذاك» 


(4) أقول وهذا هو المطلوب الرابع : 
والششيخ استدل على ذلك باختلاف الأوضاع . والأبون واللدركات . التى ه 
مقتضيات الطبائع كا تقدم بياله , 


ف 


فإذن هى مختلمة بالأنواع » وكل نوع هه لا بوجد إلا" فى شخص واحد . 

ويجمعها معى مشارك يقتضى اشتراكها فى استدارة الأشكال واللدركات . وامتناع 
زواها عن الأأبون والأشكال : 

وذلك المعى طبيعة عامة هى مبدأ جنس يشتمل عليها ٠‏ وهى الى تسمى بالقياس إلى 
الطبائع العنصرية طبيعة خامسة , 

(5) أقول : هذا هو الحث على تعرف المباد الفاعلة لهذه الأجرام : أهى أجرام 
مثلها ؟ أم جواهر مفارقة ؟ والوعد ببيان ذلاث . 


١ 1/ 


الففصل الحادى والثلاثون 


هداية 


)010 إذا فرضنا جسم يصدر عنه فعل ؛ فإنما يصدر عنه إذا 
صار شخصه ذاكِ الشخص المعين 
فلو كان جسم فلكى » علة لجسم فلكى يحريه » لكان إذا 


اعتبرت حال المعلول مع وجود العلة » وجدتما الإمكان . 


: أقول : قال الفاضل الشارح‎ )١( 
هذا الفصل مع لحمدية فصول بعده يشتملءلى الطريقة الرابعة لإثبات العقول.‎ [ 
5 وهى أنه بين امتناع كو الأجسسام واسكسمانيات عللا” لثبىء من الأجسام‎ 
: ويازم نك أن تكون عللها المفارقات‎ 
ولا يجوز أن يكون الأول تعالى علة لطا ؛ لامتناع صدور ابلسم عنه بلا‎ 
3 واسطة 3 7 مر‎ 
, ] فإِذن عللها مفارقات » بعد الأول ؛ وهو العقول‎ 
. أقول : والمقصود من هذا الفصل بيان امتناع كون بعض الأجسام العالية علة البعض‎ 
: ولا كانت الأجسام المالية منقسمة‎ 
. إلى حاو‎ 
. وثخوى‎ 
. وكانت علية الداوى - على تقدير الحواز أقرب إلى الوهم ؛ قدم بيان امتناعها‎ 
: واعلم أن البرهان قائم على امتناع‎ 
. صدور تسم عن مهم‎ 
, أوعما يحل فى جسم على الوجه العام‎ 
: على ما سيأق‎ 


يلل 

8 4 0 

وأما الوجود والوجوب » فبعد وجود العلة ووجوما . 

ولكن وجود المحوى 2( وعدم الخلاع قَّ الحاوى » هما معا : 
فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى : العلة : كان معه للمحوى إمكان ؛ 

٠ 3‏ 3 نب نيا 5 .1 ٠‏ ' 
لان تشخص العلة متقدم في الوجود والوجوب » على تشخص المعلول 

استلزامه لثبوت الخلاء؛ قدم ذكر هذا الوجه . ووسمه بالمداية ؛ فإن ساوك الطرق اللخاصة 
أحوج إلى الهداية » من سلوك الشوارع العامة . 

وهذده الطريفة مبنية على ثلاث مقدمات . 

إحداها : أن الحسم لا يمكن أن يكون علة موجدة لثى» إلا" بعد صيرورته شخصاً 
معيناً ؛ فإن الطبائع النوعية » مال تكن أشخاص]ً معينة » لم توجد فى الخارج . 

والثانية : أن العلة ما كانت متقدمة بالذات : على معلوها ؛ كان وجود المعلول 
ووجوبه » متأخرين عن وبجود العلة , 

فإن اعتبر المعلول مع وجود العلة . كان حاله حينقل الإمكان , لأنه لم يجب بعد . 

وكل مالم يجب : وكان من شأنه أن يجب . فهو ممكن . 

والثالثة : أن الشيئين اللذين يكونان معا . لامعية المصاحبة الاتفاقية. بل معية ميث 
لا يمكن أن ينفك ألحدهها عن الآتحر ١‏ فإنهما لا يتسخالفان فى الوجوب والإمكان ؛ لآن 
تخالفهما فى ذلك يقتضى إمكان انفكا كهما . 

وتقر ير اسليجة ١‏ بعد تقرير دلرن المقدبات 3 أن يقال _ 
لو كان اللحاوى علة المحوى لسبقه متشخصا . لا بينّناه فى المقدءة الأول . 

وحينئل كان وتجودِ الخوى : إذا اعتير مع ووجود اللناوى المتشخص . «وصوفا بالإمكان 
لما بيسناه فى المقدمة الثانية . 


ولكن عدم الخلاء فى داممل الخاوى أمر يقارن اعتباره اعثبار وسود اللهوى . بحيث 
لا بمكن انفكاكه عنه . 
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فلا يخلو : 
إما أن يكون عدم الخلاء واجباً مع وجوبه : 
فإذن يازم أن يكون هو أيضاً : مع وجود الحاوى المتشخص » مكنا , لا بيسناه فى 


المقدمة الثالئة , 
لكنه فى جخيع الأحوال واجب » وإلا" لكان اللملاء مكنا : كن ممتنع لذاته . 
هذا خلف . 


فإذن الحاوى ليس بعلة للمحوى . 
واعلم : أن قولنا : [ الخلاء ممتنم لذاته ] . 
ليس معناه : أن للخلا ذاتاً » هى المنتضية لامتناع وجوده . 
بل معناه : أن تصوره هو المنتفهى لامتناع بجواه. | ' 
والمقارن المحوى هو نى ما يتصور فيه . 
فإن المحوى من حيث هو ملاء » لا يتصور إلا" مع ذلك الى . 
وذلك النى لا يتصور إلا" مع نصور لمحوى من حيث هو ملاء . 
وإذا تحقق هذا » سقط ما يمكن أن يتشككك به ؛ وهو أن يقال : 
[ كون عدم الخلاء واجبا للماته » يثاقى كون ما معه ‏ أعنى وجود اللحوى ‏ 
واجباً بغيره ] . 
وذلك ؛ لأن ذلك الغير الذى يفيد وجود انحوى فى هذا الفرض » هو الذى يجعل 
امحوى ؛ بحيث يمكن أن يتصورمعه اللدلاء » حى بحكم بوجوب عدمه ؛ بالمعنى امل كور؛ 
ولذلك حكم بامتناع إفادثه وجود الحوى . 
واللخاصل : أن وى يكون واجبا بغيره ؛ إذا لم يكن معلولا” للحاوى . 
أما مع كونه معلولا” للحاوى » فهو ممتنع لماته » لا واجب بغيره . 
ونعود إلى المئن ونقول : 
قول الشيخ : [ إذا فرضنا جسماً . . . إلى قوله : ذلك الشخص المعين ] . 
إشارة إلى المقدمة الأول , 
وقوله : [ فلو كان جسم فلكى . . . إلى قوله وجدد'تنها الإمكان ] , 


و 


أو غير واجب مع وجوبه . 
فإن كان واجباً مع وجوبه » كان الملاء المحوى واجباً مع وجوبه . 


متصلة . هى أصل القياس ؛ فإن القياس استثنائى » 
وها أورد تاليها كليثًا » غير مختص بهذا الموضعء تمهيدا لإيراده عنتصا : وتصداً 
ازيد الإيضاح . 

وهذا التالى هو المقددمة الثانية , 

وقوله : [ وأما الوجود والوجوب » فبعد وجود العاة ووجوبها ] . 

بيان لذلك الحكم الكلى . 

وقوله : [ ولكن وجبود المموى ؛ وعدم اللبلاء فى الداوى هما معا ] . 

استثناء التالى ؛ على سبيل الإجمال . وفيه إشارة إلى المقدمة الثالثة , 

ثم إثه عاد وجعل التالى متخصصاً بهذا الموضع بقوله : 
[ فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى العلة » كان معه للم<وى[مكان:؛ لأن تشخص 
العلة متقدم فى الوجود » والوجوب . على تشخص المعلول ] , 

ثم عاد إلى بيان استثناء التالى مفبصلا فقال : 
[ فلا يخاو : 

إما أن يكون عدم الحلاء واجباً مم وسوبه ] 

أى مع وجوب الحاو . 
[ أو غير واجب مع وجوبه . 
فإن كان واجباً مع وجوبه. كان الملاء الى واجباً مع وجوبه أيشها ؛ 
ما بيناه فى المقدمة الثالئة » لكنه يجب أن يكون مكنا معه , هذا شلف ] . 


[ وإن كان ] عدم الليلاء [ غير واجب ] , 


مع الجاوى , 
[فهر ممكن قَُ نفسه » واجب بعلة ] فالخيلاء غير ممتلع بذائه بل انيما . 
هلا لف . 


فذن ليس شىء من السها وياث علة للمحوى فيه . 


"١ 


وقد بان أنه يكون ممكناً مع وجوبه . 
وإن كان غير واجب » فهو ممكن فى نفسه » واجب بعلة . 


ال ست ا ا 1111 
وذ كر الفاضل الشارح [ أن قوله 1 
« فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى . . . إلى قوله : 


على تشخص المعلول ؛ . 
تكرار لما قرره أولا . 
والأول حذفه ؟ لثلايتشوش نظم الحجة » بسببهء والكلام ينتظم محذفه ) وضم 
ما قبله للا بعدهء , 


وأقول : الاقتصار على ما قرره أولا » غير كاف فى هذا الموضع ؛لأنه لم يقرر هناك 
إلاكون المعلول مكنا مع العلة واجباً بعده . 
فالاقتصار عليه لا يفيد مقارنة عدم الحلاء للمحوىالمعلول ؛ فإن امحوى مالم يتحدد 
بالحاوى المتشخص مكانه ؛ لم يجب للخلاء ولا لعدمه اعتبار معه . 
ثم لو قدار أنه أفاد ذلك» لصار البرهان حينثل مقتضباً لامتناع استناد ثبى ءمن 
الأجسام إلى علة أصلا ؛ لآنه يقتضى كون الحلاء مع تلك العلة ممكنا , 
فإذن الواجب أن يقيد : 
العلة بكونها جسماً متشخصاً حاوياً , 
والمعلول بكونه ويا . 
ليستقيم البرهان . 
فإن تأخمر مثل هذا المعلول عن مثل هذه العلة يقتضى ثروت للخلاء الممتنع بأناته . 
وإذا تقرر هذا فأقول : 
إن رام أحدل" نظم ما ورد ى الممن » فالأصوب أن يقدم قوله : 
[ فإذا اعتبرنا تشخص الحاوى , . . إلى قوله : على تشخص المعلول ] . 
على قوله : [ ولككن وجود الحوى » وعدم اللخلاء فى الاوى . هما معأ ] , 
م يضم هذا إلى قوله : 


فالخلاء غير ممتنع بذاته » بل بسبب . 

وقد بان أنه ممتنع بذاته . 

فليس شىءمن السماويات علة لما تحته » وللمحوى فيه . 

(١؟)‏ وأما أن يكون المحوى علة لما هو أشرف » وأقوى » 
وأعظ » منه » أعنى الحاوى » فغيرٌ مذهوب إليه بوهم » ولاممكن » 


[ فلا محلو 1 
إما أن يكون عدم الحلاء واجباً . . . إلى آخره ] . 
ذإنه بذلك يصير تقريرتالى المتصلة متقدماً على تقرير الاستثناء ءو يسقط منه ما يوهم 
التكرار . 
ولا يبعد أن الأصل قد كان هكذا » وأن هذا التقديم والتأخير إنما وقع من غغفيلة 
النساح . والله أعلم . 
وأما اعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحكم بكون ما مع المتأخر ماخر ؛ كالحكم بكون ما مع المتقدم متقدما . 
والعقل الى هو علة المهوى ٠‏ إئما يوجد مع الخاوى عندكي . 
فتقدمه على امحوى بالذات » يقتضى تقدم الحاوى أيضاً عليه:. 
ويعود الور ] : 
فغير متوجه : لدلالة المعية فى الموضعين بالاشكراك اللفظى على معنيين #تافين فإن : 
أحدهما : يدل على المصاحبة الاتفاقية بين شيئين يمكن انفكاك أحدها عن الآخر: 
حيث ذاتاهها . 
والثانى : على ملازمة ذاتية ين شيئين لا يمكن أن ينفلك أسحدهما من الآخر . 
3 مر ُْ الفط الأول ٍ 
(؟) أقول : لما فرغ من بيان امتناع كون اللحاوى . علة للمحوى + أشار إلى القسم 
الثاى ؟وهر : 
كون امحوى علة للحاوى . 


*نن 


ندنل 


القصل الثاى والثلاثون 
لثم وتئبيه 


)000 ولعذلك تقول : هب أن علة الجمم الممارى غير جدم 9 


فلا بد الك من أن تقول : إنه يلزم من غير الجسم » حاو » 
ومحوى » سواء كان عن واحد » أو عن اثنين . 

وذكر أن اوم لا يذهب إلى هذا القسم ؛ ذهابه إلى القسم الأول؛ وذلك لآن الهم 
إعا يذهب إلى ما يتصور فيه مناسبة ؛ أو مشامبة بوجه ما الحق . 

ولا كازث العلة نم وجوداً من المعلول » لاستغنائها عنه » وافتقاره إليبا . 

وكان الحاو : 

أشرف من الحوى ؛ لكونه أبعد عما من شأنه أن يتخير ويفسد » منه ؛ 

وأقوى وأعظم منه ؛ لاشيّاله بحسب الصورة والمقدارء على ما هو مثله » مع زيادة ؛ 

كان إسناد العلية إلى اخاوى » أشبه بالحق » من إسنادها إلى امخوى . 

م ذكر أن ذلك مع أنه غير مذهوب إليه بوهم » ليس بممكن ؛ على ما سيق من 
بيان امتناع كون ابللسم علة بلسم آآخر , 

والفاضل الشارس : 

نسب قول الشيخ هذا إلى الخطابة » ظنًا منه أن مجرد التلفظ بالشرف خطابة . 

وليس كذلك ؛ لأنه لوعلل امتناع هذا القسم بالشرفء لكان بيانه خطابينًا ؛ لكنه 
م يعلل بذلك إلاكونه غير مذهوب إليه بوهم . 

وأما كونه غير ممكن + فعلل بما سيأق, 

وللمبرهن أن يستعمل كل شىء فى إثبات ما بناسبه على ما تبين فى صناعته . . 

: أقول : تقرير الوهم أن يقال‎ )1١) 

لو سلم لك أن علل الأجسام السماوية » ليست جسم ؛ لكنك تجعل الحاوى معلولة” 
لعلة متقدمة على علة وجود الحو » فيكون متقدماً عليه . 


إن 

ولا محالة أن إمكان الخلاء مع وجود الحاوى قد يعرض ههنا 
كما عرض فما مضى ذكره » لأذك تجعل للحاوى وجودًا عن علة » 
قبل وجود المحوى . 

فاسمع واعلم أن الحاوى إنما كان وجوده يصحب إمكان 
المحوى » إذا كان علة تسبق المحوى » فيكون للمحوى مع وجوده 
إمكان » حين يتحدد بوجوده السطح » فلا يجب معه ما بملوه ) 
إن كان معلولا » بل يجب بعده . 


سواء -جعلث اللواوي ؛ وعلة الغموى » صادرين : 
عن علة واحدة . أو عن اثاين . 
ويازمك على ذلك أبهاً القول بإمكان اللملاء » مع وجود الخاوى ؛ لتقدمه ؛ 
كا لزم على القول بكون الداوى علة . 
وعلى قول الشبخ : [ سواء كان عن واحد ] . 
فى قوله : ١‏ 
[ فلا بد للك من أن تقول : إنه يلزم من غير الخسم حاو وحوى » سواء كان : 
عن واحد . أو عن اثنين ] . 
إشكال : لأن تفسير كلامه ؛ إن كان هكذا , 
سواء كان لزوم الخاوى والمحوى » أو لزوم علاهما . 
عن واحد . أو عن اثنين . 
قبل : ولو كان الحاوى ولحوى: أو علتاهما عن واحد » لم يكن للحاوى وجود » 
قبل انخوى . 
ولا لعلة الحاوى ؛ قبل علة المخوى . 
فلم يمكن أن لوهم الحاوى تقدم بوجه ما . 
إكا بتوهم تقدمه ههنا » بأن بكون لءاته تقدم على علة المحوى » وحية4 لا تكون 
العلتان : واحدة » ولا عن واحيد . 
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وأما إذا لم يكن علة ؛ بل كان مع العلة ؛ لم يجب أن يسبق 
تحدد سطحه الداخل وجود الملاء الذى فيه ؛ لأنه ليس هناك سبق 
زمانى أصلا . 


وإن فسر على ما فسرناه أولا » وهو أن يقال : 

سواء كان ازوم اللحاوى , 

وعلة المحوى . 

عن واحد أو عن اثنين. 0 ل يكن مطابقا للمئن . 

وإن أضمرف كون احاوى والحوى : عن واح: أن يكون أحدهما بتوسط دون الآخرء 
لم يكن اليا عن تعسيفل ما , 

وأقول فى حله : 

اختلف القائلون باستناد السهاويات إلى مباديها . 

فقال بعضهم : إنها بأمرها تستند إلى العلة الأولى » وإنما تختلف صدوراتها عنما 
بحسب ترتب العقول الى هى شروط تتوقف تلاك الصدورات عليها , 

فا حاوى لكونه بحسب شرط أقدم ؛ يكون أعلى مرتبة من امحوى . 

وقال بعضهم : إنها تستند إلى علل منتلفة المرائب : وهى العقول . 

فإذن قول الشيخ : 

[ سواء كان لزوم الناوى والمحوى : عن واحد : أو عن اثنين ] . 

إن لم يكن مفسرا بشىء ما مر : كان إشارةإلى المهبين؛ فإذتقدم الحاوى يمكن أت 
بكوم على التقديرين . 

وتقرير التنبيه : لإزالة الوهي أن يقال ؛ 

تقدم اللداوى على اغخوى المستلزم لإمكان اللملاء » إبما يازم عند كون الحاوى علة . 

وذلك لا يمكن إلا" تشخصه . وتحدد مقعره الذى دو مكان المحوى: وعدم وجوبه 
ما يملؤه » مع -حصول ذلك التحدد ؛ لكون الحوى معلولا . 

أما إذا لم يكن اللهاوى علة . بل كان مع العلة على الوجه الملذكور؛ لم يجب تقدمه ؛ 
فإن ما مع المتقدم بالمعية الانفاقية » لا يكون متقدما : اللهم إلا" أن يكون التقدم زمانيا . 


0 
وأما الذاق فإنما يكون للعلة لالس عله م يل المقةا ‏ 
بل نقول إن الحاوى والمحوى وجبا معاً عن شيثين * 


الفصل الثااث والثلاثون 


وهم وتنبيه 


3 
)١(‏ أو لعلك تزيد فتقول : إذا خرج عن الأصول الى. 
تقررت » أنه قد يوجد عن غير جسم » حاو ؛ وآآخر غير جسم 
يوجد عنه المحوى . 


فيكون وجوب الحاوى مع وجوب الآخر غير الج.م » بالذات . 
ولكن المحوى معلول للا خر غير الجسم » فإذا اعتبرت له معية 


أما الذائى ذإنما يكون إلعلة , لا لا يتفق أن يكون معها . 
والمراد : من التقدم الذاتى ههئا ء هو أأحد قسميه اللخاص بالعلل . لا الى يكون 
بالطبع لآن التقدم بالطبع متصور ههنا؛ فَإِن الحوى لا يستاز م اللحاوى بحسب ذاته 
المجردة عن الإضافة . من غير العكاس . 
والمتأخر بالطبع بحب أن يستازم المتقدم من غير العكاس . 
واعتراض الفاضل الشارح بأن : 
[ الحاوى وإن لم يكن علة: لكنه إن فرض متقدماً بالطبع .عاد الإلزام ع 
والشيخ لم ينف هذا الاحمال ] . 
ساقط بذلك , 
)١(‏ أقول : هذا الوهم هو الوهم المذكور فى الفصل السابق مع زيادة بيان : 
وهى أن الحاوى» والعقل الذى هو علة المحوى . لما صدرا معاً من علة واحدة . فقد 
وجبا عنها معا . 


مع هذا الآخخر » كان ممكناً . 

فيكون فى حال ما يجب الحاوى » فالمحوى ممكن . 

فجوابك : أن هذا هو المطلب الأول عند التحقيق . 

وجوابه ذلك بعيئه ؛ فإ المحوى إنما هو ممكن بحسب قياسه 
إلى الآخر الذى هو علة له , 

وذلك القياس لا يفرض إمكان الخلاء بوجه » إنما يفرضه 
تحدد الحاوى فى باطنه . 

ثم تحدد الحاوى لا سبق له على المحوى . 

وليس كل ما هو بعد معلول » فهو بعدٌ؛ لأن القبلية والبعدية ؛ 
إذا كانتا بحسب العلية والمعلولية ؛ فحيث لم يكن علية ولامعلولية » 
لم يجب قبلية ولا بعدية . 

يا لم يجب أن يكون ما مع العلة » علة » لم يجب أن يكون 
ما مع القبل بالعلية » قبلا ؛ اللهم إلا بالزمان» 


وانخوى ليس مع وجوب أحدهماء الذى هو علة » واجبا ؛ فلا يكون مع وجوب ٠»‏ 
الآخر : الى هو الناوى » أيضاً واجياً . 


وحيال يعود امور : 
والثثبيه الجواب هو اللبى سبق مع مزيد إيضاح » وهو غى عن الشرح .. 


الفصل ا! رابع والثلاثون 
وح وندسية 
)١(‏ ولعلك تقول : إن الحاوى والمحوى جميعاً » بحسب 
اعتبار نفسبهما » غير واجى الوجود » فخلو مكانيهما غير واجب 
الوجود » فاسمع : 
إن هذين إذا أخذا معاً ممكنين © لم يكن هناك تحدد 
لشىء » ولا مكان » إن لم يملا كان خلاء . 
وإنما يعرض ما يعرض » إذا كان محددًا » فيلزم مع تحديده 
أن يكون الحد محبطاً بملاء » أو غير محيط ملاع » فيكون خلا » 


إشارة 


]١ 1‏ وهذا القول واحد بعينه » سواء نسب التقدم : 
إلى صورة الجسم الحاوى . 
أو نفسه الى تكون كصورته . 
أو إك جملته » 
0 أن هنا الفصل واضيح » وقد مر بيان ما يناسبه فى أثناء شر مع بيان امتناع 
كون اللحاوى علة للمحوى . 


1] أقول : أى المرهان اللذ كور على امتناع كون الحاوى علة لالمحوى تائم 98 
سواء : 


ديت 
)١(‏ قد اسثبان أنه لبسث الأجسام السماوية عللا بعضها 
وأنت إذا فكرت مع نفسك » علمت أن الأجسام إما تفعل 


بصورها . 


., جعات العلة ) صورة الحاو‎ ١ 
. أو نفسه الى تكون مبدأ لصورته 2 أو تكون هى كصورته 2 أو عين صورثه‎ 
أو جعلت العلة » جملة الحاوى ؛ فإن استلزام إمكان اللحلاء .حاصل مع الجميع ؛‎ 
. لأن العلة ما لم يتم وجودها » لا تكون علة‎ 
. وأى هذه الأشياء يفرض علة » فإنه لا ثم موجوداً إلا" مع ابلدميع‎ 
. أقول : لما بين امتناع كون كل حاو من السماوياث » علة لما يحويه‎ )١( 
, وكان من المستبعد أن يكون المحوى علة لحاويه‎ 
. وكان الحكم بأن الأجسام السماوية ليمست عللا” بعضها لبعض‎ 
, مما تقبله الأذهان بسرعة‎ 
. جعل الشيخ هلما الحكم نتيجة للفصول المتقدمة‎ 
لكن لما كان أحد الحكمين الأولين» غير برهانى؛ شم الباب بإيراد البرهان العام على‎ 
5 امتناع كون جسم ما 3 علة بحسم آخخر‎ 
: وهذا البرهان مع قربه من الوضوح مبى على مقدمات‎ 
. إحداها : أن لهسم إنما يفعل بصورته ؛ لأنه إنما يكون موجودا بالفعل بصورته‎ 


ذف 
والصورة القامة بالأجسام والى هى كمالية لها » إنما تصدر 
ويكون فاعلا” من حيث: هو موجود بالفعل 0 فإن ما لا يكون موبوداً بالفعل 2 لا يمكن 


أن يكون فاعلا . 
ولا يمكن أن يفعل بادته ؛ لأنه يكون بها موجوداً بالقوة » ولا يكون من حيث هو 
يالقوة فاعلا , 


والفاضل الشارح : 

علل امتناع كون المادة فاعلة » بأن المادة قابلة . 

والشبىء الواحد لا يكون قابلا” وفاعلا” معا . 

ثم ناقضه بأن قال : 

[ نص الشيخ فى ١‏ القط السابع ؛ على أن علم البارى بغيره » صورة فى ذاته . 

فذاته البسيطة فاعلة وقابلة معأ ] . ٠١‏ 

أقول : أما تعليله المذكور » فباطل ؛ لأن الشبىء الواحد إنما يكون قابلا” وفاعلا” 
معأ ؛ لشبىء واحد . 

فإن الفاعل يحب أن يصدر عنه المفعول . 

والقابل لا يحب أن يخل فيه المقبولك » بل يمكن . 

والواححد لا تكون نسبته إلى واحد حر بالوجوب والإمكان معا . 

وأما إذا اختلف المقبول والمفعول فقد يكون مثلا كالنفس ؛ فإنها قابلة عما فوقها , 


خاعلة فها دوتها . 
وههنا لو كانت مادة الحسم فاعلة كسم آخر لكانت : 
فاعلة بالنسبة إلى ذلك الحسم . 
وقابلة بالنسبة إلى الصورة احالة فيها . 
وعما متغايران . 
فإذن التعليل بذللك باطل . 


وأما قوله : [ الشيخ نص على أن علمه تعالى صورة فى ذاته ] , 


"1١ 


ولا توسط. للجسم بين الشىء وبين ما ليس بجمم » من هيولى 

أو صورة ؛ حى يوجدهما ؛ أولاً فيوجد هما الجمم . 
0 فإنكانعلى ما ذكره »كان للشيخ أن يقول : 

اعتبار كونه عاقلا" للأشياء » غير اعتبا ركونه عله “مجرداً ؛ يصح أن ثقارنه صور 
المعقولات . 

و إن كان موضوع الاعتبارين شيئاً واحداً . 

فهو بالاعتبار الأول فاعل تلك الصور . 

وبالاعتبار الثانى قابلها . 

على أن الحق فى ذلك سئذ كره فى موضعه . 

المقدمة الثانية : 

أن الأفعال الصادرة عن صور الأجسام ؛ إنما تصدر عنها بمشاركة الوضع ؛ وذلك لآن 
الصور صئفان : 

صور تقوم بماد الأجسام » كالصورة الحسمية والنوعية وهى "كا أن قوامها بمواد تلك 
الأجسام » فكذالك ما يصدرعنها بعد قوامها » يصدر بوساطة تلك المواد » فيكون بمشاركة 


من الوضع . 
ولذلك فإن النار لا تسخن أى شىء افق » بل ما كان ملافيا الحرمها » أو كان من 
جسمها تحال . 


والشمس لا تضىء كل شىء » بل ما كان مقابلا” بلخرمها . 

وصور قوامها بذاتها » لا بمواد الأجسام » كالأنفس المفارقة بذواتها دون أفعالها . 

لكن النفس إنما جعلت خاصة يجمم بسبب سبب أن فعلها من حي ثهى نفس » إئما يكون 
بذلك الحسم ؛ وفيه ؛ وإلاً لكانت مفارقة الذات والفعل جميعا » كر وحينئك لم 
تكن نفسا لذلك ابحسم . 

هذا شلف , 

فقد ظهر أن الصور إنما تفعل بمشاركة الوضع 


1" 
فإذن الصور الجسمية لا تكون أسباباً لهيولات الأجسام » 
ولا لصورها . 


» المقدمة الثالثة : أن الفاعل بمشاركة الوضع لا يمكن أن يكون فادلا” لما لا وضع له‎ ٠ 
. وإلا” لكان فاعلا” من غير مشاركة الوضع‎ 
. هذا خلف‎ 
. أعبى مادئه وصوته‎ ٠» المقدمة الرابعة : أن علة ابلسم تكون أولا” علة حرئه‎ 
. وهذا قد تقرر فيا مضى‎ 
: وبعد تقرير المقدمات لعود إلى الممن ونقول‎ 
. ] قوله : [ الأجسام إنما تفعل بصورها‎ 
. إشارة إلى المقدمة الأول‎ 
, وقوله : [ والصور القائمة بالأجسام والنى هى 5الية لهاع‎ 
. | يعى النفوس [ إنما تصدر عنها أفعالها بثيسط ما فيه قوامها‎ 

إشارة إلى المقدمة الثانية , 
وقوله : [ولا توسط الجسم بين الشىء وبين ما ليس بجسم » من هيولى أو صورة ] . 
إشارة إلى المقدمة الثالثة , 

وقوله : [ حتى يوجدهما أولا” » فووجد برما الاسم ] , 
إشارة إلى المققدمة الرابعة . 
وقوله : [ فإذن الصور الخسمية لا تكون أسبابا لموولات الأجسام » ولا لورها ] . 
وهناك يتبين امتناع صدور الأجسام عنها » ويثم البرهان . 

وقوله : [ بل لعلها تكو معدة لأجسام أخرء لصور ما يتتجدد عايها » أو أعراضع . 
إشارة إلى كيفية تأثير الصور فى الأجسام الأسر » وذلك بأن : 
تجعل موادها معدة لقبول صورة ٠‏ تفيض عليها دن مغيض الصور . 
كالنار الى تجعل مادة ما مجاورها ‏ بالتسخين - معدة لقرول صورة هوائية: :تجدد 

عل تلك المادة . 


ينض 


:بل لعلها تكون معدة لأجسام أخر ٠‏ لصور ما يتجدد عليها 
أو أعراض * 


الففصل السابع والثلاثون 
هداية وشحصيل 
)١(‏ فقد بان لك أن جواهر غير جسمانية موجودة ؛ وأنه ليس 
واجب, الوجود إلا واحدا فقط. » لا يشارك شيئاً آخر فى جنس 
ولا نوع : 
فتكون هذه الكثرة من الجراهر غير الجسرانية معلولة . 


أو نجعلها معدة لقبول أعراض ؛ فإن بعض الأعراض أيضاً يفيف على الأجسام من 
علل مفارقة ؛ عند صير ورة تلك الأجسام مستعدة لقبوها . 

وأذلك تبى موجودة بعد اتعدام ما يظن أنه عاة لها . 

وذللث كالشمس الى تعد الأجسام اللتسخن وترى السخولة موجودة بعد زوال الشمس 
عن مقابلها . 

وهذا الفصل آآخر الفصول المشتملة على إثبات العقول . 

)١( '‏ أقول : قد ثبت بالطرق الأربعة الملكورة وجود جواهر «جردة عقلية كثيرة . 

وقد ثبت فها مر أن واجب الوجود واحد . 

وأن واقيت الوعرة غير مقول على كثرة » قول الأجئاس » أو الأنواع 1 

فإِذن هلره الدواهر ممكنة الوجود ؛: لذواتما : معلواة للأول . 

فهذه فائدة » لأنجلها وسم الفصل بالهداية . 

م إنه شرع فى بيان مراتب الموجودات : ومهد لذلك أصولا . 

فلركر أنه قد ثبت : 

من استناد السماويات إلى علل غير جسمانية . 


"1 

وقد علمت أيضاً أن الأجسام السماوية » معلولة لعلل غير 
جسمانية » فتكون هى من هذه الكثرة . 

وقد لمث أن واتجن: الونذود لا يجوز أن يكون مبدًا لاثنين 
معاً » إلا بتوسط. أحدهما . ولا مبدا" للجسم إلا بتوسط. . 

فيجب إذن أن يكرن المعلول الأول منه جوهرًا من هذه الجواهر 
النقلنة #وواهدا. 

وأن تكون الجواهر العقلية الأخر بتوسط. ذلك الواحد. 

والسهاويات بتوسط. العقليات » 


الفصل الثامن والثلاثون 
زيادة تحصيل 


)١(‏ وليس يجوز أن تترتب العقليات ترتبها » ويلزم 

الجسم السماوى عن آآخرها ؛ أن لكل جسم سهاوى 00 عقليًا ؛ إذ 

ومن امتناع كون الواجب تعالى مبدأ » إلا اواحد , 

ومن امتناع كون ذلك الواحد جسم 2 أو جسما نينا 3 أو لما ا 

أحكام ثلاثة . 

أحدها : أن المعلول الأول واحد من هلره اللجواهر . 

والثانى : أن باقية هذه اللحواهر صبادرة من الوااجب بتوسط ذلك الوااحد , 

والثالث : أن السماويات صادرة من هذه الجواهر. 

ولأجل هذه اللوائد » وسم الفصل أيضاً « بالتحصيل ؛ . 

(1) أقول : هذا الفصل يشتمل على ثبوت حكم آآخخر متفرع على ما مر . 
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ليس الجرم السماوى بتوسط "جرم سماوى . 
فيجب أن تكون الأجرام السماوية تبتدئ. فى الوجود مع 
استمرار باق فى الجواهر العقلية 3 من حيث لزوم وجودها نازلة ق 


استقادة الوجود 4 مع نزول السماويات * 


وهو وجوب استمرار العقول المترتبة الصادرة عن المبدأ الأول » مع صدور السماويات. 
وإن كانت السماويات مبتدثة بعدها , 
وذلك لآن العقول لى انقطعت قبل انقطاع السماويات بقيت الباقية منها غير مستندة 
إلى علة ؛ لأنها لا يمكن أن تستند إلى غير العقول . 
فإذن العقول نازلة فى استفادة الوجود معها » إلى عقل الفلك الأخير . 


واعلم أن الشيخ لم يجزم : 
بكون العقل الأول علة للفلا الأول . 


ولا بانقطاع العقول عند الفلك الأخير . 

ولا بوجوب تواليها فى علية الأفلاك المتوالية . 

ولا بمساواة العقول للأفلاك فى العدد . 

بل جزم بكونها مستمرة مع الآفلاك , 

وبأنها لا تكون أقل عدداً من الأفلاك , 

إن الحكم ابليزم فيا عدا ذلك هما لا تصل إليه العقول البشرية . ويظهر من ذلك 
أن اعتراض الفاضل الشارح على الشيخ : 

بتجويز مالم جزم هو به . 


خيهء 1 


حلق 


الفصل التاسع والثلاثون 
زيادة تحصيل 
)١(‏ فمن الضرورى إِذن أن يكون جوهر عقلى » يلزم عنه : 
جوهر عقلى . 
وجرم سماوى . 
ومعلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد » من حيثيتين . 


60 أقول ْ أراد أن يبن كيفية صدور كثرة عن المبدأ الأول . 


فبدأ بالإشارة إلى أول كثرة وهجب صدورها عنه . 
وهو جوهر عقلى ١‏ وجرم سماوق 6 007 
وذللك لأن واب صدور الأجرام السماوية عن اللتواهر العقاية 0 مم اس :رار وجود 


الدواهر العقلية 3 يقتفى بالضرورة 1 


صدور جرم سماوى , 

وجوهر عقل 2 

مما عن جوطر وأحيل عفل 5 

ولكن القول بصدور شيثين عن شبى ء واحد . يناقض القول بأن الواحد لا يصدر عنه 


إلا واد ء فى بادئ الرأى . 


بل القول بأن الواحد لا يصدرعنه إلا واحد : يقتضى ٠‏ إذا فهم على الإطلاق ٠‏ الذى 


ضيه مسجرد هلم العبارة . أن يكون الصادرعنالبدأ الأول شيئاً واسحدا 3 وثعن ذلك 


الواحد » واسحد آخر ود جرًا : 


حى لا يمكن أن يوجد شياان ليس أحدهما فى سلسلة الترتيب علة لخر . 

إما على الولاء . 

أو بتوسط الغير من العلل . 

وهذا ظاهر الفساد ؛ فإث وجود موجوداثكثيرة لايتعلق بعضها ببعض معاو م بالضرورة. 
لكن اراد منه أن الواحد لا يصندر عنه إلا واحد . إذا كانت بجهة الصدور واحدةع 
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وتنك" الاعتبارات والجهات ممتنع ف المبد! الأول ؛ لأنه واحد 
من كل جهة » متعال عن أن يشتمل على حيثيات مختلفة : 
واعتبارات مذكثرة » كما مر. 
آمة ]ذ تكرت سواه ضار تند رس زرعةا اتا ران 
بصدور أعراض كثيرة من مقولات عختلفة» عن الطبرعة الواحدة ابلسمانية الببيطة » لكثرة 
جهاما » واعتباراتها ؛ المنسوبة إلى تلك الأعراض . 
وإلى هذا المعبى » أشار الشيخ بقوله : 
[ معلوم أن الاثنين إنما يلزمان من واحد . 
من سحيكيثين . 
ونكثر الاعتبارات وابلحهات : ممتنع فى المبدأ الأول ؛ 
لأنه واحد من كل جهة ؛ متعال عن أن يشتمل على حيثيات؛ ممتلفة » واعتبارات 
مشكارة قامر 5 
وغير متنع فى معاولاته , 
إن لم يمكن أن يصدر عله أكثر من وابحد » 
وأمكن أن يصدر عنه معلولاته ] , 
فهذا وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأول ووجوب استنادها إلى غيره بالإإجمال : 
وبى بيان كيفية تكثر الحهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة عن الواحد فى 
المعلولات بالتفعيل . ونقدم له مقدمة فنقول : 
إذا فرضنا مبدأ أول ٠‏ وليكن )1١(‏ , 
وصدر عله شى واحد ؛ وليكن (س) . 
فهو ف أول مراتئب معلولاته . 
م من ابخائر أن يصدر عن ١(‏ ) بتوسط (ب) شىء واركن (ح ) , 
وعن ( ب ) وحده شىء وليكن ( د ) . 5 
فيت.ير فى ثانية المرائب شيئان لا تقدم لأحدهما على الآخر, ظ 
وإن جوزنا أن يصدر عن ( س) بالنظر إلى ١(‏ ) شبىء آخخرء صار فى ثانية المراتب 
ثلاثة أشياء , 


يلين 


وغير ممتذع فى معلولا ته . 
فإذن لم يمكن أن يصدر عنه أكثر من واحد . 


م من ابخائر أن يصدر عن ١(‏ ) بتوسط (ح ) وحده ؛ شىء . 

وبتوسط ( د ) وحده ثان . 

وبتوسط <١‏ د ) مع » ثالث . 

وبتوسط زب ح ) رابع . 

وبتوسط إن د ) معأ نامس . 

وبتوسط (ب < د ) سادس . 

يعن (ت) : 

بتوسط ( < ) سابع . 

وبتوسط (د ) ثامن . 

وبتوسط ( د د ) معأ ناسع . 

وعن ( < ) وحده عاش . 

وعن ( د ) وحده حادى عشر : 

وعن ( <د ) معآثاى عش" 

وتكون هذه كلها فى ثالثة المراتب . 

ولى جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوقه شبىء. واعتيرنا الترتيب فى 
المتوسطات الى تكون فوق واحدة » « ار ما فى هذه المرثبة أضعافاً مضاعفة . 

ثم إذا جاوزنا هذه المرائب » سجاز وجود كارة لا محصى عددها » فى مرتبة واحدة » 


إلى ما لا نهاية له . 


فهكذا يمكن أن تصدر أشياء كثيرة » فى مرتبة واحدة » عن مبدأ واححد , 

وإذا ثبت هذا فنقول : 

إذا صدر عن المبدأ الأول شىء » كان لذلك الثىء هوية مغايرة للأول بالضرورة . 
دمفهوم كرنه صادراً عن الأول » غير مفهوم كونه ذا هوية ما , 

فإذن : ههئا أمران معقولان : 

أحدهما : الأمر الصادر عن الأول » وهو المسمى بالوجود . 


الف 


وأمكن أن تصدر عنه معلولاته . 
ولا حيثيتى اختلاف هناك إلا ما كان لكل شىء منها : 


والثانى : هو الموية اللازمة لذلك الوجود » وهو المسمى بالماهية . 

فهى من حيث الوجود» تابعة لذلك الوجود؛ لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئاً ل تكن 
ماهية” أصلا . 

لكن من حيث العقل ؛ يكون الوجود تابعا لما » لكونه صفة لها » ثم إذا قيست الماهية 
وحدها » إلى ذلك الوجود » عقل الإمكان . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها . 

وإذا قيست لا وحدها » بل بالنظر إلى المبدأ الأول » عقل الوجوب بالغير . 

فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها ؛ مع النظر إلى المبدأ الأول . 

ولذلك جاز اتصاف كل واحدة من الماهية والوجود » بالإمكان والوجوب . 

وأيضاً إذا اعتبركون الوجود الصادر عن الأول وحده » قائم) بذاته » لزمه أن يكون 
عاقلا لذاته . 

وإذا اعتبر ذلك له مع الأول » لزمه أن يكون عاقلا للأول . 

فهذه ستة أشياء 


أ 


وجود . 
وهوية . 

وإمكان . 

ووجوب . 

وتعقل الذات , 

وتعقل للمبدا , 

واحد مها فى أول المراتب ٠‏ هو الوجود . 
وثلاثة فى ثانيتها . هى : 

الحوية اللازمة للوجود ٠‏ باعتبار مغايرته للأول . 
والتعقل بالذات اللازءة له ٠‏ لتجرده . 
والتعقل للمبدأ الذى استفاده من الأول , 


بخان 
أنه بذاته إمكانى الوجود . 
وبالأول واجب الوجود . 


واثنان فى ثالثها » وهما : 

الإمكان . 

والوجوب . 

المتأخران عن الهوية. وذلك باعتبار تأخحر الموية عن الوجود 

وأما باعتبار تقدمها عليه » فهما فى ثانية المراتب : مع الوجود . 

والتعقلان فى ثالمما . 

واسم العفل الأول يتناول هذه الأمور تضمناً والتزاماً » وإن كان المعلول الأول *ن 
هذه ابجملة » ليس بالحقيقة إلا واحيداً , 

والهوية والإمكان يشتركان فى أمهما حال ذلك المعاول فى ذاته . من عحيث كوه بالقوة . 

والوجود والتعقل بالذات يشتركان فى أمهما حاله فى ذاته » من حي ثكونه بالفعل , 

والوجدوب والتعققل للمبدأ ٠‏ يشتركان فى ايها حاله المستفاد من مبدثه . 

فهذله الأحوال الثلائة هى الى يعبر علها بالتثايث : الموجود فى العقل . 

والأول والثانية : تشتركان فى أمهما حاله فى ذاه , 

والثالثة تمتاز حنهما بأنها حاله بالقياس إلى مبدثه . 

وثما المرادان من قول من ذكر التثنية . 

وإذا تقرر هذا فترجع إلى باق شرح امن ونقول : 

قوله : 

[ أن الفمرورى أن يكون جوهر عقلى يازم عله : 

جوهر عقل . 

وجرمع سراوى ].: 

يدل على أنه لم يجزم بكون العقل الأول مصدراً للفلك الأول؛ إذ لا سبيل إلى ذلك . 

بل حكم بالإجمال بأن مصدر الفاك الأول » جوهر عقللى : 

سواء كان هو أول ابجواهر , 

أو غيره . 
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وأنه يعقل ذاته . 
لعفل الأول 


لكن إن كان أول الأفلاك هو الفلك امحتوى على جميع الثوابت » كا ذهب إليه 
بعض المتقدمين . فالأشبه أن مصدره لا يكون هو العقل الأول ؛ فإن الكثرة فيه لا تبلغ 
عدداً عكان إسناد جميع الثوابت إلبها » بل هو عققل آخر ٠‏ بعد العقل الأول . 
وقوله : 
[ ولا حيثيى اختلاف هناك . إلا ماكان لكل شىء مها . 

أنه بذاته إمكالى الوجود , 
وبالأول واجب اأوجود . 
وأنه يعقل ذاته : 
ويعقل الأول ] . 
إشارة إلى أن إسناد الكثرة إلى العقل اللدى هو المعاول الأول لا يمكن إلا من 
هلما الوجه . 
وإنما ذكر أربعة أمور من الستة المذكورة » ول يذكر : 
الهوية . 
والوجود . 
لأن المعلول الأول عبارة عن مسجموعهما معاً: والحيثياث اللازمة له ؛ هى الأربعة البى 
ذكرها . لا غير , 

وقوله : ش 

[ فيكون با له من عقله الأول الموجب لوجوده . 

ويما له من مداله عئده , 
مبدأ لشىء ] . 

إشارة إلى أمرين : 

أحدهها : ما يفيض من الأول على معلولاته . 

والثافى : ما يحصل للمعلول بالنظر إلى الأول . 

وها ما يعبر عنهما : 


ضرفا 
فيكون .ما له من عله الأولالموجب لوجوده » وبما له من حاله 
عنده »© ميدأ لذوع . 


و.ما له من ذاته » مبدأ لشبىء آتئخر . 


بتعقل اليدأ. - 
ووجوب الوجود . 
اللذين يجمعهما حال المعلول بالقياس إلى مبدئه ٠.‏ وهى أفضل حاليه المذكورتين ؛ 

الى بها صار مبدأ لعقل آآخر . 

وقوله : 
[وبا له من ذاته : 
مبدأ لثىء آخر ] . 
إشارة إلى حاله فى ذاته المشتملة على امحالتين الباقيتين. البى بها صار مبدأ للفلك , 
وقوله : [ ولأنه معلول ٠‏ فلا مانع من أن يكون هو مقوماً من مختلفات ] . 
إشارة إلى إمكان كون المعلولات مشتملة على كثرة ؛ مخلاف الواجب ذاته . 
وإتما أشار بلفظة : هو ] . 
إلى العقل الأول ٠‏ مع جميع كالاته اللازمة له » لا إلى ما يكون منه فى أول مراتب 

المعلولات وحده » وأن ذلك شىء واسحد كا مر . 

وقوله : [ وكيف لا » وله ماهية إمكانية ووجود من غيره » واجب ؟ ] , 

إشارة إلى الماهية والوجود اللذين لم يذ كرتما من قبل . 

وإما ذكرهما ههنا : لكونهما «قودات ٠‏ لا اوازم . 

ووصفهما بالإمكان والوجوب ٠‏ تنبيباً على استازامهما للأوصاف الم كورة . 

وقوله : 

م يحب أن يكون الأمر الصورى منه : 

مبداً للكائن الصورى . 

والأمر الأشبه بالمادة , 

مبدأ للكائن المناسب للمادة | , 


رففا 


ولأنه معلول » فلا مانع من أن يكون هو مقوماً من مختلفات. 
وكيف لا ؛ وله ماهية إمكانية » ووجود من غيره واجب . 
ثم يجب أن يكون الأم” الصورى منه » مبداً للكائن الصورى . 


أى ينبغى أن تستند عليته للعقل الذى تحته إلى حاله الى له بالقياس إلى مبدئه . 

وعليته للفلك الذى تحته » إلى حاله الى له » فى ذاته ؛ فإن ذاته بالمادة أشبه . 

وقاله الفائض عليه من مبدثه , بالصورة أشبه . 

والمعلول يشبه العلة ويئاسبها . 

م صرح عن ذلك بقوله : 
[ فيكون بما هى عاقل لادُول » الى وجب به » مبدأ لحوهر عقلل . 
وبالاتعر مبدأ بحوهر جممافى ] . 

ثم أشار بقوله : 
ديوز أن يكون للآخر تفصيل أيضاً إلى أمرين بهما يصير سبباً لصور 
ومادة جسميئان ,] . 

إلى تفصيل حاله فى ذاته » إلى احالتين الملدكورتين : 

أعنى الى له من حيث كونه بالقوة . 

والى له من حيث كونه بالفعل . 

فإنه بالأول صار ميدأ هيولى الفاك ٠‏ التى يكون الفلا بها » فلك بالقوة . 

و بالثافى صار مبدأ لصورته الى يكون الفلك بها فلك بالفعل . 

ولأجل كون الماهية والإمكان 

عدهيين فى ذاتيهما 

وجوديين بغيرهما 

كانت المادة 

عدمية بانفرادها 


اسسسمة 


وجودية بالصورة 
ولأجل كون الماهية : 


14 
والأَمرُ الأشبه بالمادة . مبدأ للكائن المناسب للمادة . 

متقدمة على الوجود » من حيث العقل . 

متأخرة عنه من حيث الوجود . 

كانت المادة متقدمة على الصورة ؛ من وجه ؛ ومتأخرة عنها من وجدء كا مر فى 
والمط الأول ). 

ولأجل كون الوجوب أقرب إلى المبدأ فى الترتيب » كان للصورة تقدم العلية على المادة . 

فهذا ما أردنا بياله . 

وإنما أطنبنا القول فيه ؛ لأن أكثر الفضلاء الذين لم يتعمقوا فى الأسرار الحكمية قد 
تحيروا فى هله المسألة » وأقدموا لهلهم بها ٠‏ على تجهيل المتقدمين من الحكماء . 
والتشنيع عليهم . 

وقد شنع عليهم أبو البركات البغدادى بأنهم : 

[ نسبوا المعلولات الى فى المراتب الأخيرة ٠‏ إلى المترسطة , 

والمتوسطة إلى العالية . 

والواجب أن ينسب الكل إلى المبدأ الأول ٠‏ وتجعل المراتب شروطاً معدة ؛ 
لإفاضته تعالى ] , 

وهذه مؤاححذة تشبه المؤاخذات اللفغلية , 

فإن الكل متفقون على صدور الكل منه . جل جلاله , 

وأن الوجود معلول له على الإطلاق , 

فإن تساهلوا فى تالمهم . وأسندوا معلولا إلى ما يايه ٠‏ 15 يسنا.ونه إلى العلل الانفاقية : 
والعرضية ٠‏ وإلى الشروط . وغير' ذلك ١‏ لم يكن ذلك منافيا لما أسسوه وباوا مسائلهم 
عليه . 

والفاضل الشارح : من نسب كلامهم فى هذه المسألة. إلى الوهن والركاكة . لاسبب 
الملذكور . 

وقد ذكر فى الشر 12 

[ أن الشيخ خبط فى هذا الكتاب؛ وى سائر كتبه . لأن كلامه مشعر 


نف 


فيكون بما هو عاقل للأول الذى وجب به » مبدأ لجوهر عق . 


تارة 6 بأنه إما يصدر عقل وفلك » عن العقل الأول؛ لما فيه من الإمكان 
والوجوب . 
وتارة لأنه يعفل نفسه » ويعقل غيره . 
ولقد كان من الواجب عليه أن يفصل ؛ فإن الحمجمة غير لائقة بهذا الموضع]. 
أفول : الشيخ لم يجعل الوجوب وحده» مصدراً لعقل آخر فى موضم من كتبه الى 
وقعت إلى » كالشفاء » والنجاة ؛ والمبدأ والمعاد» والمباحثات » والإشارات » وغيرها 
من رسائله , 


بل جعل عقله الأول" الموجب” لوجوده » مبدأ لعقل آخر. 
ولعله ذهب فى كتاب آنخر وقع إلى هذا الفاضل؛ إلى ما يخالف ذلك . 
وأما جعل الإمكان » وعقله لنفسه » مبدأين لفبلك؛ فعلى ما ذكره » ولا مناقضة 
نييما ؛ كا مر . 
وأما الحمجمة الى ذكرها » إن كانتء فهى لا ندل فى هذا الموضع على قصور » 
بل لعمرى قدكى الشبيخ ‏ بجمجمة فى موضع رست ألسن الفصحاء فيه س فضملا” وشرفاً . 
“م إنه اشتغل ببيان أن الأمور الملاكورة من الإمكان» والوجوب » والوجود » وغيرها » 
لا نصلح للعلية فى هذا الموضع , 
وكرر ما ذكره مراراً : 
[ من كونها أموراً عدمية» أو أموراً مشتركة متساوية فى «جميع الماهيات: 
وما بجرى مجراه ] . 
والحواب : بعد ما مر من الكلام عليه » أم! على تقدير تسليع كرنها أموراً عدمية ؛ 
ليست عللا” مستقلة بأنفسها » بل هى شروط وحيثيات» تختلف أحوال العلة الموجدة بها 
والعدميات تصلح لذلك بالاثفاق . 


وأما كونها أموراً مشتركة على التساوى » فليس كا ظنه» بل هى مما يقع على م تقال 
عليه تلك الأعور بالتشكيثك ع كنا “رافق الوجون . 


الاشارات والتنببيات 


حرض 


وبالآخر مبدأ لجوهر جسمالى . 


ثم قال ؛ 
المعلول الأول لا يجوز أن يكون متقومآ من ممتافات » وإلا لكان الأول 
علة لها ] . 

ولواب : أن المعلول الأول : 

يطلق على العقل الأول » مع جميع كالاته ؛ فإنه أول ماهية صدرت عن الأول 

بكمالاها . 

ويطلق على الصادر الأول » من غير أن يعتبر معه شىء من أوازمه . 

فعلى التقدير الأول يصح الحكم على المعلول الأول بأنه متقوم ءن مختلفات . 

وعلى التقدير الثانى لايصح . 

فل مناقضة بينهما . 

والشيخ قد صرح بذلك فى الشفاء فى هذا الموضع ؛ فإنه قال بهذه العبارة : 
[ وحن لا تمنع أن يكون عن شىء واحد ذات واحدة» ثم يتبعها كثرة إضافية 
ليست ف أول وجودها داخلة فى مبدأ قوامها » بل يجوز أن يكون الواحد يازم 
عله واحد» ثم ذلك الواحد يلزمه حكم » وحال » أو صفة » أو معلول »؛ ويكون 
ذلك أيضا واحداآء ثم يلزم عنه الماته ىء » وبمشاركة ذلك اللازم شىء ؛ 
فينبع من ذلك كثرة » كلها تلزم ذاته ] . 

فيجب إذن أن تكون مثل هذه الكثرة هى العلة لإمكان وجود الكيرة معا عن المعلولات 

الأول . 

م قال الفاضل الشارح : 

بعد اللتكم بأن المعلول الأول لا يجوز أن يكون مركب من مقومات ‏ 
[وبه يظهر فساد قرهم : اببوهر جنس لا تحته ؛ لأن ذاك يقتفضى كون 

المعلول الأول مركباً من جنس وفصل ] . 

أقول : وهذا خبط وقع منه » لاشتباه الأنجزاء الوجودية » بما يجرى مجرى الأسجزاء 


فى العقل . 


يفف 


ويجوز أن يكون للاخر تفصيل أيضاً إلى أمرين » مهما يصير 


ّ" 
سببا لصورة ومادة جسميتين » 


ثم قال : 
ب بعد كلام طويل ل 
[ولو قنعنا بمثل هذه الكثرة فى أن تكون مصدراً للمعلولات الكثيرة » فهى 
حاصلة لمات الله تعالى ؛ إذا أخيذت مع السلوب والإضافات الكثيرة ] . 
واللنواب : أن السسلوب والإضافات إنما تعقل بعد ثبوت الغير» فلو جعات مبدأ لثبوت 
الغير » كان دور ] . 
م قال : ش 
[ والشيخ لم يذهكر على وجوب كون الأشبه بالصور مبدأ للكائن الصورى . 
والأشبه بالمادة » مبدأً الكائن المناسب للمادة ؛ دليلا . 
والذى عول عليه فى سائ ركتبه » أن الأشرف يتبع الأشرف » مع أنه هو الذى 
قال فى برهان الشفاء: 
[وإذا رأيت الرجل العلمى يقول: هذا شريف؛ وهذا خسيس» فاعلم أنمخبط. 
فليت شعر ىكيف استجاز استعمال: هذه المقدمة الخطابية فى هله المباحث 
العلمية 9 ] , 
أقول : إذا استئد مسببان ؛ أحدهها آم وجودا من الآحر » إلى سببين كذلاك . 
وكان المسبب الأثم » أثم وجوداً من المسبب الأنقص » وجب استناده إلى السبب 
الآثم ؛ لأن المعلول لا يمكن أن يكون أتم وجوداً من علته . 
وهذا موضع علمى » وله نظائر كثيرة ؛لأجلها قال الشيخ فى سائر كتبه فى هذءا الموضع : 
[ والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة ] . 
ثم حك لأجل ذلك بأن : 
[ المنوهر المفارق » العقلى البرئ عن الإمكان » لا يتبع حال علته فى ذاتها » 
أعبى الطبيعة العدمية الإمكانية . 
بل يتبع حال علته بالقياس إلى مبدثها » أعبى الطبيعة الوجوبية الوجودية . 


ييف 


الفصل الأربعون 
وهم وتنبيه 
(0) وليس إذا قلنا إن الاختلاف لا يكون إلا عن اختلاف 
يجب أن يصح عكسه » حتى يكون الاختلاف الذى فى ذات كل 
عفل » يوجب وجود مختلف » ويتسلسل إلى غير النهاية ؛ 
3 9 
فإذك تعلم أن الميجب لا ينعكس كليا * 
وأن الحوهر المادى يتبع الخال المناسبة له ] , 
على أنه ليس بمحتاج فى بيان كيفية صدور الكثرة عن الواحد ٠‏ إلى هذا التفصيل . 
وهو لم يجزم أيضا بذلك » وكيف ؟ وهو معترف بالعجزر عن إدراك ما هو دون ذلك 
من تفاصيل الأمور » كما ذكره مرارا فى كتابه . 
بل إثما ذكر بعد تمهيد بيان صدور الكثرة عن الواحد ». احهّال ذلك على سبيل 
الأولوية فقط . 
سائر اعتراضات الفاضل الشارح ينجل با مر . 
)١(‏ أقول : تقرير الوم أن يقال : 
إذا "كانت الحيثيات الملكورة الموجودة فى العقل سببا ليجود : 
عقل وفلك . 
مع » تحت ذات العقل , 
وكان كل عقل مشتملا على مثل تلك الحيثيات, 
فإذنٍ يحب أن يكون تحت كل عقل : 
عقل 
وفلك 
لا إلى اية . 
والتنبيه على فساده أن يقال : 


هف 


الفصل الحادى والآر بعون 


تل كير 


3 ” 
() فالاول يبدع جوهرا 001 هو بالحقيقة مبلاع 3 


وبتوسطه : 


وميه نا ل سس 


سر 9 
جوهرا عقليا . 


0 8 
وجرما سماويا . 


سا 


إنا إذا قلنا : إن كل : 


عقل . 

وفلك . 

يصدران مع عن عقل . 

فذلك العقل يشتمل على كارة . 

ولا يلزم من ذلك أن كل عقل يشتمل على كارة » حتى يصدر عنه : 
عقل 

وفللك 

مع ؛ فإن الموجب لا ينيكس كينا . 


والعلة فى ذلك أن العقول ليست متفقة الأنواع » حى نكون متفقة المنتضيات . 
)١(‏ أقول : لا كان الإبداع إيجاد شىء بلا نوسط : 

آلة 

أو مادة 

أو زماك 

أوغير ذلك . 

وكان العقل الأول » هو الذى أوجده الأول تعالى : 


قرفا 
وكذلاك عن ذاك الجوهر العقلى » حتى تدم الأجرام السماوية » 
وينتهى إلى جوهر عقلى » لا يلزم عنه جرم سماوى ه 


من غير توسط شىء آآخر . 
ولا شرط جودى . 
ولا عدى . 
كان المبداع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط , 
واعلم أن قول الشنيخ : 
[ وبتوسطه 
جوهراً عقاينا 
وجرما سماوينًا ] 
ليبس حكما بأن المتوسط : 
بين الأول . 
وبين أول الأجرام السماوية . 
ليس إلا عقلا واحدا على سبيل الوجوب » بل على سيل الإمكان والاحهال ؛ كا مر. 
إذ لا دليل على ذلك . 
وادعى الفاضل الشارح : [ أن قول الشيخ : 
« إن صدور العقل الثالى عن المبدأ الأول » بتوسط العقل الأول » 
كلام ممازى ؛ لأن المزثر عنده فى العقل الثالى » ليس «و المبدأ الأول بتوسط ؛ بل 
هو العقل الأول فقط] . 
ثم إنهلم يؤيد دعواه ببينة » بل قد كلبه , 
تخصيص الشيخ العقل الأول » بأنه المبداع باللحقيقة , 
لأن الإبداع الحقيق ‏ على ما أقر به هذا الفاضل ‏ مفسر بالإيجاد من غير توسط , 
فإذن لو كان موجد العقل الثانى » هو العقل الأول » لكان العقل الثانى أيغيا مبدعاً 
بالحقيقة . 
وكذلك سائر المعلولات الى لا تستند إلى شىء غير علاها القريبة . 


الفصل الثانى والأربعون 
إشارة 


)١(‏ فيجب أن تكون هيولل العالم العنصرى لازمة عن العقل 
الأخير . 
ولا يمتنع أن بكرة للأجر ام السماوية ضرب من العاونة فيه . 


وحينثل لم يكن لاختصاص العقل الأول ببذه الصفة وجه . 

وهنالك يتبين أن ما توهمه أبو البركات أبضا من كلامهم ؛ ليس بشىء . 

وباق الفصل ظاهر . 

وإنما سمه بالتل كير لكونه -جامعاً لمقاصيد الفصول المتعلقة بترتيب العقول والأفلاك . 

والغرض منه إعادة تصوير الخميع مها . 

)١ )‏ أقول : يريد بيانك ترئيب صدور ماق عام الكون والفساد عن مباديها . 

وبداً بالهيولى المشتركة للعناصر الأربعة » فأسندها إلى العقل الأخير » وهو العقل الذى 
لا يلزم عنه جرم سماوى » وإليه تذبى العقول ؛ ويعرف بالفعال . 

فقول : 

لما كانت الأجسام الكائنة من هذه الميولى » قابلة : 

بلجميع أنواع التغير 

والدركة 

مخلاف الأنجرام السماوية 

لم يمكن أن يكون سبب وجودها عقلا محضاً ‏ بل وجب أن يكون ما هو سببها القريب 
مشتملا على نوع من : 

التغير 

والمركة 

لكن ليس هناك شىء يشتمل على التغير واللحركة » إلا الأجرام السماوية . 


نغرنفا 


ولا يكى ذلك فى استقرار لزومها ما لي تقترن ما الصورة . 
م( : 


فإذن وجب أن يكون للأجرام السهاوية ضرب من التأثير فى تتحصيل هذه الأجسام . 

ولا كانت هذه الأجسام مؤلفة : 

من هيولى مشركة 

وصور مشاركة 

وكان كل واحد مهما قابلا التغير واللبركة فى سحده . 

وجب أن يكون اختلاف صورها » مما يؤثر فيه اشبئلاف فى أحوال الأأجرام السواوية . 

وآن يكون اشتراك مادتها مما يؤثر فيه اشتراك فى أحوال الأجرام السماوية . 

والأجرام السهاوية تشترك فى الطبيعة المفتضية للحركة المستديرة » المسهاة بالطبيعة 
الخامسة . 

فيجب أن يكون اقتضى تلك الطبيعة » تأثير فى وجود المادة المشتركة » فيكون 
ما تختلف فيه » مبدأ تهيئها للصور النتلفة . 

ولا يمكن أن يكون ذلك كافياً فى إيحاد المادة , 

أما أولا : فلن الأجسام وتوابعها لا يمكن أن تكون عللا مواد أجسام أخر كا مر . 

وأما ثانيآ : فلأن الأمور الكثيرة المشتركة فى : 

التووع 

أو ابلدنس . 

لا تكون وحدها - بلا مشاركة من واحد معين ... علة لات واحدة» بل تكون 
بارتباط بواحيد ؛ يردها إلى أمر والحد كا مر فى « الممط الأول ؟٠ف‏ كون الصورة علة, 

فإذن : العقل الملكور هو الذى يفيض عنه ... بمعاوئة اسلمركاات السماوية ... مادة 
فيها رسم صور العلم الأسفل من جهة الانفعال» "كا أن فى ذلك العقل رسمها على سجهة 
الفعل . 

وهتءا هو اللمراد من قول الشيخ : 

[ولا يمنئع أن يكون للأجرام السماوية ضصرب من المعاونة فيه ] . 

ولكن لا يكى وجود العقل » والطبيعة المتفقة الفلكية فى استقرار ازوم المادة » مالم 

تقئرن الصور » كنا مر بيانه فى « الفط الأول » . 


ارفرف 

)0( وأما الصور فتفيض أيضاً من ذلك العقل » ولكن تختلف 

فى هيولاها »؛ بحسب ما يختلف من استحقاقها لها ؛ بحسب 
استعداداتما المختلفة . 


فإن قبل ؛: إنكم تفيم نم إمكان كون االحسم وتوابعهعلة لمادة جسم آخر ء وههنا قل 

م الطبيعة اللسوانية جزم 9 من علة ماده ب آثمر. 

أجينا : بأن الطبيعة الحسوانية ليست شريكة فى إفاضة أصل وجود المادة » بل هى 
سعينة فُْ جعل ذلك الوجود بحيث يقبل : 

التغير 

والدركة 

في حده . كنا مر . 

(؟) أقول : لما فرغ من ذكر كيفية صدور المادة العنصرية عن مبدتها » اشتغل 
بلدكر الصور ٠‏ وبين أنها تصدرأيفاً هن ذاك العقل » ولكن تختلف فى اهيوى المشركة 
بحسب الاستحقافات التلفة المنسوبة إلى الاستعدادات اهتلفة » الخاصلة من اختلاف 
أوضاع العلو يات وحركاما , 


وذلك بأن يكون » إذا مصص المادة تأثير من التأثيرات السهاوية : 

بلا وأسعلة لهم صتبرق 

أو بواسطة منه 

فجعلها على استعداد ناص » بعد العام" الذى كان فى جوهرها . 

فافس عن هذا المفارق صورة مخاصة » وارتسمث فى تلك المادة , 

فإذن هناك مخصصات محتلفة 

ومخصصات المادة معداما 1 

والمعد هو اللدى يحدث عنه ؛ فى المستعد » أمر ما» تصير مناسبثه الماك الأمرع 

بشىء بعيئه » أولى من مناسبته لشى ء آخخر . 
فيكون هذا الإعداد مرجحاً لوجود ما هو أولى فيه ؛ من واهب الصور . 


غرف 
(") ولا مبدأ لاختلافاتما إلا الأجرام السماوية بتفصيل ما يل 
جهة المركز مما يلى جهة المحيط » وبأحوال تدق عن إدراك الأوهام 


ولو كثانت المادة على المهيؤ الأول العام لتشاببت نسيما إلى الصور » إلا ما يكون 
بحسب اختلاف المؤثرات فيها . 
وذلك الاخختلاف أيضاً ينسب إلى جميع المواد نسبة واحدة » فلا يجب أن تختص به 
مادة » دون مادة » إلا لأمر آخر باع إلها » وهو الاستعداد , 
فإذن لا بد فى وجود الصور الختلفة من الاستعدادات التافة , 
ومثاله : الماء » إذا أفرط فى تسخينه » فإن مادته بلملاث تصير بعيدة المناسبة الصورة 
المائية » شديدة المناسبة للصورة الهوائية . 
فهذا هو الاستعداد . 
فصار من حقها أن تفيض الصورة الموائية عليها وتزول الصورة الماثية عنْها . 
ودرا هو الاستحقاق . 
(") أقول : يريد أن يشير إلى سبب اختلاف صور العناصر الأربعة . 
فذكر أن مبدأ ذاث الاختلاف هو الأجرام السماوية المقتضية لنفصبل كرة » كرة ؛ 
تلى المركز مما بلى جهة الشحيط » إلى أن يننفصل حشو الفلاك الأخخير إلى أربع كرات مختلفة 
الصور . 
وهذا سيب إجمالل . 
وأما السبب التفصيل » فقد دق عن إدرالك الأودام : 
واعلم أن الشبيخ ذكر فى «الشفاء » : 
[ أن قو من المنتسبين إلى «ذا العلم ب يعتى الكندى ومن تبعه بعده ‏ 
قالوا : لأن الفلاك مستدير فيجب أن يستدير على شى ء ثابت فى «حشره . 
فيلزم من محاكته له التسخن » حى يستحيل ثاراً » وما يبعد عنه يبتى ساكنا» 
فيصير إل التبرد والتكاف » حبى يصير أرضا , 
ود بل النار منه يكون حارً! ؛ ولكنه أقل حرا من النار . 
وما ل الأرض يكون كثيفا » واكنه أقل تكنفاً من الأرض . 


يارفنا 


تفاصيلها » وإن فطنت لجملتها . 


وهناك توجد صور العناصر . 


وقلة الحرارة » وقلة التكف » يرتجران الترطب ؛ فإن اليروية : 
إما من الحر . 
وإما من البرد , 
لكن الرطب الذى يلى الأرض » هو أبرد . 
والذى إلى النار » هو أحر. 
فهذا سبب كون العناصر ] , 
م قال الشيخ : 
إن ذلك ليس بسديد عند التفتيش ؛ لأنه يقتضى أن يكون الوجود أولا” » 
خسم ليس له فى نفسه إحدى الصور المقومة » غير ابلسمية » وإئما يكتسب 
سائر الصور بالخركة والسكون » ثانياً . 
والحق أن ابلدسم لا يستكمل له وجود بمجرد الصور اباسمية الى هى الأبعاد 
فقط ‏ مالم تقترن به صورة أخرى ؛ فإن الأبعاد تتبع فى وجودها صورة أخرى تسبق 
الأبعاد . : 
وإن شئت فتأمل 3 
حال المخلخل » من الخرارة . 
والتكائض » من البرودة . 
بل الخسم لايصير جسماً ؛ تحيث بتبع غيره فى الحركة » أو يسكن » إلا وقد نمت 
طبيعته . 
لكن يجوز أن يكون إذا مث طبيعته يستحفظ بأصاح المواضمع لاستحفاظها ؛ فإن 
الحار يستحفيظ حيث الخركة . 
والبارد يستحفظ ححيث السكون ] . 
قال : 
[ والأشبه أن يكون الأمر على قانون آخر : 


1 
) 5) ويجب فيها : 
بحسب نسبها من السماوية . 
ومن أمورمنبعقة من السواوية . 
امتزاجات مختلفة الإعدادات لقوى تعدها . 
وهئاك تفيض : 
النفوس النباتية . 


وهو أن تكون هذه المادة » الى تحدث بالشركة ؛ يفيض علييها من الأجرام 
السهاوية : 
إما عن أربعة أجرام . 
وإما عن عدة منحصرة فى أربع جسمل : 
عن كل واحد منها ما يبينها لصورة جسم بسيط ٠‏ فإذا استعدت نالت 
الصور من واهبها . 
أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد , 
وأن يكون هناك سبب يوجب انقساما من الأسباب اللدفية عليئا] . 
(4) أقول : أراد أن يشير إلى أسباب الامتزاجات ؛ الى هى ميادى التركبات , 
فدكر أنها إنما تجب بشيئين : 
أحدهها : نسب العناصر من السها وبات . 
والثانى : أمور منبعئة من السماويات . 
أما النسب فكمحاذاة الشمس اوضع من الأرض المقتضية : لإضاءة ذلك 
الموضع . 
و - بتوسط الضوء لتسخيئه . 
و - بتوسط السخولة ‏ لتخلخل ابلدسم المتسخن » أو إصعاده . 


و بسب التتخلخل أو الصعود . لإخراججه من موضعه الطبيهى . 


خرف 


والحيوانية . 
والناطقة . 


من الجوهر العقلى الذى يلى هذا العالم . 


و ل بسبب اللخروج من موضعه ‏ لامتزاجه بغيره . 

وأما الأمور المنبعثة من السماويات , 

فكاطيثات الفائضة على الطبائع . 

والصور والنفوس ؛ الى بها تصدر الأفعال عنما . 

فإنها أمور تنبعث عن الور الفلكية الى هى مبادئ حركاتها ‏ فتصير هذه الصور 
بيبا فعالة , 

فى موادها , 

ومواد غيرها . 

وإذا صارت فعالة » صارت محركة له الأجسام » مازجة بعضها بالبعض » كا نشاهد 
من القوى الغاذية , 

فصارت عللا” للامئزاجات , 

واعلم : أن المراد من الأمور المنبعثة عن السماوية » ليس هو ثلاث الصور والنفوس 
أنفسها ؛ لآنها ليست منبعثة عن السماوية » وإنما هى منبعثة عن جوهر مفارق . 

بل المراد تلك الهيئآت الملدكورة » الى تعد موضيعاتها لأن نكون مبادئ أفعال 
ميا + 

وبعد حصول الامتزاجات عن هذين الشيئين تحدث المزاجاث التلفة » وتستعد 
بحسب قر بها وبعدها ؛ من الاعتدال » لقبول : 

الصور المعدئية 

والنفوس النباتية 

والحيوانية 

والناطققة 


يرن 

(5) وعند الناطقة يقف ترتب وجود الجواهر العقلية » وهى 
المحتاجة إلى الاستكمال بالآلات البدنية » وما يليها من الإفاضات 
العالية . 


فتفيض تلك الصور و«النفوس عليها » من العقل الفعال » كما مر تقريره فى ١‏ الغنط 


الثانى » . 
(9) أقوك : يشير إلى أن آخخر مراتب المرجودات العقلية » جوهر عمل هو النفس 
الناطقة . 


كاكان أولها جوهراً عقلينًا » هو العقل الأول . 

إلا أن ذلك اللموهر ما كان إبداعينًا » كان كاملا غنينًا » فى أول إبداعه» بريناً من 
القوة والنقصان كل البراءة . 

وهذا اللجوهر ‏ لا كان موجوداً بوسائط كثيرة » محدثاً مدوث مادة » كانت كالاته 
متأحرة عن وجوده » فكان محتاجاً إلى الاستكمال من إفاضات الجواهر العالية العقلية 
عابها 9 
بالا لات البدنية . 
ويما يليها من الأجسام 
الى تعدها لقبول تلاك الإفاضات . 
فلما انهى إلى آخحر المراتب » قطع الكلام فى هلا الفط . 
والفاضل الشارح : أورد شكوكا : 
منبا : 


[ أن الاستعدادات الملاكورة : 

إن كانت عدمية » لم تكن أسباباً اللرجبيح . 

وإن كانت وجودية » فحكعهم بصدورها عن السماويات » يقتضى اعترافهم 
بأن السماويات صالخة للعلية . 

وحينال بمكن إسناد الصور إليها » دون العقل الفعال . 

وإن أبوا عن ذلك لقرهم : الصور لا تصدر عن الأجسام » فلا كلام فى أن 


غيل 


وهذه الجملة » وإن أوردناها على سبيل الاقتصاص فإن تأملك 


0ك 


إسناد جميع الكيفيات » والقوى » والأعراض المسمانية إليها ممكن . 


وذلك مما لا يذهبون إليه ] . 
والحواب : أن إسناد الأعراض إلى الأجسام يستدعى شرائط كالوضع المخصوص . 
وعدره , 
فا استتجمع تلك الشرائط » أسندت إليه . 
وما لم يستجمعها أسندت إلى غيره . 
وسبا : 


[ ألم لما حكموا بصدور الصور والقوى ؛ عن العقل الفعال » فقد حكموا 
بصدور أنواع غير محصورة عنه . 
وهذا يناقض قوهم : 
( الواحد لا يصدر عنه إلا" الواحد » , 
فإن جعلوا السبب فى ذلك » اختلاف القوابل » فهلا أسئدوا تلاك الصور 
إلى المبدأ الأول » وعللوا الاتلاف بالقرابل ؟ ] 
وهذا الاعتراض قد نسبه فى بعض كتبه ؛ إلى « الشهرستانى 6 ثم أورد عنه جواباً نسبه 
إلى بعض الناس » وهو أن : 
[ الواحد يفعل أفعالا كثيرة عند تعدد الآلاث : 
كالئفس الناطقة , 
أو عند تعدد القوابل : 
كالعقل الفعال , 
أما الآول فلما لم يمر أن يفعل : 
بتوسط الآلة , 
ولا اللادة . 
لم يمكن إسناد هله الكثرة إليه ] . 
أقول : هذا الحواب ليس بمرض على أصوفم ؛ إذ لا فرق عندهم : 


34 
ما أعطيته من الأصول .هديك سبيل تحققها من طريق 
البرهان » 
بين المبدأ الأول . 
وبين العقول الجردة . 
فى نف الفعل » بتوسط الآلة والمادة » عنهما . 
بل إما مجوزونه فى النفوس فقط . 
وابحواب الصحيح : أن يقال : صدور الأفعال التى لا تنحصر » عن فاعل واحد » 
إنما يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه . 
واختلاف القوابل لا يمكن أن يكون سبياً » لكون الفاعل فى نفسه بحيث يمكن أن 
تصدر عنه تلك الأفعال المتكثرة » بل إثما هو سبب لتعين كل فعل من ثلاث الأفعال 
الممكنة الصدور » لكل مادة » وتخصيص كل مادة دون غيرها , 
فإذن فاعل هذه الصور والقوى » مشتمل على حيشات غير «نحصرة . 
والأول يتعالى عن ذلك , 
فإذن هو جوهر من العقليات متأخر الوجود » عما يقرب من المبدأ الأول » بحي ثيمكن 
اشمّاله على أمثال تلك الحيثيات , 
ومنها : 
أن إسناد الحوادث » إلى الأحوال السماوية الحادئة » يقتضى إسناد تلك 
الأحوال إلى غيرها , 
حنى تتسلسل الأسباب دفعة , 
أو يستند شىء إلى ما يسبقه بالزمان ؛ وها ممتئعان عندم ] 
وهذا الشلك مكرر ؛ وقد تقدم جوابه , 


النمط. السنابع 
فى التجريد" 
الفصل الأول 


دمبيه 
م 


)١(‏ تأمل كيف اببتدأ الوجود من الأشرف فالأشرف » حتى 

انتهى إلى الهيول . 

م أقول : يريد أن يبين فى هذا الفط وجوب بقاء النفوس الإنسائية» بعد تتجردها 
عن الأبدان » مع ما تقر فيها من المعقولات , 

وكيفية تفرر المعقولات فى ابلدواهر المحردة العاقلة إياها . 

ووجوب تعقل الأول الواجب تعالى » جميع الموجودات الكلية والحزثية » على الوجه 
الأول الأشرف » من وجوه التعقل , 

وكيفية كون علمه سرباً لنظام الكل . 

وكبفية وقوع الشر فى الكائنات مع تعقله إياهامن حي ثهى شيراتتابعة لذاته » الى 
هى منبع امير , 

وما يتصل بذك من اللمباحث , 

وإنما سمه بالتجر يد لتجرد موضوعات هذه الممائل عن المواد ابلسمانية . 

)١(‏ أقول : لما ذكر فى آخر القط المتقدم » مراتب الموجودات » أراد أن يبتدئ فى 
هذا البمط بالإشارة إلى مبدأ الوجود ومعاده ؛ فإن الوجود مما الترئيب : 

قد صار ذا مبدأ » ايئدأ منه . 

وذا معاد ؛ عاد إليه . 

"4١ 


يفف 

ثم عاد من الأحس فالأحس » إلى الأشرف فالأشرف » حتى 
بلغ النفس الناطقة » والعقل المستفاد . 

(؟) ولا كانت النفس الناطقة الى هى موضوع ما للصور 


ومراتب البدء بعد المبدأ الأول » هى : مرتبة العقول ؛ من العقل الأول إلى الأخمر , 
وبعدها مرتبة النفوس السماوية الناطقة» من نفس الفلك الأعلى» إلى نفس الفلاك الأدنى . 
وبعدها مرتبة الصور » من صور الفلك الأعلى » إلى ضور العناصر . 
وبعدها مرتبة الميولات » من هيولى الفلك الأعلى » إلى الميول المشتركة العنصرية . 
وما تننهى مراتب البدء . 
ذكرن عدا مالك الفيون: أعل النيطه ل كمال 6 بثد لايع د 
وأوطا مرتبة الأجسام النوعية البسيطة » من الفلاك الأعلى إلى الأرض . 
وبعدها مرتبة الصور الأولى الحادثة بعد التركيب » كالصدور المعدنية » وغيرها » على 
اختلاف مراتها . 

وبعدها مرتبة النفوس النبائية بأسرها . 

وبعدها مرثبة النفوس الحيوانية على انتلافها . 

وبعدها مرتبة النفوس الناطقة اللجردة الإنسانية جميعها. والمرتبة الأخيرة هى مرتبة العقل 
المستفاد ‏ المشتمل على صور سجميع الموجودات » كا هى » اشّالا الفعالينًا . 

كا كانت العقول فى امرتبة الأول مشتملة عليها اشيّالا فعليًا . 

فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى المبدأ الذى اسبتداً منه » وارتق إلى ذروة الكمال ؛ 
بعد أن هبط عنه , 

وظاهر أن الشرف ‏ أعى البراءة عن القوة ‏ مرتب فى ص المراتب على التكافة 

منه من اللحانبين » إلى الميولى الى وجودها ليس إلا كونها بالقوة » فهى فى نباية اللحسة » 
وتتحاذيها فى اللحائب الاآخر » العقول المجردة وما فوقها . 

(1) أقول : لما كانت النفس الناطقة واقعة فى آخخر مراتب العود » اشتغل بالبحث 
عن حالما بعد تجردها عن البدن . 


ردقا 


المعقولة » غير منطبعة فى جسم تقوم به » بل إنما هى ذات آلة 
بالجسم . 

فاستحالة الجمم عن أن يكون آلة لها » وحافظاً للعلاقة معها 
بالموت » لا يضر جوهرها » بل يكون باقباً ما هو مستفهيد الوجود 
من الجواهر الباقية » ْ 


فاستدل : 

بتجردها ؛ فى ذاما وكالاتما الذاتية » عن المادة » وما يتبعها . 

وبأنها غير متعلقة الوجود بشىء غير مباديها الدائمة الوجود . 

على ما تبين في ١‏ الْط الثالث » وغيره . 

على بقانما بعيد الموت كذلك . 

وأشار بلفظة : [ل] . 

إلى ما ثبت فى « القْط الثالث » من عدم انطباع النفس فى ابلسم . 

وبقوله : [اللى هى موضوعة ما للصور المعقولة ] . 

إلى "كالاتها الماتية الباقية معها ببقاما الى بها استدل على امتناع انطباعها فى ابخسم . 

وبقوله ؛: 1 بل إثما هى ذات آله بالجسم ] . 

إلى كيفية ارتباطها بابسم على وجه لا يلزم منه احتياجها فى وجودها وقالاما 
الملكورة » إليه , 

بم جعل قوله : [ فاستتحالة الخسم عن كونه آلة لها لا يضر جوهرها ] . 

تالياً .لا وضعه بعد لفظة : 1لا ] . 

وأثم مقصوده بقوله : [ بل يكون باقياً بما هو مستغيد الوجود من اللمواهر الباقية ] . 

وذلك لوجوب بقام المعلول مع علته الثامة , 

فهذا برهان لمى هو عمدة براهين «لما الباب على ما ذكره الشيخ أبو البرجات 
البخدادى , 

واعلم أن إسناد حفظ العلاقة مع الحسم » ههنا إلى اباسم » ليس بمناقض لإسناده 


شق 


اللفصل الثانى 
تبصرة 
)١(‏ إذا كانث النفسى الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال 
0 5 4 01 

بالعقل الفعال » م يضرها فقدان الالات ؛ لأنها تعمل بذائتها كما 
علمث _- لا 7 لعها 5 

ولو عقلت بآلتها لكان لا يعرض للالة كلال آلبئة ؛ إلا 
ويعرضص للقوة العاقلة كلال 6 كما يعرض ليا ميحالة لقفوى الحس 
والحركة . 
حفظ المزاج » الذى هو سبب العلاقة » فى ١‏ الغط الثالث » إلى النفس ؛ لأن النفسكا 
كانت حافظة لها بالذات » فابسم حافظ أيضاً » ولكن بالعرض ؛ وذلك لأن إفساد 
المزاج المقتضى لقطع العلاقة » إنما يتطرق من مجهة حسم وعوارضه ؟ واملاث أسئد. اس سمحالة 
البدن عن كونه آلة للنفس »؛ إلى الجسم : 

وعدم تطرق الفساد إلى الشىء » مما .ن شأنه أن يتطرق منه الفساد » سفظ ماء لذلاك 
الشىء » لكنه حفيظ بالعرض . 

م إن الشيخ أكد هذا المطلوب بما أورده بعد هذا الففصل , 

. أقول : التبصرة جعل غير البصير » كالأعمى » بهيراً‎ )١( 

والتنبيه جعل غير البقظان » كالناثم » يقظانا , 

فى تسمية هذا الفصل بالتبصرة » دون التنبيه تعريضيأن البحث الل كور فيه » 
أوضح من الأبحاث المللكورة فى الفصول الموسوية بالتنييات ؛ لأن المالغة عند سحث 
الغافل عن إدراك الثبىء اللناضر أمامه ؛ إنما بكون فى نسبته إلى العمى » أكثر مها فى نسبته 
إلى النوم . 

وأما'كون هذا البحث أوضح من غيره » فلأنه يفيد استبصار الغافل » الماته بذاته ع 


>» 


ولكن ليس يعرض هذا الكلال . 

بل كثيرا ما تكون القوى الحسبة والحركية فى طريق الانحلال. 
والقوة العقلية : 

إما ثابتة . 


سمس يدح ل مراص ص يميم م لماه مل سصم بصاصيايه السسسسح 


وما عداه يفيد استيصاره بغيره , 

فقوله : 

ذا كانت النفس الناطقة قد استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال » 
لم يضرها فقدان الآلات ] , | 

تكرار لا سلف فى الفصل المتقدم ؛ مع مزيد فائدة ؛ وهى أن فقدان الآلات بعد 
حصول ملكة الاتصال للنفس بالعقل الفعال » لا يثيرها . 

فى بقائها فى نفسها , 

ولا فى بقانها على كالاتما الذائية الممتفادة من العقل الفعال . 

فإن الفاعل والقابل » لا » موجودان مع » عند فقدان الآلات . 

والآلات المفقودة » ليست بالآلات لها » بل لغيرها , 

وقوله : [ لأنها تعقل بذائها كا علمت ] , ٌْ 

إشارة إلى ما مر فى « المْط الثالث » من بيان كون النفس عاقلة بذاتها » لا بالآلات 
البذنية , 

ثم إنه أراد المبالغة فى إيضاح ذلك ليتضح الفرق : 

بين الكمالات الذائية البافية مع النفس , 

والكمالات الذاتية البدنية الزاثاة عنبا » بعد المفارقة . 

فذكر على ذلك أربع حجج , 

منبا واحدة فى هذا الفصل . 

وهى استثنائية متصلة , 

مقدسها قوله : [ ولو عقلت با لما ] . 
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وإما فى طريق النمو والازدياد . 

وليس إذاكان يعرض لها مع كلال الآلة كلال» يجب أن لا 
يكون لها فعل بنفسها ؛ وذلك لأذك علمث أن استثناء عين 
التالى لا ينتج . 


وتالها متصلة كلية موجبة » وهى قوله : 
[ لكان لا يعرض للآ لة كلال » إلا ويعرض للقوة كلال ] . 


وصورتها هكذا : 0 
لو كان تعقل النفس بآلات بدنية » لكان كلما يعرض لتلاك الآلات كلال » يعرض 
ها فى تعقلها كلال . 


وذلك واضح ؛ فإن انحتلال الشرط يقتضى استلال مشروطه . 

وقوله : 1 كا يعرض لا محالة لقوى الحس والدركة ] . 

استشهاد بالأفعال النى تصدر عنما بالآلاث البدئية » وتختل باشتلالها , 

وفائذة هذرا الاستشهاد أن جودة الفاعلية : 

قد تكون بسبب القرن الحاصل للفاعل » بعد صدور الفعل عنه دفعات كثيرة . 

وقد تكون بسبب التجربة الخاصلة عتد استحضار صور أفعال مختافة صدرتث عنه . 

وقد تكون بسبب القوة الى بها يككون اقتداره على الفعل أتم اقتداراً . 

والإنسان فى سن الانحطاط يكون أجود تعقلا منه » فى سن العو بالوجوه الثلاثة بجميعاً. 
ويكون أجود إحساساً بالوجهين الأولين ؛ 

أعبى : يسبب الّرين » والتجارب المقتضية لاثتشبات الحسوسات , 

دون الوجه الأخير ؛ فإنه لا يكون أل سبرما ولا برا : 

والمراد هنا الفرق بين الأمرين » بهذا الوجه ؛ فالملك أورد الاستشهاد بالإحساس 

والتحرك , 

وقوله : [ ولكن ليس يعرض هذا الكلال ] . 

استثناء لنقيض التالى : 
وهو متصلة سالبة جزثية » تقديره . 


ذف 


وأزيدك بياناً فأقول : 
إن الثىء قل يعرض له من غيره ما يشغله عن فعل نفسه » 
فليس ذاك دليلا على أنه لا فعل له فى نفسه . 


ولكن ليس كلما يعرض للآلاث كلال » يعرض للنفس فى تعقلها كلال . 
بل قد تكل الآلات » ولا تكل هى فى تعقلها بل : 
إما أن يثبت . 
وإما أن يزيد وينمو . 
كنا يكون فى سن الانحطاط . 
وأيضا “كا يكون فى توالى الأفكار المؤدية إلى العاوم : 
فإن الدماغ يضعف » بكثرة الحركات الفكرية . 
والنفس تقوى لازدياد كالاتها . 
وهذا الاستثناء أنتج نقيض المقدم » وهو : 
أن تعقلها ليس بآ لات بدنية . 
وههتا قد تمت الحجة . 
ثم إن الشيخ اشتغل بننى وهم » يمكن أن يعرض ههنا » وهو أن يقال : 
لوكان عدم كلال النفس فى تعقلها معكلال الآلة » دالا على أن تعقلها ليس 
بالاآلة » لكان وجودكلاها فى تعقلها مع كلال الآله » دالا على أن تعقلها بالآلة . 
فلكر أن هذا استثناء لعين التالى » وهو غير منتج . 
ثم إنه زاد فى بياه بأن وجود الفعل لشىء ى صورة معينة يدل على كرنه فاعلا مطلقاً . 
أما عدمه فى صورة معيئة» فلا يدل على كونه غير فاعل أصلا . 
قال الفاضل الشارح : معترضاً على ذلك : 
[ يجوز أن يكرن المعتبر فى بقاء النفس على كمال تعقلها » حد! +ميناً من 
الصحة البدنية » وهو باق إلى آخر الشيخوحة . 
ويكون النقصان الحاصل فى زمان الكهولة» واقعا فيا يزيد على ذلك المعتبر . 
مخلاف الحاصل فى آخر الشيخرنحة ؛ فإنه واقع فى نفس ذلك المعتبر . 


يثنا 
وما إذا وجد ولا يشغله غيره ولا يحتاج إليه ؛ دل على أن 
له فعلا بنفسه » 


وحينئل يكون النقصان الثانى مملا » دون الأول . 
كا أن للصحة المعتبرة فى بقاء القوة الحووانية حد”ً! ماء لا تبق تلك القوة بدونه» 
وتبى مع الازدياد والانتقاص فا وراءها ] , 
م إنه حمل الازدياد فى الكهولة : 
[عل اجماع العاوم الكثيرة عندهم فى هله السن ؛ مع عدم الاختلال ] , 
وأقول : القوة الحيوانية تقع بالاشتراك : 
على الكمال الأول الذدى يكون به البيوان حرواناً . 
وعلى الكمالات الثائية الصادرة عنه. 
والأول أمر لا يحتمل الزيادة والنقصان . 
مخلاف الثانى , 
فالحد المعين من الصحة الذى لا يزيد ولا ينقص » معتبر فى بقاء الأول , 
وأما المعتبر فى الثانى فالصدة القابلة للازياد والانتقاص ؛ولذلك تزيد تلك الكمالات 
بازديادها ٠‏ وتنقص بانتقاصها » وههنا ليس الكلام : 
فى الكمال الأول النفس العاقلة» بل فى كالاتها الثانية القابلة للازدياد والانتقاص . 
وظاهر أنها لو كانت مقتضية بالآلات المتا'ة الأحوال ,لاختافت باخمتلافها » 
كنا اختلفت الكمالات الحيوانية» وليس الأمر كذاك , 
وأما حمل الازدياد الخاصل فى الكهولة »على اجماع العلوم الكثيرة »فغير ما نحن 
فيه » على ما مر , 
هذاء مع أن الشيخ معترف بأن هذه الحجة » والحجة الى أوردها بعدها » من 
المجج الإقناءية فى هذا الباب » على ما ذكره فى سائر كتبه , 
يعبى أنها تكون مقلعة للمسترشدين » وإن لم تكن مسكتة الجاحدين . 
فإن الإقناعات العلمية تكون هكذا ءلا على ما يس.تعمل فى اللنطابة»فإنها تطاق 
هناك على كل ما" يفيد ظنًا ما : 
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الفصل الثالث 
زيادة تبصرة 
28 7 
)١(‏ تأمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان بُكلها تكرر 
5 1 ' 
الأفاعيل » لا سما القوية » وخحصوصاً إذا أتبعت فعلا » فعلا على 
الفور . 
0 صادقاً كان أوكافيا 220 
فهى بهذا الاعتبار تشمل التجريبيات وما مجرى مبجراها بما يعد من اليقيئيات . 
)١(‏ أقول : يقال خحرجت فى إثر فلان » أى فى أثره . 
وهذده حجة ثانية , * 
وتقريرها: أن نكرار الأفاعيل » ونخصوصا الأفاعيل القوية الشاقة تكل القوى 
وتشهد بذاك : 
التجر بة 
والقياس . 
أما التجربة : فظاهرة , 
وأما القياس : فلن تلك الأفاعيل » لانصدر عن قواها إلا مع انفعال الموضوعات 
فى تلك القوى , 
كتأثر المهواس عن المحسوسات» فى الإدراك , 
وكتحرك الأعضاء » عند تحرياك غيرها » فى الخركة . 
والاتفعال لا يكون إلاعن قاهر ؛ يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة ؛ فيوهنه . 
والفعل ؛ وإن كان مقتضى طبيعة القوة » لكنه لايكون مقئضى طبيعة العناصر » الى 
تتألف موضوعات تلك القوى عنها » فتكون تلاك الطبائع مقسورة عليها ؛مقاومة لتك 
القرى فى أفعالها . 


االمنكره 

وكان الضعيف » فى. مثل تلك الحال » غير مشعور به » 
كالرائحة الضعيفة إثر القوية . 

وأفعال القوة العاقلة قد تكون كثيرًا بخلاف ما وصف ٠ه‏ 


والتنارع والتقاوم يقتضى الوهن فبهما جميعاً. 

وربما يبلغ الكلال وإليهن حدًا تعجز عنده القوة عن فعلها » أو تبطل » كالعين 
تضعف بعد مشاهدة النور الشديد » عن الأبصار » أو تعمى . 

1 وأفعال القوى العاقلة قد تكون مخلاف ما وصف ] . 

هذه القضية هى صغرى القياس . 

وكبراه ما مر ٠,‏ 

وتقديره : أن يقال : العاقلة قد لا يكلها كثرة الأفاعيل» وكل قرة بدنية » فدائماً 
كلها كثرة الأفاعيل . 

فالعاقلة ليست بدنية , 

والعاقلة وإن كان تعقثّلها » مع انفعال ماء لكها لا تضعف ولا تكل بالانفعال ؛ 
لبساطة جوهرها » وخلوها عن التقاوم الملذ كور . 


بحلاف البدنية . 
وإنما قال : [ قد يكون كثيراً لاف ما وصف ] . 
وم يقل : [ داماً ] . 


لآن العاقلة) إذا كان تعقلها بمعاونة من المفكرة البى هى قوة بدنية © فقد تضعف عن 
التعقل » لا لذاتها » ولكن لضعف معاونها. 
والحاصل : أن تكرار الأفعال يوهن القوى البدنية» أو يبطلها دائماً » ولا يوهن العقلية 
دائماً » بل ريما يقويها ويشحذها » فضلا عن الإبطال , 
واعتراض الفاضل الشارح : 
[ بتجويز كين العافلة مخالفة لسائر القوى » بالنوع » مع كون اللجميع بدنية . 
وحينثل للا يبعد اختصاص البعض بالكلال دوت البعض ] : 
ساقط ؛ لأن القياس المذكور يأباه . 


أه؟ 


الفصل الرابع 
زيادة تبصرة 
)١(‏ ما كان فعله بالآلة ؛ ولم يكن له فعل خاص م يكن 
له فعل فى الآلة . 
ولهذا فإن القوى الحساسة : 
لا تدرك 1١لتها‏ بوجه . 
ولاتدرك إدرا كاتا بوجه . 
لأنبا لاآلات لها إلاآلاتها » وإدراكاتها . 


[ الميال يدرك (البقة» بعد تخيل ابخبل فإذن الحكم بأن الضعيف غير 
مشعور به أثر القوى » ليس بكلى ] . 
فليس بشىء ؛ لأنهم لا يعئون . 
بقوة ا حسوس كبره. 
ولا بضحفه صذره . 
بل يعون مبما شدة تأثيره فى الحاسة » وضعفه . 
19) أقول ؛ هذه سيجة ثالثة . 
وهى أوضح من المل كورتين قبلها . 
وهى مبنية على قضية واضحة ؛ وهى أن : 
كل فاعل ليس له فعل إلا بتوسط] لة؛فلا فعل له فى شىء؛ لا يمكن أن تتوسط 
آلته بينه وبين ذللك الشى» . 
ويتفرع مه مقدمة هى كبرى هذه الحجة ؛ وهى قولنا : 
كل مدرك بآلة جسمائية » فلا بمكنه أن يدرك : 


ذاته , 


فف 
ولا فعل لها إلا باآلاتما . 
وليسث القوى العقلية كذلك ؛ فإِنها تعقل كل شى *١‏ 


ولا آلته, 

ولا إدراكه . 

فإن الآ لة الحسمانية لا يمكن أن تتوسط بينه وبين هذه الأمور , 

وصغراها قولنا : 

العاقلة مدركة . 

لذانها. 

ولإدرا كاما . 

ولجميع ما بظن أنه 1 لها . 

والنتيجة قولنا : 

فليست العاقلة مدركة بآ لة جسمانية . 

واعتراض الفاضل الشارح : على ذللك : 

[ بتجويز تعلق المدركة الحسمانية : 
بنفسها وما عداها ] . 

6ت بما مر فى و المط السادس 4» من امتناع صدور الأفعال عن القوى اللبالة 
5 الأجسسام » من غير توسطل تللك الأجسام . 

لشي نما غيل : 

. بالفوى الحساسة الى لا يمكن لما أن تدرك : 

أنفسها . 

ولا آلانها , 

ولا إدرا كانها, 

لإيضاح فساد الحكم على القوى الحسانية المدركة » بإدرك كل شىء . 


ارنكنا 


الفصل الخامس ٠‏ 
زيادة تببصرة 
010 لو كانت القوة العقلية منطبعة فى جسم : 
من قلب . 
أو دماغ . 


وميس مجتصم ع سمح ١‏ 00 حا يوه ممه لو 


. أقول : وهذه حمجة رابعة‎ )١( 

وهى أوضح امسج على هذا المطلوب. 

وهى مبنية على مقدمات : 

إحداها : أن الإدراك إنما يكون بمقارنة صورة المدرّك » للمدرك . 

والثانية : أن المدرك إن كان مدركاً بداته » كانت المقارنة حصول الصورة فى ذاته . 
و إن كان مدركا بآلة » كانت يحصرها فى آلته . 

وهذان جما مر بيانهما « فى المْط الثالث ؛ . 

والثالثة : أن الأمور الحسمانية لا بمكن أن تكون فاعلة» إلا بوساطة أجسامها الى هى 


موضوعاما . 


فإذن تلك الأجسام آلاتها فى أفعاها . 

وهذا مما مر بياله فى ١‏ القط السادس ؛ . 

والرابعة : أن الأمور المتتحدة فى الماهية لا تتغاير إلا : 

بسبب اقترائمها بأمور متخايرة : 

إما مادية : كتغاير الأشخاص اللمتفقة بالنوع . 

أو غير مادية : كتغاير الأنواع المتفقة بابلخنس , 

أو بسبب اقتران البعيض بشىء » وتجرد البعض عله . 

وذلك الشىء : 

إما مادى ؛ وهو كتذاير الإسان امبرل ؛ للإلسان من «حيث هو طبيعة . 


رن 
لكانت دائمة التعقل له . 
أو كانث لا تتعقله آلبئة . 
لأنها إنما تتعقل بحصول صورة المتعقّل لها . 


أو غير مادى : وهو كتغاير الإنسان الكلى للإنسان من حيث هو طبيعة . 

ويتبين من ذلك امتناع تغاير الأشخاص اللمتفقة بالنو ع » من تغاير المواد وما يجرى 
مجراها ؛ على ما تبين فى ١‏ القط الرابع » . 

وإذ قد تقدم هذا فتقول : 

هذه الحجة استئنائية : مكوئة من متصلة مؤلفة من : 

حملية » ومنفصلة » وهى قولنا : 

لو كانت القوة العاقلة منطبعة فى جسم » لكانت هى : 

إما دائمة التعقل لذلك الحسم, 

أو غير متعقلة له فى وقت من الأوقات . 

واللزوم إما يتبين بإبطال قسم آآخر » تصير به المنفصلة حقيقية : 

وهو أن يكون تعقل العاقل لذاث الحسم فى وقت دون وقت , 

فالشيخ أبطل هذا القسم بياناًلملازمة المتصلة المل كورة . 

وقوله : [ لأنها إنما تتعقل بحصول صورة المتعقئّل لها ] . 

إشارة إلى المقدمة الأولى » الى ذ كرناها , 

وإنما أوردها ؛ لأن القسم الفاسد من المنفصلة » إنما يتبين فساده بها . 


وقوله : 
[ فإن استأنفت تعقلا بعد مالم يكن ؛ فيكون قد حصل لها صورة المتلقل » 
بعد ما لم يكن لا ] , 


متصلة أخخرى » وضع فى مقدمها : 

القسم الفاسل : 

ولو تحعدءت التعقل . 

ف تاليها تجدد الصورة اللازم لتتجدد العقل . 


وه" 


فإن استانفت تعقلا بعد ما لم يكن » فيكون قد حصل لها 

صورة ال متعقل » بعد ما لم يكن لها . 
يق 

ولامها مادية ؛ فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقل » 
من مادته ود مادته أنقنا : 

وقوله : [ ولأنها مادية ] . 

إشارة إلى المقدمة الثالثة ؛ وهى : 

كرون المادة 1 لة للمدركة المادية. 


وقوله : 
[ فيلزم أن يكون ما يحصل لها من صورة المتعقل » من مادته» موجوداً فى 
مادته أيضاً ] . 


اشارة إلى المقدمة الثانية. 
وقوله : [ ولأن حصوله متتجدد فهو غير الصورة الى لم تزل له فى ماده علمادته بالعدد]. 
إشارة إلى تغاير الصورتين ‏ أعنى صورق الآلة المتجددة عند التعقل » والمستمرة 
الوجود ‏ .حالى والتعقل عدمه , 
وهذا التغايرلازم للتالى الملكور . 
وقوله : 
[ فيكون قد حصل فى مادة واحدة» مكنوفة بأعراض بأعيانها » صورئان 
لشىء واحد معأ ] . 
إشارة إلى المقدمة الرابعة . 
وإنما قيد المادة : [ با كتثئاف أعراض بأعياما ] 5 
لأن الأعراض المؤتلفة » قد تكون مقتضية لتغابر المادة . 
وقوله : [ وقد سبق بيان فساد هذا ] , 
إشارة إلى ما مر فى ١‏ المط الرابع ؛ . 
وعند ذلك ظهر فساد التالى المقتضى لفساد المقدم . 


ولأن حصوله متجدد ‏ فهو غير الصورة اللى لم تزل له قى مادته 


لادته » بالعدد . 


وهو فرض امدعناف تعقل الآلة . 
فظهر من ذللك: 
أن العاقلة إما كانت عاقلة بالصورة المستمرة الوجود معها . 
وهو المراد من قوله : 
[ فإذن هذه الصورة البى بها تصير القوة المتعقلة» متعقلة لآلهاء تكون الصورة 
التى للشىء الذى فيه القوة المتعقلة ] . 
' وقوله : [ والقوة المتعقلة مقارنة لها دائهاً ] . 
إشارة إلى معيئهما فى جميع الأوقات. 
وقوله : 
[ فإما أن تكون تلك المقارنة : 
وجب التعققل داماً . 
أو لا تحتمل التعقل أصلا ] . 
إنتاج لاستازام مقدم المتصلة الأولى » للمنفصاة الملذكورة » البى هى تالى تلا المتصلة. 
وقوله : [ وليس ولا واحد من الأمرين بصحيح ] . 
استثناء لنقيضن التالى بفساد قسمى المنفصلة معا ؛ لأن اماق كون الإنسان متعقلاً 


لأعضائه فى وفت دون وفت . 


فإذن المقدم ‏ وهو كون العاقلة منطبعة فى جسم .. باطل . 
وهو المطلوب . 
والفاضل الشارح : أعاد الاعتراض على المقدماث الملكورة فى هذا الموضع . 
فنها : قوله على المقدمة الأول : 
[ المعقول من السماء ليس يمساو للسهاء الموجودة فى اللتارج » فى تمام الماهية . 
وإلا بلخاز أن يكون السواد مثل البياغى فى تمام الماهية ؛ لأن المناسبة : 
بين السواد . 
والبياض . 


/أه؟ 
فيكون قد حصل ف مادة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيائها » 
صورتان لثبىء واحد » معاً . 


وقد سبق بيان فساد هذا . 


05 


لاشراكهما فى كوتهما عرضين حالين فى امحل » محسوسين . 
َنم من المناسبة : 
بين المعقول من السماء » اللى هو عرض غير محسوس حال فى محل كذلك . 
وبين السهاء الموجودة الى هى ودر تسوس موجود فى الخارج » محيط 
بالأرض] . 
وأنا أعود أيضاً فأقول : 
إن ماهية الثبىء هى ما ممصل فى العقّل من ذلك الشىء نفسه؛ دون عوارضه الحاررجة 
عنه ؛ ولذللك اشتقت لفظة : [ اماهية ] . 
من لفظة . [ ما هو ] ٠.‏ 
فاحواب عنها يكون بها . 
ولا كان ذلك كذلك » كان معنى قول القائل: 
[ المعقول من السماء » ليس بمساو السماء الموجودة فى الحارج ] . 
هو : [ أن السياء المعقولة اللردة عن اللواحق :ليست بمساوية للسماء اللحسوسة 
المقارنة إياها ع , 
وحينئل : 
إن أراد بعدم الممماواة : 
النجرث . 
واللاتجرد. 
كان صادتاً , 
وإن أراد به : 


أن مفهوم السهاء نفسه ليس بمشارك : 
الاشارات والتنبيبات 


4" 
فإذن هذه الصورة"التى ما تصير القرة المتعقلة » متعقلة 
لألاتها » تكون الصورة التى للشىء » الذى فيه القوة المتعقلة . 


بين اردة . 
والمقارنة , 
كان ذلك كاذياً . 
فإن زاد وقال : 
[ المعقول من السماء » ليس بمساو للسماء الموجودة فى تمام الماهية ] . 
كا قال هذا الفاضل , 
كان معئاه : 
[ أن المعقول من السماء ليس بمساو للسهاء 
الموجودة » فى تمام المعقولية . 
أى ليس بمساولا » حال كونها معقولة ع . 
فهذا هذيان كا تسمعه . 
إن المعقول من السماء نفس ماهية السماء الموجودة » فضصلا عن المساواة . 


# # ا # 


وأما كون السواد غير مساو للبياض فى تمام المعقولية » فظاهر . 
وظاهر أن المناسبة بين الموضعين غير صصحييحة ؛ فإن الفرق : 
بين السماء المعقولة , 

والمحسوسة . 

بكون إحداهما عرضاً فى ل »رد غير سوس . 

والأأخرى جوهراً سوسا » “لا فى بحل . 

فرق بين الطبيعة النوعية الممصاة» المأخوذة : 


ثارة مع عوارض . 
وتارة مع مقابلاما . 
والفرق بين السواد والبياض فرق : 
بين الطبيعة ابكنسية غير المحصلة » المأخوذة ؛ 
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والقوة المتعقلة مقارنة لها داثا , 
فإما أن تكون تاك المقارنة توجب التعقل دائماً . 


ثارة مع فصل يقومها نوعاً. | 

وتارة مع فصل آخر يقومها نوع مضادءً! للأول . 

على أن السياء المعقولة إذا أحذت منحيث هى عرض قائم بنفس ما ء لم تكن ماهية 
للسماء » إنما تكون ماهية لها من حيث تكون صورة حصلت ف العقل مطابقة لها . 


ومنها قوله : 
لا يلزم من كون اا-اقلة متعقلة لحلها بصورة مساوية محلهاء اجماع صورئين 
ممائلتين فى محلها . 
لآأن إحداهما حالة فى العافلة , 
والأخرى محل لطا ] , 


والحواب عنه » بعد ما مر ؛ 

أن العاقلة لو كانت محلا لصورة» من غير أن تحل تلك الصورة فى لها » كانت 
ذات فعل من غير مشاركة امحل . 

ولا كان كل فاعل -جسالى » فاعلا بمشاركة ابلسم » للا مر فى المقدمة الثالثة » كان 
كل فاعل من غير مشاركة ابكسم» فهو غير جسمانى . 

فإذن العاقلة ليست بجسمانية , 

ولو كانت محلا لصورة ؛ .حلت فى يلها , عاد امال الملكور. 

فإث قيل : الفرق بين الصورتين باق : 

لأن إحداهها : حالة فى العاقلة » وفى نحلها معاً , 

والأخخرى حالة فى محلها فقط . 

قلنا : هذا النوع من الول اقتران ما » على ما مر . 

واقئران الشىء بأحد الشيئين المتقارئين دون الآآخر » غير معقول . 

ومع ذلك ؛ فالحال الملكور باق بحاله؛ للقول بحلول صورتين متحدقى الماهية فى 
غبل واحد , 


أولا يحتمل التعقل أصلا . 
وليس ولا واحد من الأمرين بصحيح » 


ومنها : قوله : 
[ االحسم قد يحل فيه أعراض . 
ولا شك أن وجوداما الزائدة على ماهيامها » مياثئلة» وحالة فى الجسم 5 
ويلزم من ذلك اجهاع المثلين] , 

والحواب : الوجود ليس بعرض حال فى نحل . 

ووجودات الأعراض ليست مائلة » بل : 


ومتشاركة فى لازم واحد ؛ هو الوجود المشترك المقول بالتشكيلك عليها وعلى غيرها . 


» #* ه» 


وهله الاعتراضات وأمثالها » متولدة من الأصول الفاسدة؛ التى سبق ذكرها , 


وما : قوله : 
[ هله اسحسجة بعيها تقتضى : 
إما 'كون النفس عالمة بصفاتما ولوازمها أبداً . 
أو غير عالمة بشىء منها فى وقت من الأوقات . 
وذلك لبيانكم اللى ذ كريوه بعينه ] . 

والحواب : أن الصفات واللوازم منقسمة' : 

إلى ما يجب للنفس لذاتا ككونها مدركة لذانها . 

وإلى ما يجب لها بعد مقايستها بالأشياء المغايرة لهاء ككونما مجردة عن المادة » وغير 


موجودة فى الموضوع . 


والنفس مدركة الصئف الأول دائماء كا كانت مدركة لذاتها دائما . 
وليست بدركة الصنف الثانى إلا محالة المقايمية لفقدان الشرط » فى غير تلاك الحالة 


لض 


الفصل السادس 
تكملة لهذه الإشارات 


)01( فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل ؛ مثاله أن يعقل بذاته. 
1 
(؟) ولأنه أصل فلن يكرن مركباً من قوة قابلة للفساد؛ مقارئة 
لقوة الثبات . 


)١(‏ أقول : لما فرخ من إقامة الهجة على كون النفس عاقلة بذائها » عاد إلى “كال 
الكلام فى بقامها على كالاتها الذائية» بعد مفارقة البدن . 

ولذلك وسم الفصل + ١‏ تكملة الفصول المتقدمة ؛ . 

وجعل قوله : [ فاعلم من هذا أن الحودر العاقل مثاله أن يعقل بذاته ] . 

نتيجة للحجة امل كورة . 

(؟) أقول : هذا ابتداء احتتجاجه على بقاء النفس . 

ويريد بالأصل كل بسيط غير حال فى شىء ؛ منشأنه أن توجد فيه أعراض وصور » 
وأن تزول عنه تلك الأعراض والصور » وهو باق فى الحالتين . 

فهو أصل بالقياس إليهما , 

وإذا تقرر هذا فنقول : 

كل موجود يبق زماناً» ويكون من شأن أن يفسد ؛ كان قبل الفساد : 

اقياً بالفعل , 

وفاسد! بالقوة . 

وفعل البقاء غير فعل الفساد » وإلا لكان : 

كل باق ممكن الفساد , 

وكل ممكن الفساد بائياً. 

فإذن هما لأمرين م#تلفين. 

والأصل لايمكن أن يكون مشتملا على شيئين غتلفين ؛ إذ هو بسيط . 

فالتفس : 


ينض 


فإن أخذت لاعلى أنها أصل » بل كالمركب من : 
وشىء كالصورة . 
03 
عمدنا بالكلام نحو الأصل من جزئيه . 
2 والأعراض وجودها ىق موضوعاتما ؛ فمّوةٌ فسادها » وحدونها 7 


هى فى موضوعاتا . 


إن كانت أصلاء فلن تكون مركبة من قوة قابلة للفساد » ومقارئة لقوة الثبات . 


وإن لم تكن أصلاء أى لم تكن بسيطاً غير حال » كانت : 

إما مركباً . 

وإما حال . 

والثانى باطل لما مر. 

والمركب يكون مركباً من بسائط » غير حالة : 

إما بعضها» كالمادة من ابحسم . 

وإما كلها. 

على التقديرين فالبسيط غير الحامل » أعبى الأصل ؛ موجود فى اأركب » وهو غير 


مركب : 


من قُوة الفساد , 

ووجود الثبات . 

() أقول : هذا جواب عن سؤال » وهو أن يقال : 

كثير من الأعراض والصور تكون باقية ممكنة الفساد مع بساطتها » فهلا كانت 


النفس كذلك ؟ 


فأُجاب : 
بأن قوة فساد أمثالها إنما تكون فى موضوعاتها » الحاملة لوجوداتها . 


ريلف 


(4) وإذا كان كذلك ؛ لم يكن أمثال هذه فى أنفسها » 


وذلك لا ينا بساطها فى ذواتها . 
أما مالا يكون له حامل وجود » فاجماع الأمرين فيه » ينافى بساطته . 
):4(١‏ أقول : أى إذا ثبت أن النفس : 
إما أصل . 
وإما ذات أصل . 
لم نكن هى . 
وما جرى حجراها . 
مالا تركيب فيه » ولا هو يحال فى غيره . 


جما يقبل الفساد . 

فإن البقاء وقوة الفساد لا يجتممان فى البسيط . 
والأول حاصل . 

فالثانى ليس بحاصل . 

فإذن النفس لا بمكن أن تفسد . 


وإثما قال : [ بعد وجوبها بعلل » وثباتها بها ] , 
لأن أصل الوجود » وبقاءه » يكوئان فى ممكنات الوجود » مستفادين من عللها . ٠‏ 
واعترض الفاضل الشارح : فقال : 
[ لو كان للنفس هيولى وصورة مخالفتان يول الأجسام وصورها » وكان 
الباق منها هيولاها وحدها » لما كان الباق من النفس » هو النفس » بل 
جز منها . 
وحينثل يجوز أن لا نكون كالاتها الذاتية باقية ؟ لأمها تابعة لصورتما ] . 
واجلدواب : أن هيول النفس : 
إما ذات وضم . 
أو غير ذاث وضع , 
والأول ال ؛ لآن ذا الوضع لا يكون جزء"! لما لا وضع له . 
والثانى لا محلو : 


33> 
قابلة للفساد بعد وجوما بعللها » وثباتها مها » 


أوم تكن . 

فإن كانت » كانت عاقلة بذاتها » على ما مر » وكانت هى النفس » وقد فرضناها 
جزء! مها . 

هذا خحلف . 

وإن لم تكن ذات قوام بانفرادها : 

فإما أن يكون للبدن تأثير فى إقامتها . 

أوم يكن : 

فإن كان » كانت النفس غير مستغنية فى وجودها عن البدن » فلم تكن ذات فعل 
بانفرادها على ما مر » وقد فرغنا من إبطال هذا القسم . 

وإن لم يكن للبدن تأثير في إقامتها » كانت باقية بما يقيمها » وإن لم يكن البدن 
موجوداً , 

وهر المطلوب . 

ثم إن الصور المقيمة إياها ؛ والكمالاث التابعة لتلك الصور » لا يجوز أن تفسد » 
وتتغير » بعد انقطاع علاقتها عن البدن؛ لأن التخير لا يوجد إلا مستنداً إلى جسم متحرلك» 


كنا تقرر فى الأصول الحكمية . 
ثم قال : 
[ والنئس تحت مقولة الحوهر » فهى مركبة من : 
جنس . 


وفصل . 
وابكنس والفصل إذا أخذا بشرط التجرد » كانا : 
مادة , 


وصورة . 
فالنفس عندهم مركبة من مادة وصورة وذلك يؤيد ما ذ كرناه ] :2 


وابلدواب : أن هذا مغالطة باشئراك الاسم ؛ فإن المادة والصورة تقعان : 

على ما ذكره . 

وعى جزأى ابحسم . 

بالتشايه , 

0 فجميع أنواع الأعراض أيضاً مركبة من : 

د . 

وصورة . 

6 قال : 
[ الفساد واللددوث متساؤيان : 
احتياجهما إلى : 
إمكان يسبقهما , 
وإلى مل لذلك الإمكان . 
أو فى استفناءهما عن ذلك , 
إن استغبى إمكان الحدوث عن انحل » مع وقوع اللندوث » فليستغن إمكان 
الفساد عنه أيضاً ) مع وقوع الفساد . 
وإن افتقر الإمكان إلى همل » هو البدنء فليكن البدن أيضا غلا : 
لإمكان الفساد , 
وبالحملة : يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس , 
ويلزم مئه انعدام المشروط عند فقدان الشرط ] , 

وابدواب : أن كون الشىء ملا" : 

لإمكان وجود ما هو مباين القوام له . 

أو لإمكان فساذه , 

غير معقول . 

فإن معبى كون ابلسم عل ؛ لإمكان وجود السواد » هو مبيؤه لوجود السواد فيه » 

حر يكون حال وجود السواد مقترناً به . 
وكذلك فى إمكان الفساد . 


فض 


ولذلك امتنع كون الشىء محلاة لإمكان فساد ذاته . 


فالبدن ليس عحل : 
لإمكان حدوث النفس » من حيث هو مباين لها 
ولا لإمكان فسادها أصلا . 


بل إثما كان مع هيأة مخصوصة موجودة » قبل -حدوث النفس » علد لإمكان» وتيا 
لحدوث ضورة إنسانية تقارنه » 00 نوعاً ممصلا . 

وم يكن وجود تلك الصورة ممكناً نآ » إلا" مع ما هو مبدؤها القريب بالذات ؛ أعنى 
النئفس » فحدث بسب استعداده » وتيثء ذلك » ميدأ الصورة المقارئة المقومة إياه ٠‏ على 
وجه كان ذلك المبدأ مرتبطاً به » هذا النوع من الارئباط . 

وزاك بذلك الحدوث » ذلك الإمكان والتهيق » عن البدن ؛ إذ زال عنه ما كان 
البدن معه محلا لإمكان حدوث النفس» أعنى الهيأة امخصوصة ؛ فى البدن محلا" لإمكان 
فساد الصورة المقارنة له » وزوال ذلك الارتباط عنه فقط , 

وامتنع أن يكون محلا" لفساد ذلك المبدأ » من حيث هو ذات مباين له , 

فإذن البدن مع هيأة مخصوصة » شرط فى -حدوث النفس » من بحيث : 

هى صورة . 

و مبدأ صورة . 

لا من حيث هى موجود تجرد . 

وليس بشرط فى وجودها . 

والشى ء إذا حدث » فلا يفسد بفساد ما هو شرط فى حدوله » كالبيت» فإنه يبى 
بعد موث اليئاء 000 شرطاً فى -حدوثه . 

فإِن قول لمك أوجب استيجاب البدن الحدوث صورة ما » سحدوث مبتدأ لتلاث 
الصورة » ولم يوجب استييجابه لفساد تللك الصورة » فساد ميدأ ذلك ؛ 

وما الفرق بين الأمرين ؟ 

قلنا ؛ لأن ما يقتضى -حدوث معلول ماء (إِنما يقتغهى وجود -جميع علل ذلك 
المعلول بشرائطها . 


وما يقتضى فساد معلول 6 لا يقتضى فساد العلل بل يكفيه فساد شرط ما » ولو كان 
عدمينا . 


ينف 


الفصل السابع ٠‏ 


وم وتنبيه 


)١(‏ إن قوماً من المتصدرين يقع عندهم أن الجوهر العاقل إذا 
عقل صورة عقّلية صار هو هى . 
فلنفرض الجوهر العاقل » عقل (1) . 
وكان هو على قولهم » بعينه المعقول من (1) . 
فهل هو حينثل كما كان عند ما لم يعقل )١(‏ . 
أو بطل منه ذاك ؟ 
فإن كان كما كان » فسواء : 
)١(‏ أقول: للا فرغ من إثبات وجوب بقاء النفس الناطقة» ‏ مع معقولاتها المكتسبة 
بذاتها » البى هى كالانها الذاتية , 
أراد أن يبين كيفية اتصافها بتاك الكمالات . 
فبدأ بإبطال مذهب فاسد فى ذلك » كان مشروراً بعد المعلم الأول» عند المشائين من 
أصحابه , 
وهو القول باتحاد : 
العاقل , 
بالصورة الموجودة فيه .. 
عند تعقله إياها , 
فحكى أرلا مذهبهم ذلك » وإياهم عى بقوله : 
[ إن قوماً من المتصدرين يقع عندهم أن الحوهر العاقل إذا عقل صورة عقلية ؛ 
ضار هو هي ] . 


| 1 

عقل )١(‏ »أو لم يعقلها . 

وإن كان بطل منه ذلك : 

أبطل على أنه حال له ؟ 

أو على أنه ذاته ؟ 

فإن كان على أنه حال له » والذات باقية » فهو كسائر 
الاستحالات » ليس هو على ما يقولون . 

وإن كان على أنه ذاته » فقد بطل ذائه » وحدث شبىء آخر» 
ليس أنه صار هو شيثاً آخر . 

على أذك إذا تالت هذا أبفاً علمث أنه يققفى هييل 
مشتركة ؛ وتيجدد مركب لا بسيط. » 


واحتجاجهم على ذلك هو ما قرره فى كتابه المرسوم + «المبدأ والمعاد» فى فصل 
مترجم » بأن : 
[ واجب الوجود معقول للذات وعقل الذات ] , 
فإنه صنف ذلك الكتاب تقريراً للذهبهم ف المبدأ والمعاد » حسما اشترطه فى صدر 
ثم إنه نبه على فساد هذا المذهب بقوله : 
[ فلتفرض الحوهر العائل » عقل . . ٠‏ الخ ] . 
وهو ظاهر . 


4 


0 
زيادة تنبيه 
)١(‏ وأبضاً : إذا عقل )١(‏ , 
ثم عقل (س). 
أيكون كما كان عند ما عقل (1) ؟ حتى يكرن سراة عقا 
ب) أم لم يعقلها ؟ 
أو يصير شيا آحر ؟ ويلزم منه ما تقدم ذكره ء 


)١1(‏ أقوك: مع ل 
وزيادة التنبيه فيه هو أنه يلزم أنه , 
إذا عقل ١(‏ ) صار ١(‏ ), 
فإذا عمقل (ب) 1 
فإن بطل كونه ١(‏ ) فهو متجدد الذاث ؛ عند كل تعقل . 
وإن لم يبطل عنه ذللك : 
بل بق -.)١١(‏ 
تيضر رب), 
تاقضوا ملهبهم , 
نإِن بتى ١١‏ ) » وصار مع ذلك ( س )» كان مع القول باتحاد العاقل بالمعقول » قرلا” 
باتحاد جميع الممقولات على اخختلافها فى الماهيات ؛وتكثرها , 
وهذا أبين إحالة » وأشد شناعة » هما ذكره أولا . 


الفصل التاسع 
وهم لخر وتنبيه 
)١(‏ وهؤلاء أيضاً قد يقولون : إذ النفس الناطقة » إذا 
عقلث شيثاً » فإنما تعقل ذالك الشىء باتصالها بالعقل الفعال. 
وهذا حى . 
قالوا : واتصمالها بالعقل الفعال ابلق أن كفس هن فيان 
العقل الفعال ؛ لأا تصير العقل المستفاد » والعقل الفعال هو 
نفسه يتصل بالنفس » فتكون العقل المستفاد . 
وهؤلاء بين 
أن 18 العقل الفعال متجزثاً قد يتصل منه شىء دون شى». 
)١(‏ أقول : هذا الوم هو قوم : إن النفس الناطقة عند تعقلها معقولاما » تتحد 
بالعقل الفعال » لاتحادها 7 المستفاد » الذى اتحد العقل الفعال به , 
ونبه على خساده بازوم أحد محالين : 
إما تجزئة العقل الفعال » الذى فرض غير قابل الشجزئة, 
وإما وجوب تحصول ب جميع المعفولاات الى عقلها العقل الفعال النفس الناعلقة » عئد 
لعذلها معثول واحداً 8 معقول كان . 


م ذكر أن هذا محال لم يلزهم على سبيل الانفراد » بل إنما لزمهم مضافا إلى الممال 


وهو معبى قله : 


[ على أن الإحالة فى قرشم : إن النفس الناطقة هى العقل المستفاد محين ما يتصور 
به » قائمة" تاها ] , 


أغف 
أو يجعلوا اتصالا واحدًا به ؛ يجعل النفس كاملة واصلة إلى 
كل فقول 


على أن الوحالة فى قولهم : إن النفس الناطقة هى العثل 


المستفاد » حين ما يتصور به ؛ قائمة ه 


الفصل العاشر 
حكاية 
)010( وكان لهم رجل يعرف ب ١‏ فرفوريوس ؛ عمل ف العقل | 
والمعقولات كتاباً يثبى عليه المشارون » وهو حشف كله . 
وهم يعلمون من أنفسهم أنبم لا يفهمونه » ولا «فرفوريوس » 
وقد ناقضه من' أهل زمانه رجل . 
وناقض هو ذاك المناقض ما هو أسقط من الأول » 
واعلم أنه كا لزمهم فى الفصل المتقدم » القول باتحاد جميع الصور المعقولة فقد 
ازمهم فى هذا الفصل القول باتحاد جميع الذوات العاقلة . 
وهذا أورد هذه الفصرل الثلاثة » فى هذا المعى . 
)1١١‏ أقول : الحشف : أردأ ار . 
ويقال للضمرع البالى » أيغياً » حشف . 
فهذا الفصل دال على أن هذا الملرعب كان ملهباً الجماعة من المشائين . 
و :و فرفوريس » هذا هو صاحب (إيساغوجى ؛. 


فنا 


الفصل المادى عشر 
إشارة 
(1) اعلم أن قول القائل : إن شيثاً يصير شيقاً آخر . 
لا على سبيل»الاستحالة من حال إلى حال . 
ولا على سبيل التركيب مع شىء آآحر » ليحدث منهما ثالث . 
بل على أنه كان شيثاً واحدًا » فصار واحدا آخخر . 
قول شعرى غير معقول . 


)١(‏ أقول: لما فرغ من إبطال المذهب الملدكور » أشار إلى وجه الإبطال بقول كلى: 


وهو امتناع اتحاد الشىء بغيره . 

ففسر الاتتحاد أولا . 

وذكر أن معناه هو المفهوم الحقيى من قرم : 

صار شىء شين لحر : 

وبين أن هذا القول أيضا قد يطلق بانجاز على صيرورة شىء شيئاً آخخر : 

بطريق الاستحالة : 

وهى أن يزول عن ذلك الشبىء الصائرشىء ما » وبنضصاف إليه شىء آخخر 


يكون معه ) مصيراً إياه 5 


كا يقال : صار الماء هواء » والأسود أبيض » أو ما بالقرة » ما بالفعل . 
أو بطريق التركيب : 

وهو أن ينضاف شىء آخخر » إلى الشىء الصائر » فيتركب المصير إياه علهما . 
كا يقال صار التراب طيئاً » والحشب سريراً . 

وههنا ليس امراد هى هلين عنيين . 

بل المراد هو ما يفهم منه بالحقيقة » وهو أله : 

كان شيثاً واحداً » فصار هو وحده واححداً آخر , 


ويفا 
0 1 1 ع ع 
)0 فإنه إن كان كل واحد من الأمرين موجودا »؛ فهما.اثنان 


متميزان . 


وإن كان أحدهما غير موجود » فقد بطل - إن كان المعدوم ما 
هو قبل » حدث شى» آخر » أو لم يحدث - أن كان بالفرض 
5 ار 
ثانيا ومصيرا إياه , 
وذكر أن ذلك قول شعرى غير معقول » وإنما لسبه إلى الشعر ؛ لأنه مخيل : و سبب 
تخيله يظنه عوام المتأهة والمتصوفة » حقا . 
ثم اشتغل بكر اللسجة على فساده , 
(؟) أقول تقريره : 
أن ههنا أمرين : 
أمر كان قبل الاتحاذ . 


وأمر محصصل بعدة . 

والأول هو الصائر هذا الثالى . 

واإثانى هو المصير إياه لذلك الأول . 

فاسلتال بعد الاتتحاد لا حاى: 

إما أن يكون الأمران موجودين معا . 

وإما أن يكون أحدهها موجوداً » والآخر معدوياً . 

وإما أن لا يكون واحد مهما موجوداً . 

وجميم الأقسام محال . 

أما الأول » فلقوله : 
إنكان كل واد من الأمرين موجوداً » فهما : 
اثنان متميزان ] , 

وذلك يناف الاتعحاد , 


ديف 

وإن كانا معدومين فلم يصر أحدهما الآتخر » بل إنما يجوز أن 
يقال : إن الما صار هوا » على أن الموضوع للمائية » لع المائية ؛ 
ولبس الهوائية . 

أونها يندرى هذا الحقم 


وأما القسم الثانى فيحتمل تقديرين : 
أحدههما : أن يكون المعدوم بعد الاتحاد هو الأمر الأول ؛ والموجود هو الأمر الثالى . 


والاتحر : أن يكون بالعكس . 
والشيخ أبطل هذا القسم بإبطال التقدير الأول فقط ؛ لآن التقدير الثانى ظاهر المناقضة 
للقول بالاتحاد . 


فقال : [وإن كان أحدها غير موجود ] . 

يعبى القسم الثانى من الثلاثة . 

[ فقد بطل إن كان المعدوم ما هوقبل » .حدث شى» آآخر أو لم يحدث ع 
أى فقد بطل على تقدير كون المعدوم هو الأمر المتقدم » سواء حدث بعد عدمه شبى.ء 

آثر » أو لم يحدث , 
أن كان بالفرض ثانياً » ومصيدراً إياه ] , 

بفتعح الهمزة فى : أنع. 
وهى أن المصدرية الكاثئة مع لفظة : [ كان] , 
فاعلا” لكلمة : [ بطل ] , 
أى فقد بطل كون الأول بالفرض ثانيا » ومصيئراً إياه . 
وذلك لأن معنى الاتحاد هو كون الأول الصائر بعيثه ثاني؟ » مصيّراً إياه . 
فعلى تقدير عدمه لا يكون هو هذا . 
والفاضل الشارح : لما تحير فى تطبيق هذه العبارة علىالمعنى » نسبها إلى الاستتلال , 


يفا 


الفصل الثالى عشر 


تذئين 


000 فيظهر اك من هذا أن كل ما يَعقل »؛ فإنه ذات موجودة ,» 
تتقرر فيها الجلايا العقلية ؛ تفرر شى*+ فى شىء آآخر » 


الفصل الثالث عشر 


4. 


]1١[‏ الصور العقلية ) قد يجوز » بوجه ما » أن تستفاد من 
الصور الخارجية . 
وأما القسم الثالث ؛ فقد أبطله بقوله : 
[ وإنكانا معدومين : فلم يصمر أحدهما الآخخر ] : 
“م ذكر مثال أحد ضربى مفهوم الاتحاد بامجاز » وهو الاستحالة , 
وأشار إلى الضرب الآخمر » أعى التركيب » بقوله : 
[ مها يجرى هذا الشهجرى ] , 
)١(‏ أقول : لما أبعال المذهب المذكور » صرح بكيفية انصاف اللحوهر العاقل» 
بكمالاته ؛ فإن ذلك هو الغرض من هذه الفصول على ما ذكرنا , 
فذكر أنه يكون على سبيل تقرر شىء ى شىء آخر , 
و [ الخلية ]. ش 
فى اللغة » هى الخبر اليقين , 
وإنما عبر عن ! 
[ الممقولاءت ]] , 
ابخلايا ] , 
لأنها الصور المطابقة لذوات تلك الصور باليقن . 
1ع أقول : لما فرغ من ببان كيفية ارئسام المعقولات فى اللمواهر العاقلة » أراد أن 


ذف 

مثلا » كما تستفيد صورة السماء من السهاء . 

وقد يجوز أن تسبق الصورة ألا إلى القرة العاقلة »ثم يصير 
لها وجود من تارج . 

مئل ما تعقل شكلا ؛ ثم تجعله موجودا . 

ويجب أن يكون ما يعقله ولجبُ الوجود من الكل على الوجه 
الثالى» 


الفصل الرابع عشر 


1 ٠م‎ 


)١(‏ كل واحد من الوجهين قد يجوز أن يحصل من سبب 
2 

عقلى » قور 4 
ببين أن الأول الواجب لذاته » وما يتلوه من المبادئ العالية» على أى ندو من أنيحاء 
التعقل » يعقل المعقولات . 

فقسم المعقولات : 

إلى ما تكون عللا لوجود الأعيان الحارجية التى هى صورها » كتعقل الإنسان عملا 
غريبا لم يسبقه أحد إليه » وإيجاد ما يعقله بعد ذلاك , 

ويسمى علما فعليًا . | 

وإلى ما تكون معلولات الأعيان الخاررجية . 

كتعقل الإنسان شيئا شاهد صورثه . 

ويسمى علما الفعاليمًا . 

ونق المصئف الثاني عن الأول تعالى ؛ لامتناع انفعاله عن غيره , 
ش )١(‏ أقول : هذه قسمة أخرى لكل واحد من القسمين الملدكورين » وتقريرها 
ن يقال : 


يففا 


لموجود الصورة فى الأعيان : 

أو غير موجوذها بعد : 

قَْ ا" قابل للصورة المعقولة 5 

ويجوز أن يكون للجوهر العقلى من ذاته » لا من غيره . 
ولولا ذلاك لذهبت العقول المفارقة قة إلى غير الذهاية : 


وواجب الرجود بي لاجب أن يخود له ذلك من ذ1ئ4. 5 


ا صورة ة معقولة ؛ 
لشئىء موجود فى الأعيان » أعنى كل تعقل الفعالى . 
أو لثى ءلم يوجد يعد فى الأعيان » أعى كل تعفل فعلى . 
فإما أن يحصل من سبب عقلى : 
كالعقل الفعال يصدورها 7 جوهر ما » عاقل بالقوة » قابل لتلك الصورة : 
وإما أن صل من ذات ذلك اللدوهر » لا من شي ء شخارج عنه , 
والحاصل دن الغير » ينّهى إلى الحاصل من الذات» وإلا لتسلسلت الأسباب ؛ 
أعبى العقول المفارقة إلى غير النهاية , 
وقد بانت استحالة ذلك , 
فإذن الجوهر الذنى تحصل تعقلاته من ذاته» موجود » والأول الواجب تعالى يجب أن 
يكو عامه : 
فعليمًا 1 مر . 
وحاصلا” له من ذائه لا من غيره » لما مر أيفياً . 
واعلم 
أن فى وجود الصور المعقولة فذات العاقل من ذاته نظراً ؛ لأن الفاعل لا يكون قابلاة. 
وف وجود الانفعالات منا أيف؟ نظرا آنر ؛ لأن العقل بالقوة » لا يخرج إلى 
الفعل » عن غير ممر ج شاريجى كالى والمْط الثالث .٠‏ 


لنفا 


الفصل الخامس عشر 
إشارة 
)١(‏ واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بذاته على ما تحقق. 
ويعقل ما بعده » من حيث هو علة لما بعده ومنه وجوده . 
ويعقل سائر الأشياء منحيث وجومها فى سلسلة الترتيب النازل 
من عنده طول وعرضاً 5 


)١(‏ أقول : لما تقرر أن علم الأول تعالى فعلى » ذاقى » أشار إلى إحاطته يجميع 
الموجودات . 
فذشكر أله يعقل ذاته » بذناته » لكونه عاقلا لذاته» معقرلا لذاته» على ما تحقق فى 
و الفط الرابع ) . 
ويعقل ما بعده » يعى المعلول الأول » من سحيث هو علة لا بعده . 
والعلم التام بالعلة التامةء يقتضى العلم بالمعلول ؛ إن العلم بالعاة العامة » لا يهم عن 
غير العلم بكونها مستلزمة بلجميع ما يلزمها لذائها , 
وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها الى منها معلولاتما الوااجبة بوجوبها . 
ويعقل سائر الآشياء البى بعد المعلول الأول من سحيث وقوعها فى سلمسلة المعلولية النازلة 
من عنده ؛ 
إما طولا” : كسلميلة المعلولات المترتبة المتهية إليه فى ذلاك التُرئيب , 
أو عرضاً : كسلسلة الحوادث الى لا تثهى فى ذاك الترتيب إليه » لكنها تنهى 
إليه من -جهة كون الجميع مكنا ممتاجاً إليهء وهو احتياج عرضى »؛ نتساوى سجميع آحاد 
السلميلة فيه » بالنسبة إليه . 


غفا 


الفصل السادس عشر 
إشانة 2 
)١1(‏ إدراك الأول للأشياء من ذاتهفى ذاته ؛ هو أفضل أنحا 
كون الى ء مدر كاً ومدركاً 1 
, ويتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة للأول بإشراق الأول . 


سسا ون 11111111 


: أقول . : للإدراك‎ (١ ١ 

اعتبار » من حيث هو إدراك , 

واعتبار من محيث هو حال ما » للمدرك , 

واعتبار من حيث هو حال ما » للمدرك . 

وتختلف مراتبه بكل واحد من هذه الاعتبارات . 

أما اختلافه حسب ماهيته » فلكونه : 

ثارة إحساساً , 

وتارة تخيلا . 

وثارة توهماً . 

وتارة تعقلا , 

وأما احتلافه بحسب القياس إلى المدرك : 

فلكون الإدراك الفعلى المقتضى لكون المدر لك فاعلا » أثم وجوداً من الإدراك الانفعالى» 
المقتضى لكونه منفعلا . 

وأيضاً ‏ لأن هذا مغيد وجود . 

وذاك مستفاد من وجود . 

وأما اختلافه تسب القياس إلى المدرّك . 

فلكون المدرّك امهرد من المادة ؛ أنم فى كونه مدركاً » من لون ا 


ان 

ولا بعده من ذاته , 

وبعدهما الإدراكات النفسانية الى هى نفش ورسم عن طبائع ) 
عقفلية متبددة المبادئ والمناسب : 


والمدرك بعلته » أتم من المديرّك بمعلوله . 

ولا كان هذرا مكذا . 

وكان العلم التام بالعلة التامة » مقتضياً العلم التام بمعلونها , 

وم يكن العلم التام بالمعلول » علماً تامًا بعلته , 

.فإن العلة من حيث هى ثامة » وجب معلولما المعين من -حيث هو هو . 

والمعلول من .حيث هو معلول لا يقتضى علته المعينة ؛ إنما يتئضى علة ما لوجوده . 

بل العلم بالعلة » يقتضئ العلم بماهية المعلول وأنيته» والعلم بالمعاول يقنتضى العلم بأثية 
العلة دون ماهيها 1 

كان أكل الأدراكات فى ذاتها إدراك الأول : 

لذاته بذاته كنا هى » وللتميع ما سواه أيضاً بذائه» من حيث هوعلة ثامة لها » وهو 
أيشاً أفضل أنحاء كون الثشىء مدركاً ؛ لأنّه فعلى » ذال , 

وأفضل أنحاء كون الشىء مدر كأ؛لأنه تام حاصل منالوجه الذى يجب أن يحصل . 

ويتلوه إدراك ابلحواهر العقلية . 

أما إدراكها لاذول » فغير ممكن من ذواتما المعلولة» إلا أن الأول لما كان معقولة 
لذائه ؛ وهى عاقاة للوائها » عقلته بإشراق الأول عليها . 

9 عقلت ما دون الأول من الأول تعقلا” دون تعقل الأول إياها ويتلوه إدراكئات 

النفوس المستفادة من ؛ 

طرق الحواس , 

والتخيلات , 

رغيرها , 


للا 


الفصل السابع عشر 
وم وثلبيه 
)١(‏ ولعلك تقول : 
إن كانت ار لا تتحد بالعاقل. 


وهى كلها نقش ورسم عن طبائع عقلية ؛لأن غرجهامن لقرة إلى الفعرعقل متصرّر 


بصور المعقولات » فينطبع منه فبها بعض ثلك الصورء بحسب استعداداتما واتصاها 
يذلك العقّل » وهى إدراكات : 


[ متبددة المبادى ] . 
لآن بعنمما بممصل من الاستدلال بالعلة على المعلول . 
وبعضها بالعكس . 
و بعضها من طرق غيرها . 
[ ومتبددة المناسبات ] , 
لأنبا : 
نارة تنتقل من العلى بالشىء ؛ إلى العلم بما يشاببه , 
وتارة إلى العلم بما يقابله . 
وتارة على وجوه غيرها , 
فهى أنقص مرائب الإدراكات , 
وقد حصل أيضاً من جميع ذلك أن الإدراك يقع على أصناف الإدراكات بالتشكيك. 
)١(‏ أقول : تقرير الوم أن يقال : 
إنلك ذكرت أن الممقولات ؛ 
لا تتحد بالعائل , 
ولا بعضها ببعض . 


دن 


ولا بعضها مع بعض . 
لِمَاذكرت . 
ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل كل شىء . 
بل هى صور متباينة متقررة فى جوهر العاقل . 
وذكرت أن الأول الواجب يعقل كل شبىء . 
فإذن معقولاته صور متباينة متقررة فى ذاته , 
ويلزمك » على ذلك » أن لا تكون ذات الأول الواجب واحدا حقمًا » بل تكون 
مشتملة على كثرة . 
وتقرير التنبيه أن يقال : 
إن الأول لما عقل ذاته بذائه . 
وكانت ذاته علة الكثرة . 
لزمه تعقل الكثرة بسبب تعقله لذائه بذائه , 
فتعقله للكيرة لازم معلول له . 
فصور الكثرة الى هى معقرلاته » هى معلولاته ولوازمه » مترتبة ترتب المعلولات , 
فهى متأخرة عن حقيقة.ذاته » تأخير المعلول عن العلة . 
وذاته ليست متقومة با » ولا بغيرهاء بل هى واحدة . وتكثر اللوازم والمعلولات 
لا يناف وحدة عللها الملزومة ها » سواء كانت اللوازم متقررة فى ذات العلة » أو مباينة لها . 
فإذن تقرر الكير: ة المعلولة» فى ذات الواحد القائم بذاته» المتقدم عليها بالعلية والوجود » 
إيا يقنضى تكثره : 
والمتاصل : أن الواجب وإلحد . 
ووحدنه لا تزول بكثرة الصور المعقولة المتقررة فيه . 
فهذا تقرير التنبيه . 
وباق الفصل ظاهر . 
ولا شك فى أن الفول بتقرير لوازم الأول فى ذاته . 
قول بكون الشبىء الواحد قابلا وفاعلا معا . 
وقول بكرن الأول موصوفا بصفات غير إضافية » ولاسلبية » على ماذكرهالفاضل الشارح . 


ينا 
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فليس واحدا حمًا » بل هناك كثرة . 
فلقول : 
إنه لما كان تعقل ذاته » بذاته . 


ثم يلزم قيوميته عقلًا بذاته » لذاته ؛ أن يعقل الكثرة . 


وقول بكونه محلا لمعلولائه الممكنة المتكثرة » تعالى عن ذلك علوًا كبياً . 

وقول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته . 

وبأنه تعالى لا يوجد شيثاً ما يباينه بذاته » بل بتوسط الأمور الحالة فيه . 

إلى غير ذلك مما خالف الظاهر : 

من مذهب اللتكماء » والقدماء » القائلين بن العلم عنه تعالى . 

وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بناتها . 

والمشاؤون القائلون باتحاد العاقل بالمعقول إنما ارتكبوا تلك المحالات احذراً من التزام 
هله المعال . 

ولولا أفى اشكرطت على نفسى فى صدر هله المقالات : 

[ أن لا أتعرض لذكر ما أعتمده » فيا أجده . مالفا لما أعتقده ] . 

لبينت وجه التفصى من هذه المصايق وغيرها » بيانآ شافياً . لكن الشرط أملك , 

ومع ذا فلا أجد من نفسى رخيصة أن لا أشير فى هذا الموضع إلى شىء من ذلك 
أصلا » فأشير إليه إشارة خفيفة » يلوح الحق منْها لمن هو ميسر لذلك . 

فأقول : العاقل » "كنا لا يحتاج فى إدراك ذائه لذائه » إلى صورة غير صورة ذاته الى 
ما هو هو » فلا يحتاج أيضاً فى إدراك ما يصدرعزذاته » لذاته » إلى صورة غير صورة 
ذلاث الحسادر الى مب هو هو. 

واعثير من ثمساث » أناك تعقل شيئآً بصورة تتصورها » أو نستحشرها » فهى صادرة 
عنك » لا بانفرادك مطلقاً ؛ بل بمشاركة ما » من غيرك . 

ومع ذلك فأنت لا تعقل تلاك الصورة بغيرها . 


ك1 

جاءت الكثرة لازمة متسأخرة » لا داخخلة فى الذات مقومة مها. 
وجاءت أيضاً على ترتيب . 

وكثرة اللوازم من الذات مباينة » أو غير مباينة » لا تكلم 
الوحدة . 


بل كا تعقل ذلك الشىء بها » كذلك تعقلها أبضاً بنفسها » من غير أن تتضاعف 
الصور فيلك . 

بل ربما تتضاعف اعتباراتك المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة فقط » على سبيل 
الركيب . 

وإذا كان حالك مع ما يصدر عنلك بمشاركة غيرك » هذه الليال ها ظناث مال العاقل 
مع ما يصدر عنه لذاته » من غير مداشلة غيره فيه ؟ 

ولا تظئن أن كونك محلا لتلك الصورة » شرط فى تعقلك إياها » فإنك تعقل ذاتك » 
مع أنك لمبت بمحل طاء بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة » شرطاً فى -حصول تلك 
الصورة لك » الذدى هو شرط فى تعقللك إياها , 

فإن حصلت ثلك الصورة لك بوجه آخمر» غير الول فيك ٠‏ حص التعقل من غم, 


علرل فيلك , 
وبعلوم أن حصول الى ء لفاعله فى كونه سوصبولا لغيره » ليس دون -حصول 
البىء لقابله , 


فإذن المعلولات الذائية للعاقل الفاعل لذاته » حاصلة له من غير أن تحل فيه , 
فهو عاقل إياها ؛ من غير أن تكون هى سحالة فيه . 

وإذا تقدم هذا فأقول : 

قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير : 

بين ذاته , 

وبين عقله لذاته , 

فى الوجود . 

إلا فى اعتبار المعتبرين على ما مر . 


5846 


.والأول تعرض له كثرة وان !| إضافية » وغير إضافية , وكثرة 
سلوب » و بسبيب ذلك كثرة 5 أسياء * 

لكن لا تأثير لذلك فى وحدانية ذاته» 
وحكمث بأن عقله لذاته » علة لعقله لمعلوله الأول . 


فإذا حكمءت بكرن العلتين » أعبى ذاته. 2 وعقله لذاته. 
شيئاً واحداً فى الوجود » من غير تغاير . 


فاحكم بكون المعلولين أيضا ؛ أعنى : 
المعلول الأول ' 


وعقل الأول له شيئاً واحداً فى الوجود من غير تغاير يفتضى كون : 

أسولهما مبايئاً للأول : 

والثانى متقرراً فيه . 

وكا حكمت بكرن التغاير فى العلتين اعتباريًا مضا » فاحكم بكونه فى المعلولين 
كذلك . 

فإذن وجود المعلول الأول » هو نفس تعقل الأول إياه » من غير احتياج إلى صورة 
مستأئفة . تحل ذات الأول تعالى عن ذلك . 

ثم لما كانت ابخواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لا » بحصول صور فيها . 

وهى تعقل الأول الواجب ٠‏ ولا موجود إلا ودو معلول للأول الواجب . 

كانت جموم صور الموجوداتالكلية والدرثيةءلى ماهى عليه فى الوجود ‏ حا صلة فا , 

والأول الواجب يعفل تلك ابخواهر مع تلك الصور» لا بصور غيرها ؛ بل بأعيان تلاك 
النواهر والصور ١‏ وكذلك الوجود على ما هو عليه . 

فإذن لا يمرب عن عامه مثقال ذرة من غير لزوم محال من انحالات الملكورة . 

فهذا أصل إن حقته » ويسطته » الكشف لك كيفية إحاطته تعالى مجميع الأشياء 
الكلية واسلدرئية إن شاء الله تعالى . 

وذلك فضصل الله يؤتيه من يشاء , 


الفصل الثامن عشر 
إشارة 
)١(‏ الأشياء الجزئية » قد تعقل كما تعقل الكليات »؛ من 
* 0 
حيث تجب باسباما منسوبة إلى مبدأ نوعه ى شخصه مشخصص به . 
كالكسوف الجر » فإنه قد يعقل وقوعه بسبب توافى أسبابه 
الجزئية » وإحاطة العقل بها » وتعقلها كما تعقل الكليات . 
ولولا أن تلخيص هذا البحث على الوجه الشاق يستدعى كلاماً بسيطاً » لا يليق أن 
نورد أمثاله على سبيل ااشو» لذكرت ما فيه كفاية ؛ لكن الاقتصارههنا على هذا الإبماء 
أول . 
)١(‏ أقول : يريد التفرقة : 
بين إدراك احزئيات على وجه كلى » لا يمكن أن يتغير . 
وبين إدرا كها على وجه جز يتغير بتغيرها . 
ليبين أن الأول تعالى » بل كل عاقل؛ فهو إثما يدرك ابلدزئيات من ححيث هو عاقل 
على الوجه الأول » دون الثانى . 
5 إضراكها على ليه الثانى لا يحمصل إلا بالإحساسأو التخيل» أو ما يجرى معجراهها 
وقبل تقرير ذلك 57 ' كلية الإدراك وجزئيته تتعلقان بكلية التصورات الواقعة فيه 
وجزثيتها » ولا مدعل للتصديقات فى ذاك . 
إن قولنا : 1 هذا الإنسان » يقول هذا القول » فى هذا الوقت ع . 
جزل . 
وقولنا : 1 الإنسان يقول القول فى وقت ] , 


كلىء 


يذنا 


وذلك غير الإدراك الجر الزمائى الذى يحكم أنه وقع الآن » 
أو قبله » أو يقع بعده . ظ 
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بل مثل أن تعقل أن كسوفاً جزئيا يعرض عند حصول القمر » 
وهو جز ما » وقثت كذا » وهو جز ما » فى مقابلة كذا . 
0 « 4 3 1 
ثم رما وقع ذلك الكسوف ول يكن عند العاقل الأول إحاطة 
بأنه وقع » أولم يقع . 
ال يتخير فيهما إلا حال الإنسان » ولوقت » والقول : 
باجلدرئية . 
والكلية . 
وكل جز يتعلق به سحكم :فله طبيعة توجد فى شخصه » إنما تصير تلك الطبيعة 
جزئية لا يادركها » ولا يتناوذا البرهان واسلعد , 
بسبب انضياف معى الإشارة الحسية إليهاء أو ما يجرى مجراها من ا غخصصات الى 
لا سبيل إلى إدراكها ؛ إلا ادس وما يجرى مجراه . 
فإن أنحذت تلك الطبيعة مسجردة عن تلك المخصصات» صارت كلية يدركها العفل ؛ 
ويتناوشا الإرهان والحد »ع وكان المحكم المتعلق بها » حون كونها .جزئية » باقياً : بحاله ؛ 
اللهم إلا أن يكون الحكم متعلقاً بالأمور المخصصنة من حيث هى مخصصة . 
وإذا ثبت هذا فنقول ؛ 
كل من أدرك علل الكائنات»؛ من ححيث إنها طبائع » وأدرك أحوالها الحزثية ‏ 
وأحكامها ٠‏ كتلاقيها » وباينها » وتماسها » وتباعدها ؛ وتركهاء وتحالها ؛ من حيث هى 
متعلقة بتاك الطبائع » وأدرك الأمور الى تحدث : 
معها . 
وبعدها . 


وقبلها . 
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وإن كان معقولًا له على النحو الأول » لأن هذا إدراله آخر 
جزل » يحدث مع حدوث المدرك » ويزول مع زواله . 

وذلك الأول يكون ثابتاً الدهر كله » وإن كان علماً بج » 
وهو أن العاقل يعقل أن بين كون القمر فى موضع كذا » وبين كونه 
فى موضع كذا يكون كسوف معين » فى وقت من زمان أول الحالين 
محدود . 


من حيث يكون ابشميع واقعآ فى أوقات يتحدد بعضها ببعض على وجه لا يفوته » 
نلبى مم أصلا , 
فقد حصل عنده صورة العالم منطبقة على جديع كليائه » وجزئياته الثابتة » والمتجددة 
المتصرمة » اللخاصة بوقت دون وقت » كنا عايه الوجود ؛ غير مغابرة .أياها بثبى» . 
وتكون تلك الصورة بعينها منطبقة على عوالم أخرء لو حصلتف الوجود » مثل هذا 
العام بعيله . 
فتكون صورة كلية منطبقة على احزئيات الحادئة فى أزمئها متغيرة بتغيرها » 
هكذا يكون إدراك ابلدزئيات على الوجه الكلى , 
وتعود إلى شرح الكثاب 5 
فقوله ؛ 
[ الأشياء الحزئية قد نعقل كا تعقل الكايات ] . 
إشارة إلى إدرا كها من-حيث هى طبائع معجردة عن المخصصات المل كورة وقيدها بقوله : 
[ من حيث تجب بأسبابها ] . 
لبكون الإدراك لتلك الأشياء مع كونه كلينًا يقينينًا غير ظبى . 
ثم قال ؛ 
[ منسوبة إلى مبدأ نوعه فى شخصه ] . 
أى منسوبة إلى مبدأ ؛ طبيعته النوعية موجودة فى شخصه ؛ ذلك لأنها غير موجودة 
فى غير ذلك الشخص »؛ بل مع تجويز أمْها موجودة فى غيره , 


با 


ليبا ؛ “قا ذلئه الفاضضل الشار سم 


3 


22 


عقله ذلك أمرثابث 
قبل كون الكسوف . 
ومعه . 

وبعده . 


والراد أن تلك الأشياء إنما تجب حب مانا من حيث هى 0 أيضاً . 
0 قال : [ تتخصص به] . 
أى تتخصص تلك اللدزئيات بطبيعة ذلك المبدأ . 
وإثما نسبها إلى بدأ كذلك لآن الور من ميث هو جزل . 
لا يكون معلولا' لطبيعة غير <زثية . 
ولا الطبيعة علة له من حيث هو كذلاك . 
وباق كلامه فلاهر إلى قوله : 
[ وهو أن العائل لآن بين كون القمر فى رفم كلا .لك آخره] . 
ومعناه أن من يعقل أن : 
بين كون القدمر فى أول اسحمل مثلا . وبين كونه فى أول الثور . 
يكون كوف معين فى وقت محدود من زمان كونه فى أول الحمل » فالوقت الذى 
القمر فيه من أول اللحمل ؛: عشر درجات . 
فإنما يكون تعقل ذلا العاقل هذه الأمور » أمراً ثابتاً . 
قبل وقت الكسوف , 
ومحه , 
وبحاده , 
فذلهر من هذا البيان أن تمحديد زمان الكسوف : + [ زمان أول الحاليين ] . 
أعنى كرن القمر فى أول اللتمل ؛ 


وأجمب . 


إن وقت الكسو ف إنما يتسحدد به» أو بما بيحرىمجراه » وليس زيادة غير عتاج 


الإشاراث والتئبيبات 


الفصل التاسع عشر 
تنبيه وإشارة 


010 قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه : 
(؟): منها مثل أن يسود الذى كان أبيض » وذلك باستحالة 
صفة. متقررة » غير مضافة . 
(") ومنها مثل أن يكون الئء قادرا على تحريك جسم ما ' 
)١(‏ أقول : هذا الفصل يشتمل على : 
قسمة الصفات إلى أصنافها . 
وبيان ما يتغير منها بتغير الأمور الحارجة عن ذانت الموصوف . 
وما لا يتغير ٠.‏ 
ليستدل بذلك على نى الصئف الأول عن الواجب الأول جل ذكره 
: وتلك القسمة أن يقال : 
الصفة . 
إما أن تكون متقررة فى الموصوفء غير مقتضية لإضافته إلى غيره . 
وإما أن تكون مقئضية لإضافته إلى غيره » وليست متقررة فى ذاته , 
وإما أن تكون مثقررة ومقةضية للإضافة مع . 
وفى تنقسم 
إلى ما لا يتخير بتغير المضاف إليه . 
وإلى ما يتغير بتغيره . فهذه أربعة أصناف . 
(؟1) هذا هو الصنف الأول من الأربعة . وهو ظاهر . 
والصنف الثالى غير مذكور فى هذا الفصل . 
(*) أقول : وهذا هو الصنف الثالث : 
وهو الصفة المتقررة فى الموصوف » المقتضية لإضافته إلى شىء من شبارج ؛ الى 


لض 


فلو عدم ذلك الجسم : | 
استحال أن يقال : إنه قادر على تحريكه . 
فاستحال إِذْنْ هو عن صفته » ولكن من غير تغير فى ذاته » بل 
فى إضافته . 
فإن كونه قادرا » صفة له واحدة » تلحقها إضافة إلى أمر 
كل » من تحريك أجسام بحال ما مثلا » لزوماً أوليًا ذاتيًا » 


وله م 0 
ويدخل فى ذاك زيدك 2 وعمرو » وحجارة » وشسجرة » دخولا ثانيا . 


57 تتغير بتغير ذلك الى ء فى شارك » وإن كانت نتغير إضافته إلى ذلك الشبىء . 

وهوكالقدرة » الى هى هيأة ما للذاث » بسبيها يصح أن يصدر عن تلك الذات» 
فعل , 

وهى تقتضى كورن القادر مضافاً إلى مقدور عليه » ولا تتغير بتغير المضاف إليه . 

إن القادر على تحرياث زيد ؛ لا يصير غير قادرق ذاته عند انعدام زيد » ولكن 
تتغير إضافته تلك؛ فإنه سحيئئذل لا يكون قادراً على تحرياث زيد» و إن كان قادراً فى ذاته. 

والسبب فى ذلك » أن القدرة تستلزم الإضافة : 

إلى أمر كلى » لزوما أوليًا ذاتيا . 

وإلى الحزئيات الى تقع تحث ذلك الكلى ازوباً ثانياً غير ذاقى » بل يسبب 
ذلك الكلى . 

والأمر الكلى الذى تتعلق الصفة به لا يمكن أن يتغير » فلأجل ذلك لا يتطرق 
التغير إلى الصفة . 

وآما اسلدرئيات فد تتغير » و بتغيرها تتغير الإضافات اللخزثية العرضية » المتعلقة بها . 

وهذا الصئف كالمقابل للأول : 

لأنه صفة متقررة ذات إضافة : 

والأول : متقررة عارية عن الإضافة , 


54 
فإنه ليس كونه قادرًا » متعلقاً به الإضافات المتعينة » تعلق 
ما لا بد منه ؛ فإنه لو لم يكن زيد أصلا فى الإمكان ؛ ولم تقلع 
إضافة القوة إلى تحريكه أبدًا ء ما ضر ذلك فى كونه قادرًا على 

التحريك . 

فإذن أصل كرنه قادرًا » لا يتغير بتغير أحوال المقدور عليه 
من الأشياء » بل إنما نتغير الإضافات الخارجية فقط . 

فهذا القسم كامقابل للذى قبله . 

(4) ومنها مثل أن يكون الشىء عالاً أن شيقاً ليس » ثم 
بحدث الثىء » فيصير عالا بن الثبىء أيس , 

فتئغير الإضافة » والصفة المضافة معاً . 


(4) وهذا هو الصئف الرابع : 

وهو الصفة المتقررة فى الموصوفء المنتضية لإضافته إلى شىء من سخارج» الى 
تتغير بتغير ذللك الثىء فى اللخارج . 

وهى كالعلم فإئه صورة متقررة فى العالم مقتضية لإضافته إلى معاومه المعين ١‏ وتتثير 
بتغير المعلوم . 

فإن العالم بكو زيد فى الدارء يتغير علءه يخروجه عن الدار » وذلاك لآن العام إنما 
يستلزم الإضافة إلى معاوهه المعين » ولا يتعاق بغير ذا المعلوم » بعين التعاق الأول . 

لات القدرة » فإن القدرة تتعلق بالمقدور الكلى أولا . 

وبسببه » بالمقدور اير الذى يقع نحت ذلاث الكلى ثانياً . 

أما العلم » فإنه إذا تعلق بالكلى » فلا يتعلق بابليرى الذى يقع تدحت ذلك الكلى 

ألبئة » إلا إذا استؤنف العلم » وجدد » فتعلق بذلاك انز » تعلقا آخر . 

ومثاله : العلم بأن الحيوان جسم لا يقتضى باتفراده العلم بكون الإنسان حسما » 


لف 


فإِنَ كونه عالاً بشىء ما». تختص الإضافة به حتى إنه إذا 
كان عالاً بمعنى كلى » لم يكف ذلك فى أن يكون عالاً بج جز : 
الى يكون العلم بالنعيجة علماً مستأنفا » يلزمه إضافة مس أنفة : 

00 
بهياة للنئفس مستجدة علها إضافة مستجدة مخصوصة غير العلم 
المقدمة » وغير هيأة تحققها . 

لا كما كان فى كونه قادرًا » له مبيأة واحدة » إضافات شبّى 

فهدا إذا اخختلف حال المضاف إليه » من علدم أو وجود + وجب 
أن يختلف حال الشىء الذى له الصفة . 

لاق إضافة الصفة نفسها فقط . 

بل وفى الصفة الى تلزمها تذك الإضافة أيضاً . 
الم ير إل ذلك عل آم » وهر العم بكي الإنان حا . 

فإذن العلم بكون الإنسان جسماً . 

علم مستأنف » له إضافة مستأئفة . 

ويا جديدة للنفس » لها إضافة جديدة غير العلم بكون اللحيوان جسماً » وغير هيأة 

حققق ذلك العلم , ا 

ويلزم من ذلك أن يتلف حال الموصوف بالصفة الى تكون من هذا الصئف » 
إنيتلاف حال الإضافات المتعلقة بها . 

لاق الإضافات فقط , 

بل وف نفس ثلك الصفة , 

(ه0) ا فرغ من أسحكام الصفات أورد قضية كلية ؛ وهى أن : 

كل مالا يكون موضوعا التغير » لا يجوز أن تتبدل : 


لها 
بحسب القسم الأول . 
ولا بحسس القسم الثالث . 
03 م ٠‏ وم 1 ٠‏ أرهم 3 
وأما بيحسب القسم الثالى » شمل يسجوز ىق إضافات بعيدة 
لاتؤثر ف الذات » 


صفاته المتقررة العارية عن الإضافة . 
ولا صفاته المتقررة المتعلقة بالإضافة الى تتغير بتغير الإضافة . 
وجوز أن تتبدل إضافاته اللازمة لضفاته المتقررة »الى لاتتغير بتغير تلاث الإضافات. 
ولا محالة يكون ذللك فى إضافات بعيدة » لازمة ازوما ثانياً . 
ولا يمكن أن تكون فى إضافات قريبة » لازمة لزوما أولينّاء فإن التغير فيها يقتضمى 
التغير فى نفس تلك الصفات . 
وحينئذ تصير الذات موضرءة للتغير . 
فهذا تقرير كلامه . 
وإنما وسم الفصل : 
بالتنبيه » للقسمة المذ كورة , 
وبالإشارة » لهذا الحكم الكلى . 
واعتراض الفاضل الشارح : 
[ بأن الإضافة وجودية عنده, » فإذا جوزوا التخير فيو » فلم لا يجوزونه فى 
الصفات اللحقيقية ؟ ] 
ليس برد » لأنهم بينوا : أن الإضافة الى يجوز تغيرها . ليست مما يتعلق برا 
الموصوف .ولا الصفة المتقررة فبها بالذات ٠‏ بل بالحرفى . 
سعناه : ليس إلا وقوع الثبىء الذى يظلن أن الإضافة عارضة له . كالقدرة على 
تحريلك زيد مثلا ؛ لحت ما عرضت الإضافة له. كالقدرة على التحرياث مطلقاً , 
على أن وجود الإضافة دو كون الشىء بحيث يعقل له أمر بالقياس إلى غيره . ولا يكذون 
لذلك الأأمر وجود غير هذا التعقل » فلا بيحدث من تغير الغير : تغير فى الخبىء ٠‏ بل 
بحدث منه تغير فى الأمر المعقول فقط . 
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الفصل العشرون 
)١(‏ كوذك عيناً وشمالا هو إضافة محضة . 
وكوك قادرا وعالماً » هو كوذك فى حالة متقررة فى نفسك » 
تتبعتها إضافة لازمة » أو لاحقة ؛ فأنت ممما ذو حال مضافة » 


لا ذو إضافة محضة » 


الفصل الخيادى والعشرون 


1] فالواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيات 
علماً زمانيا حتى يدل فيه : 

الآن . 

لاقي 


والمستقبل . 
)١(١‏ أقول : إشارة” إل الصنف الثالى من الأصناف الأربعة . 
وذكر للفرق بينه و بين الصنفين الأترين » لثلا يلتبس بعضها ببعض» وذلك ظاهر.. 
]١1‏ أقول : هذا المدكم كالنتيجة لما قبله . 
وهو إما محصل 9 انضيااف قولنا : 
[ واجب الوجود ليس بموضوع التغير ] . 
على ما ثبت «فى المط الرابع ؛. 


ف 
فيعرض' لصفة ذاته أن تتغير » بل يجب أن يكون علمه 
بالجزئيات على الوجه المقدس العالى عن الزمان والدهر . 


إلى الحكم الكلى المذشكور وهو قولنا : 
[ كل ما ليس بموضوع التغير » فلا يجوز أن تتبدل صفاته ] . 
على التفصيل المذ كور . 
ثم إن هذا اللمحكم يوجب مناقضة للقول بأن : 
[ الكل معلول للواجب العالم بذاته . 
والعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ] 
فذكر رفعاً لهذا الوهم أنه يجب أن يكونعلمه بالحزئيات على الوجهالكلى الذى لا يتغير 
بتغير الأزمئة والأحوال . 
واعلم : أن هذه السياقة نشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الأحكام العامة 
بأحككام تعارضها فى الظاهر . 
وذلك لآن الحكم بأن : 
[ العلم بالعلة ييجب العلم بالمعلول ] , 
إن يكن كلا : 
م يمكن أن يكم بإحاطة الواجب بالكل . 
وإن كان كليا » وكان ابحرل المتغير من -جملة معلولاته . 
أوجب ذلك الحكم أن يكون عالاً به » لا محالة . 
فالقول بأنه : 
[ لا يجوز أن يكون عالاً به ؛ لامتناع كون الواجب موضيعاً التغير ] . 
تخصيص لذللك الحكم الكلى » بحكم آخخر عارضه فى بعض الصور . 
وهذا دأب الفقهاء ون يجرى مجراهم . 
ولا يحوز أن يقع أمثال ذلك فى المباحث المعقولة ؛ لامتناع تعارض الأحكام فبها . 
فالصواب : أن يفل بيان هذا المطلوب من مأشمل آخر ؛ وهى أن يقال : 
[ العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول » ولا يوجب الإحساس به . 
وإدراك الخزثيات المتغيرة » من حيت هى متغيرة » لا يمكن إلا بالآلات 


ذا 


)١(‏ ويجب أن يكون علبكل نر شىء ؛ لأن. كل شي لازم 
له » وس أذ بغير وسط. » يشأدى إليه بعينه قدره الذى هو 
تفصميل قضائه الأول تأذياً واجباً؛ إذا كانما لايجب لا يكرن 
كما علمث* [ 


احسمانية » كاحواس » وما يجرى مجراها . 
والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً للتغير لا محالة . | 
أما إدراكها على الوجه الكلى فلا يمكن إلا أن يدرك بالعقل . 
والمدرك يهذءا الإدراك يمكن أن لا يكون موضوعاً للتغير . 
فإذن الواجب الأول . 
وكل ما لا يكون موضوعاً للتغير . . 
بل كل ما هو عاقل . 
يمتنع أن يدركها ‏ من جهة ما هو عاقل ‏ على الوجه الأول . 
ويجب أن يدركها على الوجه الثانى ] . 
(؟) أقول : هذا تأكيد لإحاطته تعالى بالكل . 
وأقول فى تقريره : 
لا كان جميع صور الموجودات » الكلية وابليزئية » الى لانباية لاء .حاصلة من 
حيث هى معقولة فى العالم العقلى » بإبداع الأول الواجب . إياها . 
كان إيحاد ما يتعلق منها بالمادة » فى المادة » على سبيل الإبداع ‏ ممتنعاً؛ إذ هى 
غير متأنية لقبول صورتين معا » فضلا عن تلك الكثرة . 
وكان اللحود الإلمى مقتضياً لتكميل المادة » بإبداع تلك الصورفيها » وإخراج ما فيها 
بالقوة » من قبول تلك الصور » إلى الفعل . 
قدار بلطيف حكمته زماناً غير منقطع فى الطرفين» تخرج فيه تلك الأمور من القوة 
إلى الفعل ؛ وإحداً » بعد واحد » فتصير الصور فى «جميع ذللك الزمان؛ موجودة فى موادها 
والمادة كاملة بها . 
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الفصل الثانى والعشرون 
إشارة 


: فالعناية هى إحاطة علم الأول‎ )١( 
بالكل » وبالواجب أن يكون عايه الكل . حتى يكون على‎ 
. أحسن النظام‎ 
وإذا تقرر ذلك » فاعلم أن القضاء عبارة عن‎ 
. ] وجود جميع الموجودات ف العالم العقلى مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع‎ [ 


عر مر 
[ وجودها فى موادها اللخارجية » أو بعد حصول شرائطها » مفصلة » واحد؟ 
يعد واححد ] . 


انهه ازيل ل قرله عر من قال" 

(وإن من 5 شَىه إلا عدلنًا خزائئه -وما تتزله إلا يقدَرمغلم ) 

واتواهر العقلية نامسا موق ل القضاء والقدر » مرة واحدة باعتبارين . 

والحسمانية وما معها موجودة فيبما مرتين . 

وهنا يظهر معى قول الشيخ : 
[ن كل شىء يوجده الأول بوسط» أو بغير وسط + يتأدى إليه بعينه 
قدره الذى هو تفصيل قضائه الأول إلى ذلك الشىء بعينه » تأدياً على 
سبيل الوجوب ] . 

. أقول : هذا الفصل يشتمل على تفسير العناية » وهو ظاهر‎ )١( 

وقد مر فى « الفط السادس » أيضاً ذ كر ذلك , 

وإعا أورده هناك بعد ذكر : 
[ أن العالى لا يفعل لغرض فى السافل ] . 

يمعلم نظام المجودات » كيف صدر عن الأول من غير قد . 


| امل 
ونان ذلك واجب عنه ٠‏ .وعن إحاطته به » فيكون الموجود وفق 
لمعلوم » على أحسن النظام » من غير انبعاث قصد وطلب من 
الأول الحق . 
يلم الأول بكيفية الصواب فى ترتيب وجود الكل » منبع 
لفيضان الخير فى الكل » 


الففصل الثالث والعشرون 
إشارة 
)١(‏ الأمور الممكنة فى الوجود : 


ملها أمور هرد أن يتعرى وجودها عن الشر ( والخلل » والفساد 
ومنها أمور لا بمكن أن تكون فاضلة فضيلتهاء إلا وتكون 
بحيث يعرض منها شر ما » عند ازذحامات الحركات » ومصادمات 
المتحركات . 
ش وأعاده ههنا بعد ننى إدراك ابلزثيات المتغيرة عنه تعالى» لينعلم أن النظام الموجود فى 
تلاث اسلدرئيات كيف صدر عله . 
وإثما أورده فى « العْط السادس » لغرض ما » وهو إزالة الوهم المذكور . 
ولذلك بدأ كلامه مت بقوله : 1لا تجد تغخلصاً إن طلبت . . .] , 
وبدأ كلامه هنا بتقرير المراد . 
)١(‏ أقول : لما فرغ تمن بيان إدراك الأول الولجب للحميع ما مبوآه . 
وكان البحث عن كيفية وقوع الشر فى قضائه تعالى من المباحث المتعلقة بذلك . 
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وفى القسمة أمور شرية : 

إما على الإطلاق . 

'وإما بحسب الغلبة . 

وإذا كان الجود المحض مبدأ لفميضان الوجود العخيرى الصواب ؛ 
كان وجود القسم الأول واجباً فيضانه » مثل وجود الجواهر العقلية 
وما يشبهها . 


أراد أن يشير إليه . ٠‏ 
ويجب أن تحقق ماهية الشر قبل الحوض ف المطلوب » فأقول : الشر يطلق : 
على أمور عدمية » من حيث هى غير مؤثرة » كفقدان كمال شىء ما » من شأله 
أن يكون له » مثل : 
اموت » والفقر » والتهل . 
وعلى أمور وجودية كذلك , 
كوجود ما يقتضى منع المتوجه إلى كاله » عن الوصول إليه » مثل : 
البرد الميسد للمار . 
والسحاب الذى ينع القصار عن فعله . 
وكالأفعال الملمومة : 
مثل الظلم » والزنا . 
وكالأخلاق الرذلة : 
مثل ابلين » والبخل . 
وكالالام » والغموم » وغير ذلك . 
فإنا إذا تأملنا فى ذلك » وجدنا : 
البرد فى نفسه ؛ من -حيث هو كيفية » أو بالقياس إلى علته الموجبة له » ليس بشر ؛ 
بل هو كمال من الكمالات : 
إنما هو شر بالقياس إلى الثار ؛ لإفساده أمزيجهها . 


0 


يفنا 


وكذاك القسم الثانى يجب فيضانه » فإن فى أن لا يوجد خيرٌ 
كثير » ولا يؤقى به تحررًا من شر قليل ؛ شرًا كثيرًا . 

وذلك مثل لق النار ؛ فإن الثار لا تفضل فضيلتها ولاتكمل 
معونتها فى تكميل الوجود » إلا أن نكون بحيث ترذى وتؤلم 
ما يتفق لها مصادمته من أجسام حيوانية . 


فالشر بالذات هو فقدان الكار "قالانها اللائقة بها , 
والبرد إنما صار شرا بالعرض ؛ لاقتضمائه ذلاكا , 


وكذلك السحاب . 
وأيضاً الظلم والزنا » ليسا من حيث هما أمران يصدران عن قرتين : 
كالغضبية والشووية 

مثلا ») بشر , 


بل هما من -حيث تلاك اللديثية كالان لتيناث القوين . 

إنما يكونان شرا بالقياس : 

إلى المظلوم . 

أو إلى السياسة المدنية . 

أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضصبط قوتيها الحيوانيتين . 

فالشر بالذات هو فقدان أحد تلاك الأشياء كما له» وإنما أطلق على أسبابه 
بالعرض ٠.‏ لتأديها إلى ذلك . 

وكذلك القول فى الأسملاق الى هى مباديها . 

وكذلك الآلام ؛ فإئها ليث بشرور : 

من ححيث هى إدرا'كات لأمور ١‏ 

ولا من حيث وجود تلاك الأمور فى أنفسها . 

أو صدورها عن عللها . 

إئما هى شرور بالقياس إل المتأل الفاقد لانصال عضو » من شأنه أن يتصل . 


انا 
وكذاك الأجسام الحيوائية لا بمكن أن تكون لها فضيلتها إلا 
أن تكون بحيث بمكن أن تسدى أحوالها فى حركاتها وسكوناتها » 
وأحوال مثل النار فى تلك أيضاً ؛ إلى اجمّاعات ومصا كات مؤذية : 
وأن تتسأدى أحوالها وأحوال الأمور التى فى العالم 4 إلى أن يقع لها 


فإذن قد حصل من ذلك أن الشر فى ماهيته : 

عدم وحوث . 

أو عدم كال لوجود . 

من ححيث إن ذلك العدم غير لائق به » أو غير مؤثر عنده . 

وأن الموجودات ليست » من حيث هى مرجودات » بشرور ؛ إأما هى شرور 
بالقياس إلى الأشياء العادمة كالاتها » لا لذوائها » بل لكونها مؤدية إلى تلاك الأعدام : 

فالشرور أمور إضافية » مقيسة إلى أفراد أشخاص معينة . 

وأما فى نفسها » وبالقياس إلى الكل » فلا شر أصلا . 

وتعود بعد تقرير هذا المعبى » إلى الشرح » فنقول : الأشياء بحسب وجود الشر وعدمه 


إلى ما لا شر فيه أصلا . 

وإلى ما فيه ما هو شر » وما ليس بشر . 

وإلى ما ليس فيه ما ليس بششر أصلا , 

والقسم الثانى ينقسم : 

إلى ما يغلب فيه ما ليس بشر » على ما هو شر . 

وإلى ما يتساويان فيه . 

وإل ما يغلب فيه ما هو شر . 

وهذه تخحمسة أقسام , 

الأول : ما لا شر فيه أصلا ؛ وهو موجود ؛ فإن الميجودات التى لا تشتمل على أمر 
بالقوة » كالعقول ؛ لا شر فبها أصلا” . 

والثانى : ما يغلب فيه ما ليس بشر » على ما هو شر » وهذا أيضاً موجود ؛ فإن 


نان 


خطا فى عقد ضار ف المعاد » وفى الحق » أو فرط. هيجان غالب 
عامل » من شهوة أو غضب ضار فى أمر المعاد . 


المجودات الى لا يمكن أن نكون على كالاتها اللائقة بها إلا ونكون بحيث يعرض لها 
عند ملاقاتا لما يخالفها منع ذلك الالف عن كالها : 
كالنار فإنها لا يمكن أن تكون بالغة فى اللحرارة ٠‏ إلا ونكون بحيث يعرض نْبا تفريق 
أجزاء بعض المركبات » بالإحراق . 
تكون لا محالة من هذا الصنف , 
وظاهر أن مثل هذه الموجودات يككون من شأنها الإحاطة والاستحالة؛ والكون والفسساد» 
وهى قليلة بالقياس إلى الكل . 
ووقوع التقاوم المقتضى لصيرورة البعض ممنوعا عن كالانه أيضاً قايل؛ فإنه لا يقع 
إلا فى أجزاء العناصر وبعض امركبات » وفى بعض الأوقات . 
وأما الأقسام الثلاثة الباقية : 
الى تكون شرا مضا . 
أو يغلب الشر فيها . 
أو يساوى ما ليس بشر . 
فغير موجودة ؛ لآن الوجودات اللحقيقية ؛ والإضافية » فى المودودات » لا محالة تكون 
أكثر من الأعدام الإضافية الحاصلة:على الوجه المذكور . 
والشيخ أشار إلى القسمين الأولين بقوله : 
[ الأمور الممكنة فى الوجود , . . إلى قوله : ومصادامات المتحركاث ] . 
و إلى الثلاثة الباقية بقوله : [ وف القسمة أمور شرية : 
إما على الإطلاق . 
أو يحسب الغلبة ] , 
واحتج على ودود الأولين بقوله : 
[وإذا كان اللحود المحض ... إلى قوله : وى أوقات أقل من أوقات 
السلامة ] , 
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وتكون القوى المذكورة لا تخنى غناءها » أو تكون بحيث يعرض 

لباغتك الضادناة غارف حمطا وذلية هيسان + زذلك ف أشخامن 
أقل من أشخاص السالمين » وفى أوقات أقل من أوقات السلامة , 


وأوزة ف الأمثلة : 

الأم ؛ والأذى » الحاصلين الحيوانات بجميعاً . 

والجهل المركب الضار فى المعاد » الذى يعرض لا » لا من حيث هى تحيوان » بل من 
حيث هى [لسان , 

والأمور التى تعرض له بسبب قوتيه الحيوانيتين » ونضره فى أمر المعاد : يعنى الأخلاق 
الرذلة » والملكات الذميمة . 

فإن هذه الأشياء هى معظم ما ينسب إلى الشرور ' 

وذ كر أن أجزاء العالم امختلفة الصور » والقوى المكورة امنتلفة الأفعال» لا تغنى 
غناءها إلا أن تكون بحيث يعرض لا غند التلاق مثل هله الأشياء» وهى أقلية فى الوجود » 
وإن كانت كشثيرة بالعدد . 

ثم ذكر أن هذه الشرور معلومة فى العناية الأول : 

فهى مقصودة لا بالذات بل بالعرض . 

وسَرْضئ بها » لا من حيث هى شرور ؛ بل من -حيث هى لوازم خيرات كثيرة » 
لا يمكن أن تكون منفكة عنها . 

قال الفاضل الشارح : 

هذا البحث ساقط عن الفلاسفة والأشاعرة ؛ لأله لا يستقيم إلا مع القول 

بالاخختبار والحسن والقبح العقليين » كنا هو مذهب المعتزلة . 

أما مع القول بالإيبجاب , 

أو بنثى امسن والقبح عن الأفعال الإلمية . 

لا يكون السؤال _بلم” عن أفعاله وارداً . 

فإِذن خوض الفلاسفية فيم من -جملة الفضول ] . 

ولواب : أن الفلاسفة إنما يبحثون عن كيفية صدور الشر : عما هو شير بالذات . 


6ك" 


ولأن هذا معلوم فى العناية الأول » فهو كالمقصود بالعرض » 
فالشر داخخل فى القدر بالعرض » كأنه مثلا مرْضِى به بالعرض* 


فينبهون إلى أن الصادر عنه ليس بشر . 


فإن صدور الحيرات الكلية » اللاحقة لاشرور اللحزئية » ليس بشر . 


ثم قال 
[ نم يستدلون على كون الشر عدماً . 
وهو ليس بصحيح : لأهم إن"أرادوا بذلك تفسير الليظ على اصطلاحهم » 
فلا حاجة إلى الاستدلال . 


وإن أزادوا حمل العدم على الشر : فهم محتاجون - قبل ذلك - إلى معرفة 
ماهية الشى ؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور . 
وعلى تقدير ضة الاستدلال فى هذا المقام ؛ فحاصل استدلالاتهم تمثيلات 


لا تفيد يقي ] . 
والحواب : أنهم إنما يبحفون عن ماهية الشنىء الذى يعبر عنه ابلدمهور يلفظة . 
[ الشى ] . 


فينظرون فى وجوه استعمالاتهم » وبتخلصون : 

ما يدحل.فى تلك الماهية بالذات . 

عما ينسب إلمها بالعرض . 

لتتحقق الماهية ممتازة عن غيرها , ش 

وظاهر أن البحث على هذا الوجه بح ؛ وليس باستدلال تمثيل . 

غاية ما فى الباب : أله مببى على معرفة وجوه الاستعمال » الى لا طريق إليها 


إلا الاستقراء . 


ثم إن الفاضل الشاررح : 
[ حكم بأن الشر هو : 
الألم وحله , 
وهو وجودىق ٠‏ 
وأن الخمير هو : 


الفصل الرابع والعشرون 
وهم وثثبيه 

)١(‏ ولعلك تقول : إن أكثر الناس : الغالب عليهم الجهل. 
أو طاعة الشهوة والغضب . 

فلم صار هذا الصئف منسوباً فبهم إلى أنه نادر ؟ فاستمع . 

إنه كما أن أحوال البدن فى هيثآثه ثلاثة : 

حال البالغ فى الجمال والصحة . 

وحال من ليس ببالغ فيهما . 


إما عدم الألم » يعنى السلامة , 
وإما ضده » يعبى اللذة , 
وأطال كلامه فى بيان أن الآلام.فى الدنيا أكثر من اللذات , 
وهو يقتضى كون الشر غالباً . 
م ذكر : 
[ أن الفلاسفة لا يخلصهم عن هذه المضايق إلا أن يقولوا : إن قول القائل : 
الم خلق الله اللحلق ؟ 0 
باطل ؛ لأنه تعالى خبالق للاته : لا لعلة . 
وهو ينا القول بتعأيل الشر . 
فإذن خوضهم فى ذلك من باب الفضبول ] . 
أقول : لا حاجة بنا هنا إى إيراد جوابه ؛ فإن تحقيق ما مر . كاف فيه , 
)١(‏ أقول : لما كانت قوى الإنسان الى يعسبها تصدر الأفعال الإرادية عنه ع 
وبصي بسهاتعيدا : أو شقيا + كاذه : 


وو 


وحال القبح والمسقام » أو و السقم . 
والأأول والثانى ينالان من السعادة الغاجلة البدنية ؛ قسطأً ٠‏ 
وافرًا . 
1 معشد أ : 
أوهلفانة: 
كذاك حاك النفس فى هيئاتها ثلاثة : 
حال البالغ قَْ فضيلة العمل والخلق » وله الدرجة القصرى فى 
السعادة الأخروية . 
وغضبية , 
وشووية . 
وكانت السعادة والشقاء العاجلتان » مستحقرتين بالقياس إلى الجلتين . 
وكان الغالب على الناس بحسب النظر الظاهر » أضداد ما ينبغى أن يكونوا عليه 
سب هذه القوى » أعبى : 
اهل . 
وطاعة الشهوة والعضب . 
7 الوهم إل كون الأكثر ين أشقياء ؛ لا سيا فى الأجل » وذلك يقتضى غلبة الشر 
فى نوع الإنسان الذى هو أشرف أنواع الكائنات . 
فأزال الشييخ هذا الوهم بأن : 
ودود اهل الى هو ضد اليقين . 
أعى ابلجهل المركب الراسخ , 
نادر ؛ كوجود اليقين , 
وإلعام الفاشى ؛ هو اهل البسيط » اللذى لا يضر فى المعاد كثير ضرر » 
وكذلك فى القرتين الأسيرتين : 


4" 
وحال من ليس له ذلك » لا سسها فى. المعقولات » إلا أن جهله 
ليس على الجهة المضادة » فى العاد ؛ وإن كان ليس له كثير 
ذخر من العلى » جسم النفع فى المعاد » إلا أنه فى جملة أهل 

السلامة » ونيل حظ. من الخيرات الاجلة . 
وآئخر كالمسقام والسقيم ؛ هو عرضه للأذى فق الآخرة . 
وكل واحد من الطرفين ذادر . 
والوسط. فاش غالب . 
وإذا أضيف إليه الطرف الفاضل » صار لأهل النجاة غلبة وافرة* 


فإِنُ وجود الشرارة المضاذة للملكة الفاضلة » نادر » كوجودها , 
والعام الفاشى هو الأخلاق اللحالية عن : 


غايتى الفضيلة . . 

والرذيلة . 

وشبسّه النفوس فى هذه الأحوال بالأبدان : 

ف الحمال والصمحة : الغايتين . 

أو فى القبح والمرض ؛: الغايتين , 

أو فى الخالة المتوسطة بينهما . 

ثم" بين أن الوسط مع أحد الطرفين غالب . 

فإذن الشر ليس بغالب , 

وذلك لأن الشقاوة الأبدية » تختص بالطرف الأشس » على ما يجىء بيانه , 
وهو معى قوله : 


[ وخر كالمسقام والسقيم هو عرضة للأذى فى الآخرة ] . 
يقال : هو عرضة الثشىء » وعرضة الى ء » إذا كان منتصيا لخى ء لا يتعرض 
ذلك الشىء لغيره . 
وباق عباراته واضح . 
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الفصل اللحامس والعشر ون 
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. لا يقعن عندك أن السعادة فى الآخرة نوع واحد‎ )١( 

ولا يقعن عندك أن السعادة لا تنال أصلا إلا بالاستكمال فى 
العلم وإن كان ذاك يجعل ذوعها نوعاً أشرف . 

ولا يقعن عندله أن تفاريق الخطايا باتكة لعصمة النجاة . 
بل إنما مبللئه الهلاك السرمد ضرب من الجهل . 


. أقول : يريد تقرير كون الشقاوة الأبدية مخقصة بالطرف الأخس‎ )0١( 


وهو ظاهر , 
وقوله : [ باتكة لعصمة النجاة ] . 
أى قاطعة , 


والعصمة ههنا اسم لما يعتصم به الإنسان » أى يتمسك به » لثلا يسقط . 

وقوله : 1 بل إنما يبلك الحلاك السرمد ضرب من اهل والرذيلة ] . 

دال على أن ما عداهما : 

إما يقتضيان شقاوة منقطعة , 

أو لا يقتضيان شقاوة أصلا . 

وإتما قال : [ واستوسع رحمة الله ] , 

ملاحظة” لقوله عر من قائل : 

صراس وام 32-0205 فرقمعم ”م مر كر عقوي 8 > لكي 0 

[ورحمتى وسحعت كل فىء ؛ فسا كتبها للذين يتقون] 

فإِنْ فيه ما يدل : 

وعلى تخصيص ما لأهل الطرف الأشرف بها . 


لض 
وإنما يُعرّص للعذاب المخدود » ضرب من الرذيلة » وحل منه . 
وذلاك فى أقل أشسخاص الئاس . 
ولا تصغ إلى من يجعل النجاة وقفاً على عدد » ومصروفة عن 
9 7 2 
أهل الجهل والخطايا صرفاً إلى الأبد . 


اط 
وأاستوسع رحمة الله . 


وستسمع لهذا فضل بيان » 
الفصل السادس والعشرون 
وم وتشبيه 


)١(‏ أو لعلك تقول : هلا أمكن أن يبراً القسم الثانى عن 
لحوق الشر ؟ 

فيكون جوابك : أنه لو برئْ عن أن يلحقه ذلك لكان شيثاً غير 
هذا القسم . 

وكان القسم الأول قد فرع عنه ش 

وإنما هذا القسم ف أطئل ويه اينما لمنن: مكل أن يكز 
الخير الكثير يتعلق به ؛ إلا وهو بحيث يلحقه شر بالضرورة عند 
المصادمات المحادثة . 

وز 03 00 م د الم 

فإذا برئ عن هذا فقد جعل غير نفسه » فكان النارٌ سعلت 
غير الثار » والما غير الماعر. 

وترك وحود هلا الفسم ودو على صفتكه المذ كورة 14 غير لائق 

ش ل 

بالجود على ما بيئاه . 
0١‏ قل : وهلا الفصل غنى الشرح . 


لضن 


اففصل السابع والعشرون 
وهم وتنبيه 

)0 ولعللك تقول أيضاً : فإن كان القدر » فلم العقاب ؟ 

فتامل جوابه . 

إن العقاب للنفس على خطيئتها » كما ستعلم » هو كالمرض 
للبدن على نمه . 

فهو لازم من لوازم ما ساقت إليه الأحوال الماضمية » الى لم يكن 
من وقوعها بد » ولا من وقوع ما يتبعها , 

وأما الذى يكون على جهة أخرى » من مبدأ له من خارج : 


فحديث آآخر . 
)١(‏ أقول : تقرير السؤال أن يقال: إن كانت الأفعال الإنسائية صنادرة عنه على 
سبيل الوجوب : 


عثلها مع سائر ابلتزئيات » فى العالم العقلى . 

ولوجوب -حدوث ما يدث منها فى هذا العالم مطابقا لما تمثل هنال . 
فلم يعاقب الإنسان على شىء يصدر عنه : على سبيل الوجوب ؟ 
والشيخ أجاب عنه : 

أولا : يجواب تقتضيه القواعد اسلحكمية » وهو قوله : 


إلى قوله : ولا من وقوع ما يتبعها ] . 


وهو ظاهر . 
وهذا النوع من العقاب إنما يكون للنفس الإنسانية بسبب ملكاتما الرديئة الراسخة 


فيها ؛ فكأنها تكون من داشيل ذانما , 


م 
5 7 ِ- 2 20 2 1 5 
ثم إذا سَلّم معاقب من خارج ؛ فإن ذاك أيضاً يكون حسنا ؛ 
وود ان من أن تركرة السفريت مبيعردا + ل الأسنابه الى 
8 
تثبثت فتنفع فى الا كثر . 
والتصديق تأكيد للتخويف . 
فإذا عرض من أسباب القدر » أن عارض واحد مقتضى 
التخويف والاعتبار » فركب الخطأً» وأنى بالجرمة » وجد التصديق 
لأجل الغرض العام . 
وهى ثار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة . 
لكن الآيات الوإردة بالوعيد فى الكتب الإلهية لو أجريت على ظواهرها لاقتضت 


القول بعقاب جسماق » وارن على بدن المسى - من خبارج » على ما يبوص ف التفاسير » 
والأخبار . 
فأشار الشبخ إلى ذلث أيضاً بقوله : 
[ وأما العقاب الذى يكون على سجهة أخرى من مبدأ له من ارج » 
فحديث آخخر ] . 

أى إثبائه على الوجه المشوور لكان حقدًا ظ لكان سمعيًا : 

م أراد أن يذكر أن ذلك أيضا على تقد.ر تسليم كونه كما يفهمه أهل الظاهر » ليبس 
مما لا يجوز وقوعه فى اللدكمة الإلهية . أى ليس بشر . فقال: 1 ثم إذا سلم معاقب من 
ارج ؟ فإ ذلك أيضاً يكون حسناً ] . 

وأراد بالحسن ههنا اللبير المقابل للشر , 


لا ما يذهب إليه المتكلمون على ما سيأقى . 
واستدل على ذلك بأن وجود التخويف فى مبادئ الأفعال الإنسائية » حسن لنفعه فى 
أكثر الأشخاص . 


والإيفاء بذلك التخويف بتعذيب اغجرم تأكيد التسخويف » ومقتض لازدياد الئفم ١‏ 
فهو أيضاً حسن . 


م 


وإِن كان غير ملائم لذللك الواحد 6 ولا واجباً من مختار رحب » 
لو لم يكن هناك إلا جانب المبتلى بالقدر ( ولم يكن فى المفسدة 
الجزئية له مصلحة كلية عامة كثيرة . 

لكن لا يلئفت لفت الج لأجل الكلى » كما لا يلنفت 

2 0 
لفت الجزء لأجل الكل » فبقطع عضو يؤلم » لأجل البدن 


بكليته ليسلم . 


وأما م يورت ٠:‏ 
من حديث الظلم والعدل » ومن حديث أفعال يقال إنها من 
الظلم : 
6 بن أن هذا التعذيب إثما يكون شرا بالقياس إلى الشخص المعذب» ويكون خيراً 
بالقياس إلى الأ كارين من نوعه , 
[ ولا ينتفت لنت ايرث لأجل الكلى ] . 
أى لا ينظر إليه . 
فهذا أيضاً من جملة امير الكثير الذى يازمه شر قليل . 
واستشنهد بقطع العضيو لصلاح البدن . 1 
إن اسلدكم بوجوب ذلك » إن كان مشتثملا على شر ما . 
مقبول عند ابتمهور , 
وقد تبين من ذلك أن ما ورد به التنزيل إذا حمل على ظاهره لم يكن مالفا للأصول 
املدكمية . 
وبعض المتكلمين المنكرين لتللك الأصول » كالمعتزلة؛إنما يقررون ذلك على وجه آخر 
وهر قرهم : 


لفن 
وأفعال مقابلة لها . 
ووجوب ترك هذه » والأحذ بعلك . 
على أن ذلك من المقدمات الأولية . 
فغير واجب وجوباً كليًا . 
بل أكثره من المقدمات المشهورة التى جمع عليها ارتياد المصالح . 


ساسج سم وحمي م 


[ تكليف العباد واجب على الله تعالى » أو .حسن منه ؛ إذ فى ذلك صلا 


حالهم العاجلة والآجلة . 
والوعك والوعيد » على الطاعة والمعصية -حسنئان » إذ فييما تقريبهم إلى طاعته » وأبعيدهم 
عن معصيتةه . 


وتعذريب العاصين عدل مئه نحسن . 

والإخلال بإثابة المطيعين » ظلم تبيبح . 

إلى أمثال ذلك ما يبئونه على مقدمات مشوورة» مشتملة على نحين بعض الأحكام 
وتقبيح بعضها بحسب العقل » يعدوتها من اليديبيات ] , 

فلاكر الشييخ أن تلاك المقدماث ليست من الأوليات » بل أكثرها آراء محمردة ؛ 
واشبرت لكوبها مشتملة على مصالح ابلدمهور . 

ويمكن أن يقع فيها ما يصح بالبرهان » بحسب بعض الفاعلين ٠‏ يعنى الأشخاص 
الإنسائية » على ما مر فى المنطق , 

فإذن بناء بيان أحكام أفعال الواجب الوجود غير ميح . 

قال الفاضمل الشارس : 

[ هذا الحواب ضعيف : 

أما أولا : فلأنه مببى على وجوب التعخويف . 

فكما يقال : إن كان القدر » ادم" العقاب ؟ 

مجوز أن يقال : إثكان القدر » فلم التخويف ؟ 

فيكون -حكمهما وااحدا , 

فإن لا يجوز أن مجعل أحدهما مقدمة فى بيان الآخر . 

وأما ثانياً : فلأه لا يتمشى على قول الملبين ؛ لأنمهم يحكدون بكون المالكين من 


ولعل فيها ما يصح بالبرهمان بحسب بعض الفاعلين وإذا 
حققت الحقائق » فليلتفت إلى الواجبات » دون أمثالها . 
وأنت فقد عرفت أصناف المقدماث فى مرضعها » 


مالف قوأعدهم ) أكر دن الناجين . وكان غرضه نمشية قوم ' 

بل ابلدواب الصحيح أن يقال : 

لآن العقاب أيضاً عن القدر » وطلب علة ما يقتضيه القدر باطل] . 

وأقولك : عن الأول القول بالقدر . على ما ذهب إليه الحكماء : 

وهو وجوب كون الدرئيات مستندة إلى أسبابها المشكثرة . 

مخالف القول بالقدر » على ما ذهب إليه الأشاعرة من المتكلمين لأنهم يقولون : 

لا فاعل » ولا مؤثر فى الوجود . إلا" الله , 

واحواب اللدى ذ كره الشييخ كان موافقاً لأصوله . 

إن فعل الإنسان مستند عنده إلى قدريه وإرادته , 

وكلاهما مستندان إلى أسباهما , 

ومن أسباب إرادة فعل اللدير التخويف . 

فإذن وقوع التخويف فى الأسباب المقتضية الخير » واجب » مع كونه من القدر ؛ 

والتعليل با #صييح ؛ على ١‏ ذكره الشريخ : 

وهولا ينانى كونه من القدر ؛ أن جميع ما فى القدر معلل عنده . 

وأما على أصول الأشاءرة » فلما لم يكن للتخويف أثر » كان التعليل به باطلا » على 
ما قاله الثناتيل الشارح : 

وإئما ينقطع الكلام فى القدر عندهم »بقطم التعليل على الإطلاق » ولذلك يقولون : 

الايُسْأْلَ عَم يَفْمْل] 

وعن الثالى : ا 

أن الشبيخ لا يريد تمشية قواعد المتكلمين الملبين؛على ما صرح بهء دل يريد تمشية 
ما نعلقت به الكتب الإطية فى هذا الباب , 

وليس فها ورد من التنزيل سحكم بأن لهالكين أكثر من الناجين » بل يمكن أن يوجد 
فيه ما يناقض هذا ا لللكم , 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفهك رس 
فصول الغط الرابع 
ف الوجود وعلله 
الفصل الأول : 
« اعلم 0 قد 5 على أوهام الناس أن الموجود 0 ؛ 
وأن ما لا يناله الس بجوهره » ففرضن وجوده بال , 
الفعسل الثاق 7 وهم وتاريه : 
« ولعل قائلا مهم يقول : إن الإنسان مثلا إنما هو إنسان » من حيث 
له أعضافه . 
الفصل الثالث : تثريه : 
« إنه لو كان كل موجود محيث 1 5 والمس » لكان 0 
والوهم ؛ يدشلان فى الس الوم ... 
لفل الرابع : تيب ! 1 
٠‏ كل حق فإنه من حيث حقيقته الذاتية الى هو بها حق » فهو 
متفق واحد . , 
الفصل الحامصس ؛ تنبيه : 
«الشىء قد يكون معلولا باعتبار ماهيته» وحقيقته» وقد يكون معلولا 


ف وسجوده , . . ) 


الفسل السادس ؛ ثث, 
١ 0_0 71‏ معى المثلث وتشلك هل هو موصوف بالرجود فى 
الأم يان , . . 0 : : : 


الفصيل السايع 4 إشارة : 1 
«العلة الموجدة للشىء » الذى له علل مقومة للماهية » علة لبعض 
تلك العلل . : 


لسن 


١١ 


1١ 


"14 


الفصل الثامن : إشارة : 
و إن كانت علة أول » فهى علة لكل وجود » ولعلة حقيقة كل وجود 
فى الوجود . . . ؛ 

الفصل التاسع : تنبيه : 
« كل موجود إذا التفت إليه من -حيث ذاته » من غير الثفات إلى 
غيره ؛ فإما أن يكون بحيث يحب له الوجود فى نفسه » أولا يكون ... 6. 

الفصل العاشر : إشارة : 
و« ماحقة فى نفسه الإمكان » فليس يصير موجوداً من ذاته ٠‏ فإنه 
ليس وجوده من ذاته أولى من عدمه » من حيث هو ممكن ... » 

الفصل اللحادى عشر : ثنريه : 
إما أن يتسلسل ذلك إلى غير النهاية » فيكون كل واحد هن آتحاد 
السلملة ممكفى ذاته ...ع 0 . 0 , ا ., 

الفصل الثانى عشر : شرح : 
٠‏ كل جملة » كل واحد منها معلول » فإنها تقتفى علة خارجة عن 
آتحادها , . . ) 

الفصل الثالث عشر : إشارة : 
« كل علة جملة » هى غير شىء من أحادها ؛ نهى علة أولا 
للاتحاد » ثم للجملة . .. » . 

الفصل الرابع عشى : إشارة : 
١‏ كل .جملة مرنبة من عال ومعلولات على الولاء » وفيبا علة غير ٠عاواة‏ 
فهى طرف ...) 

الفصل لحاس عشر : إشارة : 
١‏ كل سلسلة مرتبة من علل ومعلولات » كانت متناهية ٠‏ أو غير 
متناهية » فقد ظهر . . . ) 


15 


0” 


"١ 


وف 


ا 


أض 


يفا 


الفصل السادس عشر : إشارة أو تنبيه : 
١‏ كل أشياء تختلف بأعيانها » وتتفق فى أمر مقوم لها » فإما أن يكون 
ما تتفق فيه لازماً . . . » ا 
الفصل السابع عشر : إشارة : 
وقد يحوز أن سس ماهية الود نازر بار 5 أن تكيا 
صنة له , 
الفصل 000 : إشارة : 
« واجب الوجود المتعين » إن كان تعينه ذلك » لأآنه واجب الوجود » 
فلا وجب وجود غيره . 
الفعسل التاسع عشر : فائدة : 
ال 
بعلل أخرى . يع شد الى ينور > تروك حب 
الفصل العشروك ؛ تذثيب : 
وقد حصل من لما أن واجب الوجود واحد حسب تعين ذاته . . . 0 
الفصل الحادى والعشروك : إشارة : 
ه لوالتأم ذات واجب الوجود منشيئين » أو أشياء» تجتمع ؛ ليجب 
عاى .4 اعد اء ا ماعل اا 
الفصل الثانى والعشر رن : إشارة : 
و كل ما لا يدخل الوجود فى مفهوم ذاته » على ما اعتبرناه قبل » 
فالوجود غير مقوم له فى ماهيته , . . 4 
الفحبل الثااث والعشر وك ؛ تنبيه 
د كل متعلق الوجود بابكسم الحسوس » يجب به لا بلناته . . ا 


الفصل الرابم والعشروت ؛ إشارة ؛ 
« واجب الوجود لاا يشاركه شيئاً من الأشياء » فى ماهية ذللك الشىء.. 


8 


0 


"م 


يك 


3 


215 


3 


خرن 


الفصل اللحاه.س والعشرون : وهم وتنبيه : 
وريا 0 الموجود لا ى ف 1 الأول وغيره » 7 


أبس ...» 1 1 1 آه 
الفصل السادس والعشرون : إشارة : 

و الفى عثد التمهور ل 0006م الاه 
الفصل السابع والعشرون ؛ ثثبيه : 


١‏ الأول لاند له » ولا ضد له » ولا جنس له » ل و 
الفسل الثامن والعشرون : إشارة : 
١‏ الأول 0-7 اللاث قانئمها » فهر برىء عن العلاائق ٠‏ والعهد » 
والواة , . . اعد لعف اي ا لغ تير لت 8065 
الفصل التاسع ل ون : ثنبيه : 
« تأمل كيف ل مشج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته ) وبراءته عن 
الصفات » إلى تأمل لغير نفس الوجود . 6.٠.‏ . .06.00.00 4ه 


فضول الفط الخامس 
ف الصنع والإبداع 


الفصل الأول وهم وتنبيه : 
«إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الثىء ٠‏ الذى يسمونه 
مفعولا ١‏ بالش ى» الذى يسموله فاعلا » إنما هو من بجهة المعى ... 
الفصل الثالى : ثنبيه : 
للك سان قولنا لت ؛ وأفجد ؛ إلى 
الأجزاء البسيطة , -ْ--- 5 
الفصل الثالث : تكملة وإشارة : 
«فالآن لتمتير أنه لأأى الأمرين يتعاق » فتقول . . . » 
الفصل الرابع 
« الحادث بعد مالم يكن » له قبللم يكن فيه » ليس كقبلية الواحد... 
الفسل الحاوس ؛ إشارة : 
د ولأن التجدد لا يمكن إلا مع تغير سحال » وتغير الخال لا يمكن 
إلا لأذى قوة تغير حال ؛ أعنى الموضوع 
النمل السادس ؛ إشارة ؛ 
ه كل حادث فقد كان قبل وجوده 8 الوجود ؛ فكان إمكان وجوده 
مراصلا , 1 5 : : 5 
الفسل السابع : تنيره 
١‏ الشبىء يكوك بعد الثىء من وجوه كثيرة . . . ) 
الفصل الثامن ؛ ثنبيه : 
١‏ وجود المعلول متعلق بالعلة من معيث هى على الخال الى بها تكون 
عله ...4 اليك خطد وك ملي اذه . 
موقن 


/أن: 


64 


كك 


ال 


فى 


72 


85م 


يفخن 


الففصل التاسع : تلبيه 
١‏ الإبداع هو أن يكون من الشىء وجود لغيره » متعاق به فقط » 
دون متوسط من مادة » أو آلة ؛ أو زمان . 

الفصل العاشر : تنريه وإشارة : 
ا ا اي ل 
طرف إمكانه ؛ صار أولى بشىء وبسبب . . .4 . 

الفصل الحادى عشر : تنبيه : 
١‏ مفهوم أنه علة ما ء بحيث يجب مها )١(‏ غير مفهوم أن علة ما » 
بحيث يجب عما (ب) . 

الفصل الثانى عشر : أوهام وتلبيبات : 
وقال قوم إن هلما الثيى ء سوس موجود للاته » واجب لنفسه » 
لكنك إذا ذركرت ...ة . 0 , ء الى ماله 


41 


4 


٠١, 


فى الغايات » ومبادمها » وف الترتيب 


الفصل الأول : تثبيه : 
« أتعرف ما الغنى ؟ . . الغى التام هو الذى يكرن غير متعلق بشئء 
خارج عنه . . . 4 : 9 3 5 8 
الفصل الثالى : تثريه : 
« اعلم أن الثىء الذى إثما #سن به أن يكون عنه شىء آخر 2 ويكرن 
ذلاث أول وأليق . ٠.‏ 
الفصملى الثالث : ثنبيه ؛ 
وها أقبيح ما يقال من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شيا لم 
تحترا . .8 . 
« أتعرف ما الملاث ؟ . . . الملاث التق هو الغبى الحق ...2 
الفعل اناس 3 نميا : 
١‏ أتعرف ما الحود '؟ . . . اللخود هو إفادة ما ينبغى لا لعوض ...2 . 
الفى لى السادس : إشارة : 
د والعالى لا يكون طالب أمراً لأسجل السافل » حتى يكون ذلك جارياً منه 
تجرف الغرض 2.٠٠.‏ 
الم السبا اث || لكديمر 2 
عسل السابعم : ثنبيه او تيم 200 
و ككل دائم سحركة بإرادة فهو متوقع أحد الأغراض الملكورة الراجعة 
إليه . ٠٠١‏ ااي الل يع سلبان 
الفعل الثامن 1 رهم وثاميه ؛ 
اعلم أن ما يقال من أن فعل البير واجب -حسن فى نفسه ىم 
لا مدخل له. ...6 . 
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الفصل التاسع : إشارة : 
دلا تجد ‏ إن طلبت ‏ مخلصاً : إلا أن تقول : إن تمثل النظام 
الكلى ق. : ١‏ 
الفصل العاشر : تنبيه : ش 
«قد تبين اث أن الحركات السماوية قد تتعاق بإرادة كلية وبإرادة 
جرثية . 
الفصل الحادى عشر : إشارة وتنبيه : 
دولا كن أن يقال : إن تحريكها ناسماء لداع شهوانى أو غهى .. 
الفصل 0 
00 لكان التشبه فى جميع السهائية واحداً » 
وهو مختلف . ْ ١‏ 
الفصل الثالث عشر وهم وتنبيه : 
«ذهب قوم إلى المتشبه به واحد فنقط ...» 
الفصل الرابع عشر : زيادة تبصرة : 
« الآن ليس اك أن تكلف نفسك إصابة كنه هذا التشبه » بعد أن 
تحرفه بابحملة , . 
الفصل الخامس عشر : تنبيه ؛ 
١‏ القوة 0 أعمال متناهية مثل تحريك القرة الى ى 
المدرة . 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
( المركات 9 تفعل حدوداً ونقطاً ؛ هى الى يقع بها الوصول 
والباوغ . . هك اجو لكا وى ا 
الفصل السابع عشر : فائدة : 
«إما يجب أن يقال : صار غير موصل ؛ ولا يجب أن يقال ما 
يقولرن : صار مفارقاً . , 
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الفصل الثامن عشر : امنيب : 
متناهية » هى الدورية . : 
الفصل الاسم عفر : إشارة : 
«اعلم أنه لا تدوز أن يكون جسم ذو قرة غير متناهية يرك بجسم] 
غيرةه...8 . : 5 
الفصل العمشرون : مقدمة : 
8إذا كان شي اها --0 » ولا مائعة فى انالك » كان 
قبول الأكبر للتدر يلك , 
الفصل الخادى والعشروك : مقدمة 0 
«القوة الطبيعية بحسم ما ؛ إذا حركت «جسمها ولم يككن فى جسمها 
معاوقة أصلا ٠»‏ فلا ثدوز أن يحرض ١.‏ . 
الفصل الثانى والعشرون : مقدمة أخرى : 
«القوة فى اباسم الأ كبر ٠‏ إذا كانت شاببة للقوة فى ابلسم 
الفصل الثااث والعشرون : إشارة : 
ولقول ١‏ لاوز أن 0 ١‏ م قرة طبيعية 0 تحرك 
ذلاثك ث اباسم يللا نباية , . . . ٠‏ 
الفحسل الرابع والعشر ون ؛ اللليب ؛ 
وفالوة المركة اسياء غير متناهية وغير جسمائية » فهى مفارفة 
عقلية . ٠٠.‏ 
الفمل لحاس والعشر ون رهم وتئبيه ١‏ 
د واحلك تقول : قد سملت السماء تتحرك عن مفارق » وقد كنت من 
قبل ماعتث مله 0 0 0 
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الففصل السادس والعشرون وهم وتنبيه : 1 
« ولعلك تقول : إن جاز ذلك » فيكون متناهى التحرياك » لا دام 
التحريلت . . . » 

الفصل السابع والعشرونث : إشارة : 
« فالميدأ المفارق العقلى لا يزال تفيض منه تحر بكات نفسائية » للنفس 
السوائية . 

الفصل الثامن والعشرون : استشراد : 

و صاحب المثائين » قد شهد بأن محرك كل كرة » رك تحريكاً غير 
مثئاة . . .0 

الفصل التاسع والعشرون : إشارة : 
« الأول ليس فيه حيثيتان اوحدائيته » فيلزم -. كا عامت .. أن 
ة . 5 

الفصل الثلاثون : : 
قد 0 نَّ امم أن الأجسام 1 العالية » الف وكوا كيبا 

أيرة العدد , 8 ٠‏ . 

الفصل اللعادى 5 : هداية : 
ةذ إذا فرضنا جبها بصدر عنه قعل 2 فإئما عدر عله إذا صار شخيه 
ذلك الشيخص المعين 5 

الفصل الثانى والثلاثون وم وثنبيه : 
« ولعلاك تقول : هب أن علة م السهاتى غير جم » فلا بد لاك 
من ٠‏ أن تقول . 0 

الفصل الثالاث والثلاثون وهم وثنبية 8 
« أو لعلك تزيد فتقول : إذا حرج عن الأصول الى تقررت ؛ أنه قد 
يوجد عن غير جسم حاو. . 
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الفصل الرابع والثلاثون : وهم وتنبيه : 
« ولعلك تقول : إن الحاوى والمحوى جميعاً سب اعتيار نفسهما » 
غير واجبى الوجود 5 1 1 
الفصل الخامس والثر'ثون : إشارة : 
0 وهذا الول واول بعينة ؛ سواء لسب 0 إلى 7 8 لخم الحاوى »2 
أو نفسه الى تككون كصورته » أو إلى جملته . : 
الف.ل ااساد.ى والثلاثون : تذئيب ؛: 
وقد استبان أنه ليست ا السهاوية عللا بعذمها لبعض » وأنت 
إذا فكرت دعم (نبساث 1 ٠‏ 8 


الفصيل السابع والثلاثون : هدابة وتحصيل : 
«فقد بان لاك أن جواهر غير «جممائية موجودة » وأنه ليس واجب 
الوجود إلا واحداً ذقط . 
اللفصل الثامن والثلاثون : زيادة وتحصيل : 
« وليس يوز أن تترتب العقليات ترنبها ٠»‏ ويلزم ابلد.م العماوى عن 
خمرها . . . ) 5 : ' ' اا 00 
الفعيل اسع والثلاثوك : زيادة وتحصيل : 
وفن الضرورى إذن » أن يكون جوهر ل : اد عنه جوهر 
عقلى ٠.٠.‏ : : 
الفهصيل الأربعون : ١‏ وهر وتنبيه ؛ 
« وليس إذا قانا 0 الاختلاف لا يكرن إلا ءن اختلاف »2 يجب أن 
ات عكسة , 8 3 8 ' 3 . ٠.‏ 
الفعل الا والآر عوك تذكير : 
١‏ فالأول جاع ا - عقليًا . وهو بالحقيقة © ماع ( ب جوم 
عقلينًا وسيع رمآ سماو 7 : 
الفصل الثانى والأر بعون : إشارة : 
١‏ فيجب أن تكون 0 3 د لازمة عن 0 الأخير » ولا 
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الفصل الأول : تنبيه 
«تأمل كيف ابتدأ الوجود من الأشرف الأشرف » ححتى المّهى إلى 
الغيول » م عاد 5 

الفصل الثانى تبصرة : 
«إذا كانت اانفس الناطفة فى استفادت ملكة الاتصال بالعقل الفعال 
لم يضرها فقدان الآلات . 

الفصل الثالث : زيادة تبصرة ؛: 
« تأمل أيضاً أن القوى القائمة بالأبدان يكاها تكرر الأفاعيل » لا سيا 
القوية 5ل * 

الفصل الرايع : زيادة تبصرة : 
دما كان فعاه بالآلة ( وم يكن إه قعل نخاص ٠‏ ل يكن له تمل قى 
الآلة... 

الفصل اللماءس ؛ زيادة نبصرة : 
دلو كانت 07 العقلية منطبعة ى جم من قاب أو دماغ : لكانت 
دائمة التمقل , , 

النصل السادس : تكملة لهذه الإشارات : 
١‏ فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل مثاله أن يعقل بذاته , 

الفصل السابع يهم وتنبيه ؛ 
« إن قوماً من المتصدرين بقع عندم أن اللدوهر العاقل » إذا عمل 
صورة عقلية » صار هو هى , : ؛ 
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الفصل الثامن : زيادة وثنبيه ؛ 
١‏ وأيضاً إذا 0 )١(‏ م عقل وب) 0 كنا كان عند ما 
عقل .)١(‏ 
الفصل التاسم :وهم 1 وتنريه : 
0 0 أيضاً قل بقولون : إن تن الناطقة إذا عقلت شيئاً ؛ فإما 
لاك الشىء باتصالا , 
الفصل 0 : حكابة : 
١‏ وكان له رجل يعرف بفرفوريوس ٠...‏ ) 
الفصل الحادى عشر : إشارة : 
«اعلم أن قول القائل -- شيئاً آثخر » اضر 
الاستحالة من حال إلى حال . و #2 
الفصل الثانى عضص : تذليب ْ 
« فيظهر اث دن هذا أن كل ٠١‏ يعقل » فإنه ذات موجردة , . . ؛ 
الفصل الثالث عشي : ثنبيه : 
« الصور العقلية آل جوز بوجه 5 043 أن تستفاد دن الصور 
اللمارجية . . ٠.‏ » 
الفصل الرابع عش ١‏ ثثريه : 
٠‏ كل واحد من الوجهين قد يوز أن صل من سبب عقيل مصور 
أوسدود المورة ىُْ الأعيان ,.. 6م 
الفمل اللامس عكر : إشارة ؛ 
١‏ واجب الوجود يجب أن يعقل ذاته بلاته » على ما تحقق . .. ) 
الفصل السادس عشر : إشارة : 
«إدراك الأرل للأشياء من ذاته فى ذاته » هو أفضل أنحاء كون 
١‏ 
الشى » مدركا 8 _ 
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الفصل السابع عشر : وهم وثنبيه : 
و ولعلك تقول : إن كانت المعقولات لا تمحد بالعائل 2 ولا بعضما مم 
بعض ...4 

الفصل الثامن عشر : إشارة : 
والأشياء الهزئية قد تعقل كنا تعقل الكليات من 'حيث تجب 
بأسبابها . 

الفصل التاسع عشر : تنبيه وإشارة : 
« قل تتخير الصفات للأشياء على وجوه . 

الفصل العشرون : نكتة : 
١‏ كونك عيئاً وشمالا” هو إضافة محمضة . . 


الفصل الحادى والعشرون ؛ تذنيب : 

( فالواجب الوجود يحب أن لايكون عاحه باللزثيات علماً زمانيةا . , 
الفصبل الثالى والحشروكث ؛ إشارة : 

« فالعناية 4 إحاطة الأول بالكل » وبالواجب أن يكون عليه 

الكل.. ل لخي الخد ال 

الفصل الثالث والعشرون : إشارة : 

«الأمور المكنة فى الوجود » هما أمور تدوز أن يتعرش بسحودها عن 

الشر واللمال والفساد أصلا وينها أمور . 


الفصل الرابع والعشرون لهم وتنبيه ؛ 
١‏ ولعلك 07 : إن أكثر الناس الغالب علييم ادهل » أو طاعة الشهوة 
والخضب . . 


الفصل الخامس والعشرون : تنبيه 
ولا يقعن عندك أن السبعادة قُْ الأشدرة نوع وأسون 0100 
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الفصل السادس والعشرون : رم وأشبيه : 
أو لعلك تقول : هلا أمكن أن يبرأ الم الثانى عن للحوق الشر...» , 
الفصل السايم والمشر وك : وم وينبيه : 
١‏ ولعلك تقول أيشياً : فإ كان القدر فلم القاب؟ فتأمل جوابه ... » 
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